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  . الضمير المستتر في الدرس النحوي:عنوان الرسالة 
 . الدكتوراه :الدرجة العلمية 

 
بـارز : لقد اعتنى النحويون بدراسة الضمائر العربية ، فأجمعوا عـلى تقـسيم الـضمير إلى قـسمين 

ُمن أجل ذلـك جعلـت .  وخالف هذا الإجماع ابن مضاء القرطبي ومن وافقه من المحدثين .  ومستتر
 . تين له ، وهم الجمهور ، وقسم للمنكرين له البحث في الضمير المستتر على قسمين للمثب
 :ُوجعلت القسم الأول في ثلاثة أبواب 

ُالاستتار في الأفعال المطلقة ، وتكلمت فيه عن استتار الفاعل ، والفاعل الغائب، : الباب الأول 
والفاعل الحاضر ، ووجوب وجواز الاستتار ، واسـتتار نائـب الفاعـل ، ونائـب الفاعـل الغائـب ، 

 .ائب الفاعل الحاضر ون
ُالاستتار في الأفعال المقيدة ، وتكلمت فيه عن الاستتار في كـان وأخواتهـا ، وفي : والباب الثاني 

 .أفعال الاستثناء ، وفي نعم وبئس وما جرى مجراهما ، وفي فعلي التعجب 
تار في الاستتار في الأسماء التي تعمل عمل الفعـل ، وتكلمـت فيـه عـن الاسـت: والباب الثالث 

اسم الفاعل ، وصيغ المبالغة ، واسم المفعول ، وفي الصفة المشبهة ، وفي أفعل التفضيل ، وفي المصدر، 
 .وفي اسم الفعال ، وفي الظرف والجار والمجرور ، وفي الأسماء الجامدة 

 :والقسم الثاني جعلته في فصلين 
المستتر في القرآن الكريم ، وفي ُوتحدثت فيه عن رفض ابن مضاء المطلق للضمير : الفصل الأول 

 .كلام الناس على الراجح عنده ، وناقشه البحث في ذلك 
تحدثت فيه عن رفض لجنـة وزارة المعـارف المـصرية للـضمير المـستتر ، وعـن : والفصل الثاني 

 المحاولتين السابقتين لقرار اللجنة ، وهي محاولة المستشرق الألماني براجـستراسر ، ومحاولـة إبـراهيم
 .مصطفى 

 .ثم عدد البحث النتائج التي توصل إليها بفضل من االله تعالى ورحمة 
والحمد الله رب العالمين ، والـصلاة والـسلام عـلى أشرف الخلـق وسـيد المرسـلين ، وعـلى آلـه 

 .وصحبه الغر الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
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Abstract  

 
Study Title :  The tacit pronoun in the grammatical lesson .  

Scientific Degree :  PHD 
 

The grammarians paid attention to study the Arabic pronouns by dividing the pronoun 

into two sections : The distinct & the tacit pronoun . But Ibn Moda Al-Qurtubi and who 

supported him contradicted with this opinion .So, I made the research about the tacit 

pronoun into two sections . The first section is the section of the ones who agreed with 

him , they are the group & the second section is about the ones who contradicts with him . 

The first section is in three chapters :- 

 
The first chapter is about hiding in the cognate accusatives . In it I treated with the hiding 

of the verb , the third person , the present verb , the necessity & possibility of hiding , the 

hiding of subject of the passive & the absence subject of the passive& the present subject 

of the passive .  

 
The second chapter is about the hidden in the limitative verbs . In it I speak about Kana & 

Akhawata (( Was & its derivatives )) , the verbs of exception , good and bad and in the 

two verbs of interjection .  

 
The third chapter is about The passive in the nouns that do the works of the verb . In it  

I speak about the passive in the subject noun , the form of hyperbole , the object noun , 

the infinitive , the verb noun , the adverb , preposition and what comes after it & in the 

defective nouns    . 
 
The second section is in two chapters : 

The first chapter is about the complete rejection of Ibn Mutlaq of the hidden pronoun in 

the Holly Quran & in the people's speak of the correct of him . The research discussed 

him in that .  

The second chapter is about the disagree of Egyptian ministry of education of the passive 

pronoun & about the two attempts of the committees' decision . It is the attempt of 

Bragistrasar – Germany  & the attempt of Ibrahim Mustaffa  

 
Then , the research shows the results that he came to it. Lastly  Praise be to Allah , peace 

& prayer be upon our prophet , his companion , family & who follows them till the last 

day of the life .       

 
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الحمــد الله رب العــالمين ، والــصلاة والــسلام عــلى أشرف الخلــق وســيد 
 :المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

فقد استحوذت دراسة الضمائر العربية على مساحة كبيرة ، ونصيب وافـر 
من المباحث النحوية ، واستقطبت اهتمام النحويين القدماء ، فلا يخلـو كتـاب 

ن كتبهم ولا مصنف من مصنفاتهم من الحديث عنه ، والتحدث عن أحكامه م
وقد قـسموا الـضمير إلى .  ِّومواضعه ، والكلام حوله وحول تفسيره ومفسره 

لا في موضـع رفـع ، قسمين بارز ومستتر ، والضمير المستتر عندهم لا يكون إ
لثابـت وظ بـه ، وإن اختفـى في النطـق والكـلام فهـو كافلوهو عنـدهم كـالم

 .المذكور، مستدلين على ذلك من كلام العرب المنظوم والمنثور 

ُهذا هو رأي جمهور النحويين ، ولم يوجد لهم مخـالف ، ولم يعـترض عـلى 
القول به معترض ، حتى جاء عصر ابن مـضاء القرطبـي ، قـاضي القـضاة في 

 قـول  والإنكار ، علىدولة الموحدين في المغرب والأندلس ، ففتح باب الرفض
وقد تبعه في هذا الرفض وتابعه في .  القائلين بالفاعل المستتر واختفاء الإضمار 

 .ًهذا الإنكار مجمع اللغة العربية بالقاهرة وأصدر قرارا في ذلك 
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الحديث عن الضمير المستتر عند المثبتين القـدماء قد بدأت هذا البحث بو
لقـسم الأول مـن هـذا البحـث  ، ذكـرت في اً ثانيـاًأولا ، ثم عند المنكرين لـه

، مواطن وجوده، ومواضع اعتباره في التراكيب العربية عند مـن أثبـت ذلـك 
 : فجاء حديث الاستتار عندهم في ثلاثة أبواب 

 . الاستتار في الأفعال المطلقة :الباب الأول 
 . الاستتار في الأفعال المقيدة :والباب الثاني 

 .ء التي تعمل عمل الفعل في الأسماالاستتار  :والباب الثالث 
وأما القسم الثاني فقد جعلته للحديث عن قضية الاستتار عند المنكـرين ، 

 :فجاء حديثها في فصلين 
 . مرحلة ابن مضاء القرطبي :الفصل الأول 

 مرحلة لجنة وزارة المعارف المصرية ، ومجمع اللغة العربية :والفصل الثاني 
 .بالقاهرة 

 ) . المستتر في الدرس النحوي الضمير: ( وقد سميته 
ُوبعد فإن كل كلمة كتبتها ، وكل عبارة سطرتها ، وكل غائبة فطنتْ إليها ،  ُِ ٍ ٍ ٍَّ ُ
ِوكل ترجيح رجحته ، وكل مغمور أبرزتـه ، فـإنما هـو بفـضل مـن االله تعـالى  ُ ُ

 .ٍونعمة ، وبلطف منه سبحانه ورحمة 
إلى الشيخ الجليـل ، والعـالم ثم إني أثنِّي بالشكر الجزيل ، والثناء الجميل ، 

النبيل ، شيخي وأستاذي سعادة الأستاذ الدكتور عياد بن عيد الثبيتي ، الـذي 
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ّرعى البحث وصاحبه، وقوم المكتوب وكاتبه ، وصوب المغلوط ونبه صاحبه،  ّ َّ
َّفصبر معي ، وصبر علي الصبر الجميل ، فجزاه االله عني خير ما جزى الأبرار ، 

 .ده خير ما أعطى السائلين الأخيار وأعطاه من بحر جو
وكذلك أشكر جامعة أم القرى مديرها ، وعمادة الدراسات العليا فيهـا ، 
وأشكر كلية اللغة العربية عمادتها ، وقـسم الدراسـات العليـا فيهـا ، عـلى مـا 

   .يبذلونه من خدمة للطلاب ، ومساعدة للباحثين 
عـلى أشرف الخلـق وسـيد والحمد الله رب العـالمين ، والـصلاة والـسلام 

 .المرسلين ، وعلى أصحابه الغر الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
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  )جمهور النحويين ( 
 
 
 



 
   

 

  ذ

 
 

لمـه أو خطابـه أو ًالضمير هو الاسم الموضوع لتعيين مسماه ، مـشعرا بتك
  .غيبته

ْ ، وهو وإن لم يظهر ُوالضمير المستتر هو ضمير استغني بمعناه عن لفظه
 .في التركيب فإنه في قوة الملفوظ به 

ثـم  .  لازم ، وغـير لازم: َّوقد قسمه عبد القاهر الجرجاني إلى قـسمين 
اجـب الخفـاء ، بجـائز الخفـاء ، وو: َّجاء ابن مالك وعبر عن هذين القسمين 

فالمستتر الجائز هو ما يحل محله اسم ظاهر أو ضمير بارز ، والمستتر الواجب هو 
 .محله اسم ظاهر أو ضمير بارز يحل لا ما 

ًوالضمير المستتر لا يبرز في اللسان العربي أبدا ، جائزا كـان أو واجبـا ، لا  ً ً
  .ًكتابة ولا نطقا

ومواطن محدودة ، حتـى لا مة ، ُوقد التزمت العرب إخفاءه في حالة معلو
 ، ولا يخفى عليها معناه ؛ لذا لا يكون الضمير المستتر إلا ضمير رفع متصل

ُوأما محله ورافعه الذي يتحمله فهو الفعل  .  ًيكون ضمير نصب أو جر أبدا َُّّ
                                                        

   .١٢٠ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ١(

 .المصدر السابق ) ٢(

   .٣٤٢/ الجمل بشرح ترشيح العلل : انظر ) ٣(

    .٤٢٦ / ٢ ، والرضي ٣٤٣/  ، وأسرار العربية ٢٤٦ / ١الكتاب : انظر ) ٤(

   .١٤٣ / ١ول الأص: انظر ) ٥(
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دث، َّأو شبهه ؛ لأن الفعل لابد له من فاعل ، ولا يخلو فعل من فاعله ؛ لأنه ح
ِث لابد له من محدثوالحد ْ ُ.  

ٍوالضمير المستتر ضمير رفع ؛ لأنه ضمير الفاعل ، والفاعـل مرفـوع ، ولم 
ٌّيكن ضمير نصب ؛ لأن الفعل له بد من المفعول ُ ّ َ ولـو اسـتتر المنـصوب لم ، 

ّيكن معلوما ، ولألبس على السامع معناه من وجهين ؛ أحدهما أن المفعول غير  ًَ َ
  إنـه فـضلة ، والآخـر أنـه غـير : ون عن ذلك بقـولهم لازم لكل فعل ، ويعبر

 .مذكور 
َّوكذلك المستتر لا يكون مجرورا ؛ لأن ضمير الجـر فـضلة ، لا عمـدة ً ، 

 .ًولا يتصل بالفعل أبدا 
ُفلما وثقت العرب بكنه الضمير المستتر ، وأنـه لا يكـون إلا ضـمير رفـع 

َّمتصل ، وعلمت مكانه ، وعرفت محله ، وأنه لا  يكون إلا في الأفعال وشبهها؛ ْ
ْالتزمت إخفاءه ، وأوجبت استتاره  ْ. 

ــور  ــدة أم ــل ، لع ــشبه الفع ــي لا ت ــماء الت ــضمير في الأس ــستتر ال   : ولم ي
 .  لأن الأسماء في أصل وضعها مكتفية بأنفسها ، مستغنية عن غيرها: الأول 

 ، وهـو ّأن تلك الأسماء ليست موضوعة لطلـب المرفـوع كالفعـل: والثاني 
                                                        

   .٣٤٢/ ترشيح العلل : انظر ) ١(

   .٤٢٦ / ٢الرضي : انظر ) ٢(

   .٢٤٢/ المرتجل : انظر ) ٣(

   .٤٠٥ - ٤٠٤ / ٣الرضي : انظر ) ٤(
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ّأن معمولهـا يكـون : والثالـث  .  ُالأصل أنها لا ترفـع: معنى قول بعضهم 
ٌّمجرورا بالإضافة ، والاسم له بد من المضاف إليه  ُ ً. 

ولم يستتر الضمير في الحروف ؛ لأن الضمير المـستتر لا يكـون إلا ضـمير 
م ، أو إنـه قـائ: رفع متصل ، والحروف لا يتصل بها إلا ضمير نـصب ، نحـو 

ًعليك وبك ، والضمير المرفوع بعـدها لا يكـون متـصلا ، : ضمير جر ، نحو 
  .ًما هو قائما: نحو 

َفلما لم تعلم العرب بالضمير المنصوب والمجرور علمها بالـضمير المرفـوع  َ ْ َ
َبالفعل ، لم تثق بهما ثقتها به  َ ِ. 

ٌفـر مـن َّوأما حديث اتـصال الـضمير المـستتر ، فقـد عـبر عـن اتـصاله ن
من ذلك جمعهم في الاسـتقباح بـين العطـف « :  ، يقول ابن جني النحويين

 .  »على الضمير المرفوع المتصل الذي لا لفظ له وبينه إذا كان له لفظ
ّوالسبب في اتصال الضمير المـستتر ، وإن لم يكـن لـه لفـظ ؛ لأن المـستتر  ْ

ّضمير ، والضمير إما متصل وإمـا منفـصل ، والمـست ّتر يجـب أن ينـزل منزلـة ٌّ
المتصل ؛ لأنه إذا أمكن الاتصال فلا يجوز الانفـصال ، وقـد أمكـن أن يكـون 

                                                        
   .١٠٧٤ / ٢البسيط : انظر ) ١(

   .٦٨٨ / ٢أشار إلى بعضها ابن الحاجب في شرح المقدمة الكافية ) ٢(

 ، وشرح ٦٨٦ / ٢ ، والارتـشاف ١٣٠ / ٢ ، والتذييل والتكميل ٣٤٣ /أسرار العربية : انظر ) ٣(
   .٣٢٤ / ١الكافية لابن جمعة 

   .١٦١/  ، ومثله في اللمع ٢٠ / ٣الخصائص : انظر ) ٤(
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َّمتصلا فلا يكون منفصلا ، لأنه كالمتصل لا يبتدأ به الكلام ، ولا يقع بعد إلا ،  ُ ً ً
لا : ْلا تفعـل : ٌزيد ما قام إلا هـو ، ولا في نحـو : زيد قام : فلا تقول في نحو 

  . أنتّتفعل إلا

ُومما يدل على أن الضمير المـستتر ضـمير متـصل جريانـه مجـرى الـضمير  ُّ ُّ
ّوقـد نـص سـيبويه عـلى أن ُالمتصل البارز ، ومشابهته له في كثير من الأمـور ؛ 

وكـذلك هـي لا تقـع موضـع « : المستتر منزل منزلة المتصل البارز حين قـال 
ّالإضمار الذي في فعلت ؛ لأن ذلك الإضمار  َْ َ ،   »بمنزلة الإضمار الذي له علامةَ

ّلأن المـضمر في النيـة « : َّوعبر سيبويه عن الشبه بيـنهما في مـوطن آخـر فقـال 
ُمرفوع ، فهو يجري مجرى المضمر الذي يبين علامته في الفعل ُ ْ ََّ ُ«  . 

وأوجه الشبه بين الضمير المستتر والضمير المتـصل البـارز كثـيرة ، وهـي 
ُرب تعامل المستتر معاملة البارز المتصل ، وهـذه الأمـور التـي تدل على أن الع

 :تدل على أنهما سواء هي 
ّ أنه يعطف عليهما ، ولا يعطف عليهما إلا بعـد توكيـدهما بـضمير :الأول  ُ ُ

َّوقال جل  ª © ¨ § ¦ ¥﴾﴿ : قال تعالى .  رفع منفصل 
c ﴿ : وقال سـبحانه  s r q p o n m﴾ ﴿  : ذكره

                                                        

   .٤٢٦ ، ٤٠٩/ ٢الرضي : انظر ) ١(
   .٣٥١ / ٢الكتاب : انظر ) ٢(
   .٢٤٦ / ١الكتاب : انظر ) ٣(
   .٣٥/ سورة البقرة ) ٤(
   .٥٨/ سورة طه ) ٥(
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  ش

e d﴾   ويقول تبارك وتعالى : ﴿b a ` _﴾  . 

فالضمير المنفصل البارز توكيد للضمير المستتر وللضمير المتصل البـارز ، 
ْ ، فلو كان فاعلا لاتصل ؛ لأن العرب إذا قدرت ًوليس فاعلا ؛ لأنه منفصل َ َ ً
  .على المتصل لا تأتي بالمنفصل

 كل حال ، وفي حال العطـف ًوكذلك لو كان فاعلا للزم ذكره مع فعله في
لو كان الـضمير البـارز ﴾ § ¨ ©﴿ ًخاصة ، فمثلا في الآية الكريمة 

ًالمنفصل فاعلا للزم مع كل فعل أمر لمفرد مذكر ، ولزم أن نقول أبدا  ْاخـرج : ً ُ
َأنت ، واجلس أنت ، وهو غير لازم  َْ ْ. 

ٌاخرج أنت وزيد ، : ًوكذلك كان يلزم أن نقول عند العطف أبدا  وهو غير ْ
ً وإن كان مستكرها حذفه -ًلازم أيضا  ّ لأن حذف الـضمير البـارز جـاء في -ْ

 :ًالشعر كثيرا ، قال الشاعر 
ٌقلت إذ أقبلت وزهر تهادى     ْ ُ ْ َ    كنعاج الفلا تعسفن رملا ُْ َْ َّ َ 

ًفعلم بانفصاله ، وعدم لـزوم ذكـره أنـه لـيس فـاعلا ، وفي ذلـك يقـول 
َموضع المضمر الذي في فعل ، لو قلت فعـل هـو ، لم ولا يقع هو في « : سيبويه ََ ََ َ

ّيجز ، إلا أن يكون صفة ْ َُ«   توكيد : صفة ، أي : قوله. 
                                                        

   .٣٩/ سورة القصص ) ١(
   .٩٤/ سورة الشعراء ) ٢(
   .٤٠٨ / ٢الرضي : انظر ) ٣(
   .١٩٢ / ٢الخصائص : انظر ) ٤(
   .٣٥١ / ٢الكتاب : انظر ) ٥(
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  ص

ً أنه يسند الفعل إليهما ، ويكونان معه كلاما تاما ، فتقول :والثاني  ً ُ ُقمت ، : ُ
ٌماذا فعل زيد ؟: َقام ، في جواب : ُوأقوم ، وتقول  َ َ َ 

ّتغنى بهما عن الظاهر ، فكـما أن الـضمير المتـصل البـارز ُ أنه يس:والثالث 
ْالمرفوع لا يضمر حتى يعلم على من يعود ، فقال سيبويه  ُ وإنما صار الإضمار « : َُ

ْمعرفة ؛ لأنك إنما تضمر اسما بعدما تعلم أن من تحدث قد عرف من تعني وما  َْ َِّ ُ ّ ً
ّالمـستتر لا يكـون إلا في  فكذلك الضمير -  »ًتعني ، وأنك تريد شيئا يعلمه

 .ُموطن يعلم المخاطب أنه إضمار يقوم مقام الظاهر المعلوم عنده 
 أنهما يلزمان في مواطن مخصوصة مع فعليهما ، فالفاعـل المـتكلم :والرابع 

ُقمت ، ويلزم استتاره مع المضارع، : المفرد يلزم إبرازه مع الفعل الماضي ، نحو 
:  المفرد المذكر يلزم إبرازه مع المـاضي ، نحـو وكذلك المخاطب.  أقوم : نحو 

ْخرج اُ: َقمت ، ويلزم استتاره مع فعل الأمر ، نحو  ْ. 
َّ أنهما إن كانا غائبين فلابد من ذكر مفسرهما ، فتقول :والخامس  الطالبان : ْ

َخرجا ، والرجال خرجوا ، والنساء خرجن ، وتقول  ٌهنـد خرجـت ، وزيـد : ْ ْ
َخرج  َ َ. 

ُذكر الاسم المفسر في التركيب لم يجز استتار الضمير الغائـب ، ولا ُفإذا لم ي ُ ِّ ُْ َ ُ
ًإبراز المتـصل أبـدا ، لأنـه لا يكـون قولـك  ْخـرج ، وخرجـت ، وخرجـا ، : ُ َ َ َ

ِّوخرجوا ، وخرجن ، كلاما تاما ، إن لم يذكر المفسر الاسـمي ، يقـول المـبرد  ُ َْ ً ً :  

                                                        
   .٦ / ٢الكتاب : انظر ) ١(
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ْمن يأتني آته ، فمن هي له: فإذا قلت «  ذا الفعل ؛ لأنها اسم فلم يدخل معهـا َ
ًإن يأتني آته ، على غـير مـذكور قبـل كـان محـالا ؛ لأن : ٌاسم آخر ، ولو قلت  ُ ْ

ْالفعل لا فاعل فيه ؛ لأن إن إنما هي حرف جـزاء ، وليـست باسـم ، وكـذلك  ّ
ُّمـن جـاءك ؟ وأيهـم ضربـك ؟ ومـا : وتقول في الاسـتفهام   .جميع الحروف  َ َْ
َحبسك ؟ لأنه َ ٌأحبسك ؟ أو هل حبسك ؟ لم يكن بـد مـن : ا أسماء ، فإن قلت َ َ ََ َ

 .  »ّذكر الفاعل ؛ لأن هذه حروف ، فليس في الأفعال فاعلون
 ، وهمـا ً أنهـما لا يوصـفان ؛ لأن الـضمائر لا توصـف أبـدا:والسادس 

 .كذلك 
ا كـان  أنهما لا يجتمعان مع ضمير المفعول في الأفعال المؤثرة ، إذ:والسابع 

َالفاعل هو المفعول ، فكما لا تقـول مـع الـضمير المتـصل البـارز  ُضربتنـي ، : ُ
ُوكلمتني ، ولا تقول  َضربتـك ، وكلمتـك ، كـذلك لا تقـول مـع : ّ ََ الـضمير َ

َأضربني ، واضربك ، وزيد ضربه: المستتر  ْ َُ َ ٌ َ.  
فتقول   ،وأما مع الأفعال غير المؤثرة كأفعال القلوب فيجوز ذلك الجمع

ُظننتني ، وعلمتني ، وتقول مع المستتر : مع البارز   .ًأظنني ناجحا : ُ
ْإذا دخلت على جملة شرطية ، فاسم الشرط اسـمها ، ) كان ( ّ أن :والثامن 

                                                        
   .٦٠ / ٢المقتضب : انظر ) ١(
   .١٦٧ / ١ وشرح التسهيل  ،٢٨١ / ٤ ، والمقتضب ١١ / ٢الكتاب : انظر ) ٢(
   .١٢١ / ٢الأصول : انظر ) ٣(
   .٩٢ / ٢شرح التسهيل : انظر ) ٤(
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  ط

ُوجواب الشرط خبرها ، فتزيل كان معنى الشرط والجزاء منها ، يقول في ذلك 
ازى بها بمنزلة الذي ، وذلـك هذا باب ما تكون فيه الأسماء التي يج« : سيبويه 
ْكان من يأتيني آتيه ، : قولك  َوليس من يأتيني آتيه ، وإنما أَ ْ َذهبـت الجـزاء مـن َ َ

 .  »َهاهنا لأنك أعملت كان
ٍوأما إذا شغلت كان بـضمير متـصل بـارز أو مـستتر ، فإنـه يبقـى معنـى  ْ ُ

ْكنت من يأتن: الشرط والجزاء ولا يزول ، فتقول مع البارز  َ ي آته ، ومع المستتر ُ
ْكان من يأتني آته : تقول  وهذا هو الشاهد من حـديثها هنـا ؛ لأن كـان كـما .  َ

ْشغلت بالمتصل البارز كذلك شغلت بالمستتر ، فهما في ذلك سواء  وفي ذلك .  ُ
َفإن شغلت هذه الحروف بشيء جازيت ، تقول « : يقول سيبويه  ُْ ْكان من يأته : ُ َ

َه يحببه ، إذا أضـمرت الاسـم في كـان أو في لـيس ؛ لأنـه يُعطه ، وليس من يأت ُْ ِ
َحينئذ بمنزلة لست وكنت َ«  . 

َبمنزلة لست وكنت ، أي : وقوله   .ّأن المستتر بمنزلة المتصل البارز : َ
وأوجه الشبه تلك بين المستتر والمتصل البارز هي توضـيح وتأكيـد لمقالـة 

 منزلـة البـارز ، وهـي إيـضاح لمقولـة َّسيبويه ، والتـي فيهـا أن المـستتر منـزل
 .إن الضمير المستتر كالملفوظ به : النحويين القائلة 

ُفلما وثقت العـرب بكنـه الـضمير المـستتر ، وأنـه ضـمير رفـع متـصل ، 
ْوعلمت مكانه ، وعرفت محله ، فهو لا يتقدم على فعله ، ووثقت بوجوده مـع  ْ َّْ

                                                        
   .٧١ / ٣الكتاب : انظر ) ١(
   .٧٢ / ٣الكتاب : انظر ) ٢(
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  ظ

ه ممتزج بفعله فهو معـه كالكلمـة كل فعل ، لأن الفعل لا يخلو من فاعل ، وأن
الواحدة ، وأنه لا يكون إلا في أفعال مخصوصة ، وأنه لا يكون إلا عند ظهـور 

ْ التزمت العرب إخفاءه ، وأوجبت استتاره -المعنى وأمن اللبس  ُ ِ. 
المـستتر ، ْواختلفت تعابير النحويين عن هذا الـضمير المختفـي والمـضمر 

ِّفسيبويه يعبر عنه بأنه مضم ،  ، وأنه مضمر في النيةر ليس له علامة ظاهرةُ
ُ تعبيرا آخر فسماه ضـميرا مـستكنا ، وعـبر عنـه ابـن الـسراجوزاد المبرد َّ ً ً ً 

ُانسترَ الضمير  ، ووصفه بالانستار : بقوله َ. 
ُفاسـتترَ الـضمير في « : وأما أبو علي الفارسي فقد وصفه بالاستتار فقـال  َ

ً مـستترا ومـستورا ، ً مستترا ، وابن بابـشاذُّه الصيمريَّ، وسما  »الفعل ً
ً ، ويعبر عنها كثـيرا  ضمائر مستجنَّة ، وكذا قال الرضي ابن فارساوسماه َّ ُ

َبأنها ضمائر متحملة  َّ. 

                                                        
   .٣٥٢ ، ٦ / ٢الكتاب : انظر ) ١(
   .٢٤٦ / ١الكتاب : انظر ) ٢(
   .١٠٣ / ٤المقتضب : انظر ) ٣(
   .٧٠  /١الأصول : انظر ) ٤(
   .٤٧٧/ إيضاح الشعر : انظر ) ٥(
   .١٤٨ / ١التبصرة والتذكرة : انظر ) ٦(
   .١٥٦ ، ١٥٥ / ١شرح المقدمة المحسبة : انظر ) ٧(
   .٤٤٠/ الصاحبي : انظر ) ٨(
   .٤٤١ / ٣شرح الكافية : انظر ) ٩(
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 على وجود الضمير المستتر في المعنى ، واعتبـاره في وقد أجمع النحويون
 .عنه ُالتركيب ، وأنه لا يستغنى 

ُولا يعارض هذا الوجود المعنـوي قـول أبي حيـان  َّ َ ُُ ّإنـه عـدمي ، وقـول : ِ
إنه أمر ذهني ؛ لأن مقصودهما أنه لا لفظ له في النطق والكتابة ، وهو : الغزي 
 .كذلك 

ًوتسميته ضميرا مستترا ، هو اصطلاح نحوي ، مأخوذ مـن وصـف ابـن  ً
لانستار ، وأما اعتراض الغزي على مـا وتسميته إياه با) َانسترَ ( السراج له بأنه 

كـان الأولى أن « : بقولـه ) ومن ضمير الرفع مـا يـستتر ( جاء في بيت الألفية 
لا يظهر ، بدل يستتر ؛ لأن التعبير بالاستتار يـشعر بـأن الـضمير كـان : يقول 

ــذلك ــيس ك ــتتر ، ول ــم اس ــشاحة في الاصــطلاح ، -  »ًظــاهرا ث ــه م  فإن
ــشاحة  ــير الاصــطلاحي لا والاصــطلاح لا م ــصومة ؛ لأن التعب ــه ولا خ في

 .يُعارض بالمعاني اللغوية ، والدلالات الحقيقية 
وأغرب التعابير النحوية عن الـضمائر المـستترة هـي تلـك التـي يطلقـون 
ُّالفاعل فيها وهم يريدون مفسر الفاعل ، وذلك من باب التجوز والمـسامحة في  ِّ

هو   ﴾ثم بدا لهم﴿ : في قوله تعالى ) بدا ( ل ّإن فاع: ًمثلا يقولون التعبير ، ف
ِّالمصدر ؛ تحوزا ، وهم يقصدون أن الفاعل ضمير مستتر يفسره مصدر الفعل  ّ ً ُّ .

 .كما سيأتي بيانه 
                                                        

   .٤٩/ إصلاح الخلل : انظر ) ١(

   .١١٣/  ابن مالك فتح الرب المالك بشرح ألفية: انظر ) ٢(
   .٣٥/ سورة يوسف ) ٣(
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  غ

ّإن الفاعل هو الحال والمشاهدة ، ومقصودهم أنه مستتر : وكذلك يقولون 
ُتفسره الحال والمشاهدة    .-ء االله تعالى  إن شا-كما سيأتي بيانه .  ِّ

ّوالنحويون لما رأوا أن الضمائر المـستترة لا لفـظ لهـا ولا علامـة ، أخـذوا 
َّيعبرون عنها بالضمير المنفصل ، فإذا كان الفاعـل مـتكلما أو متكلمـة قـدروه  ً  

َّ، وإذا كان متكلمين أو متكلمتين قدروه بـ) أنا ( بـ ِ وكذلك لـو كـان ) نحن ( ِ
ً، وإذا كـان الفاعـل مخاطبـا جعلـوا ) نحـن ( روه بــَّ قدتَمتكلمين أو متكلما

ً، وإذا كـان غائبـا أو ) ِأنت ( ، وإذا كان مخاطبة جعلوا تقديره ) َأنت ( تقديره 
 ) .هي ( أو ) هو ( غائبة جعلوا تقديره 

لا يعنون بهذا التقدير أن الضمير المنفصل هو الضمير المـستتر ، بـل وهم 
  .التقريب والتدريسيصنعون ذلك من أجل التعليم و

                                                        
   .٤١٤ ، ٤١٣ / ٢الرضي : انظر ) ١(
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  ف

 
ٍوأما الضمير المحذوف فإنه يكون ضمير نصب أو جر أو رفع  ٍ ٍ َ. 

فضمير النصب كضمير المفعول فإنه يحذف إذا لم يظهر ، ولا يستتر ؛ لأنـه 
  :ليس كالفاعل من عدة وجوه 

ل  أنه فضلة ، أي ليس كل فعل يحتاج إليه ، ويفتقر إلى ذكره ، يقـو:الأول 
 .  »والفعل قد يكون بغير مفعول ، ولا يكون الفعل بغير فاعل« : سيبويه 

 .  ُإياك ضربت :  أنه يتقدم على فعله ، فتقول :والثاني 
ً أن ضميره يكون متصلا ومنفصلا ، والضمير المستتر لا يكـون :والثالث  ً

 .ًمنفصلا 
 يحتاج إليه فيجـوز ّ أن السامع قد يحتاج إليه فيلزم ذكره ، وقد لا:والرابع 

ًضمير المفعول العائد على الموصول يجب ذكره إن كان منفصلا : ًحذفه ، فمثلا  ْ
ٌجاء الذي إياه ضربت ، وكذا لو كان في جملة الـصلة عائـد : ولا يحذف ، نحو  ُ

 .جاء الذي ضربته في داره :  ، نحو غيره فإنه يلزم ذكره ، ولا يجوز حذفه
ًفعول العائـد عـلى الموصـول إن كـان متـصلا ، ويجوز أن يحذف ضمير الم ْ

ُجاء الذي ضربـت ، قـال : جاء الذي ضربته ، فتقول :  ، نحو وناصبه فعل

                                                        
   .٧٩ / ١الكتاب : انظر ) ١(
   .١٦٨ / ١شرح ابن عقيل على الألفية : انظر ) ٢(
   .١٦٩ / ١أوضح المسالك : انظر ) ٣(
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  ق

 . V U T S R﴾ ﴿ : االله تعالى 
وكذلك الحال في ضمير الجر إذا لم يظهـر فهـو محـذوف لا مـستتر ؛ لأنـه 

ًفضلة ، ويتصل بالحروف ، والحـرف لا يتحمـل ضـميرا ،  ُ ًكـما تقـدم قريبـا ، َّ
 .ًوضمير الجر لا يتصل بالفعل أبدا 

ّوكذلك يلزم إظهار ضـمير الجـر دومـا ، إلا في مـوطنين في جملـة الـصلة  ً
ٍأن يكون مجرورا بإضافة اسم فاعـل بمعنـى : فيجوز أن يحذف فيهما ، أحدهما  ً

 .    ﴾® ¯ ° ±﴿ : الحال أو الاستقبال ، نحو قوله سبحانه 
َّ يجر ْأن: والآخر  َّ جر ٍّجربحرف ُ  ، نحو الموصول بمثله في المعنى واللفظُ

 .منه : أي  q p o﴾ ﴿ : قوله تعالى 
ٌمن أجل ذلك كله فإنه لا يستتر ضمير في العربية لا تعلم العرب مكانـه ، 
ًولا تعرف محله ، فيدخله التقديم والتأخير ، ولا تثق بوجوده ، فيظهـر أحيانـا  َّ

ُ، ويحتاج إليه في موطن ، ويستغنى عنه في آخر ، وفي ذلك يقول ويختفي أخرى 
ّوتحقيق القول أن الفاعل مضمر في نفس المـتكلم ، ولفـظ الفعـل « : السهيلي 

َّمتضمن له دال عليه ، واستغني عن إظهاره لتقدم ذكره ، وعبرنا عنه بمـضمر  ُ
ِّولم نعبر عنـه بمحـذوف ، كـما قلنـا في المـضمر المفعـول العائـ د عـلى الاسـم ُ

                                                        
   .٤/ سورة التغابن ) ١(
   .٧٢/ سورة طه ) ٢(
   .١٧٣ / ١ الألفية شرح ابن عقيل على: انظر ) ٣(
   .٣٣/ سورة المؤمنون ) ٤(
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  ك

ًالموصول؛ لأن المضمر هنا قد لفظ به في النطق ، ثم حذف تخفيفا ، نحو قولك ُ :
ًالذي رأيته ، والذي رأيت ، ويجوز حذفه في التثنية والجمع ، فلما كان ملفوظـا  ُ
ِّبه ثم قطع من اللفظ تخفيفا ، عبر عنه بالحذف ، وليس كذلك ضمير المرفوع ؛  ُ ً ُ

ُلأنه لم ينطق به ثم ح َذف ، ولكنه مضمر في النية ، مخفي في الخلـد ، والإضـمار ُ َ
ُهو الإخفاء ، والحذف هو القطع من الشيء ، فهذا فرق ما بينهما ، وهو واضح  َْ

 .  »لا خفاء به ، ولا غبار عليه

ُوأبرز الفروق بين المستتر والمحذوف أن الضمير المحـذوف لا يؤكـد ولا  ّ
َزيـد ضربـت نفـسه ، وأنـت تريـد توكيـد : ول يُعطف عليه كالمستتر ، فلا تق ُ ٌ

  .الضمير المحذوف
 .منه : السمن منوان بدرهم ، أي : وأما ضمير الجر المحذوف فهو كقولهم 

وأما ضمير الرفع المحذوف فهو ضمير المبتدأ إذا لم يظهر ، وهو وإن كـان 
هـذه  من عدة وجوه ، ومـن الممكـن أن نـسمي ّعمدة إلا أنه ليس كالفاعل

َالأوجه موانع استتار ضمير المبتدأ ، وهي  َ: 
ً أن ضمير المبتدأ منفصل ، ولا يكـون متـصلا أبـدا ، والمـستتر لا :الأول  ًّ

 .ًيكون منفصلا 
ُ أنه يتقـدم ويتـأخر عـن خـبره ، فـلا يعلـم مكانـه ، ولا يعـرف :والثاني  ُ  

 .موضعه 
                                                        

   .١٦٥/ نتائج الفكر : انظر ) ١(
   .٣٨١ / ١ ، وسر الصناعة ٢٨٧ / ١ ، والخصائص ٣٨١ / ١الإغفال : انظر ) ٢(
   .٤٠ - ٣٨ / ٢ ، ٣١ / ٢الإغفال : انظر ) ٣(
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  ل

ّ إن كان المستتر لا يظهر أبدا ، فإن ضمير:والثالث  ً  المبتدأ يجب إظهـاره في ْ
 .مواطن ، ويجوز في أخرى ، ويجب حذفه في مواضع مختلفة من التراكيب 

من ذلك أنه يجب إظهاره في صدر صـلة الموصـول إذا كـان البـاقي بعـد 
: ًحذفه صالحا لأن يكون صلة كاملة ؛ لاشتماله على عائد ، فلا تقول في نحـو 

: جاء الـذي هـو عنـدك :  في نحو جاء الذي يقوم ، ولا: جاء الذي هو يقوم 
َّجاء الذي عندك ؛ لأنه لو حذف لم يدل دليل على حذفه ُ َ ُ ولأوقع في لـبس ، ٍ

 .ٍلوجود عائد يغني عنه 
ًوإذا تأملت هذا الموطن فإنك ترى فرقا عجيبا بـين المـستتر والمحـذوف ،  ً َ

ُذلك أن الضمير المحذوف هنا لا يحتاج إليه   -بالموصول  في ربط جملة الصلة -ّ
ُفإنه يجب أن يذكر ، والمستتر دائما بعكس ذلك ؛ لأنه يحتاج إليه ولا ومع ذلك  ً ُ

ّيذكر ، وما ذاك إلا لأنه في قوة الملفوظ به  ُ. 
ْإن كـان ) ّأي ( وكذلك فإن ضمير المبتدأ يجوز أن يحـذف في صـدر صـلة 

T S R Q P O N M L ﴿ : ًخبره مفردا ، نحو قوله تعـالى 

U﴾  . 
جاء : إذا طالت الصلة ، كقولك في نحو ) ّأي ( ًويحذف كثيرا في غير صلة 

ًالذي هو ضارب زيدا  ًجاء الذي ضارب زيدا : ٌ ٌ. 

                                                        
   .١٦٧ / ١أوضح المسالك : انظر ) ١(
   .٦٩/ سورة مريم ) ٢(
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  م

في نحـو ) لا سـيما ( ُومن أمثلة وجوب حذف ضمير المبتدأ وقوعـه بعـد 
ّلا سيما زيد ، فقد جوزوا أن تكون : قولك  خـبر ) ٌزيـد ( موصـولية ، و) ما ( ٌ
 .ًهو زيد ، وهذا الضمير لا يظهر أبدا : ذوف تقديره لمبتدأ مح

: ًوكذلك يحذف ضمير المبتدأ وجوبا في باب نعم وبئس ، في نحـو قـولهم 
ّنعم الرجل زيد ، فقد جوزوا أن يكون  ّ : ًخبرا لمبتدأ محذوف ، تقـديره ) زيد ( ٌ

 : هو زيد ، وهو حذف واجب ، قال ابن مالك في الألفية 
ُويذكر المخصوص  ٍ    أو خبر اسم ليس يبدو أبدا   ُبعد مبتدأ   ُ َ 

والشاهد من ذكر أمثلة وجوب إظهار ضمير المبتـدأ ، ووجـوب وجـواز 
ُحذفه ، أن يتبين الفرق بين ضمير المبتدأ المحذوف وضمير الفاعل المستتر ، فلما كـان  َْ َّ

 .ًالمستتر لا يظهر أبدا ، فإن الضمير المحذوف قد يظهر ، وقد لا يظهر 
َّوالنحويون يعبرون عن الضمير المحـذوف بالـضمير المقـدر ، والـضمير  ِّ ُ  

 .المنوْي 
ًوكل ضمير محذوف فهو مقدر ، سواء كان المحذوف مبتدأ ، أو مفعـولا ،  َّ
ّأو فاعلا في بعض المواطن عند بعضهم ؛ من ذلك أن بعضهم يـرى أن فاعـل  ً

َّالمصدر يحذف ولا يستتر ، فيعبر عنه بأنه مقد ِّ ُ والفاعـل « : ر ، كقـول الـسهيلي ُ
ّمقدر ؛ لأن َّ المصدر لا يضمر فيه الفاعل ، ولكنه يقدرَّ ُ«  . 

ْإمـا أن : ًوليس كل محذوف منوْيا ؛ لأن الـضمير المحـذوف عـلى نـوعين  ّ
                                                        

   .٥٠/ الأمالي : ر انظ) ١(
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ًيحذف استغناء عنه ، كالفاعل في بـاب نائـب الفاعـل هـو محـذوف في تعبـير  ُ
ُد اسـتغنى عنـه الفعـل المبنـي بعضهم ، ومقـصودهم بـذلك أنـه محـذوف قـ ُ

ٍّللمفعول، فإذا كان ذلك كذلك فهو محذوف غـير منـْوي ، وهـو معنـى قـول  ُ
 فلـيس - باب نائـب الفاعـل -ُوما حذف في هذا الباب « : الرضي حين قال 

 .  »بمنوي
ُزيدا ضربـت ، : وكذلك يقال في ضمير المفعول المحذوف في نحو قولك  ً

 .ًليس منوْيا فهو محذوف مستغنىً عنه 
ًأن يحذف غير مستغن عنه ، كضمير المبتـدأ دائـما ، فإنـه لا : والنوع الثاني  ٍ َ ْ

يُستغنى عنه في التراكيب ؛ لأنه عمدة ؛ لذا فإن كل ضمير مبتدأ محـذوف فهـو 
ّولا يحـذف المبتـدأ إلا مـع كونـه « : ّمنوْي ، وهو معنى قول الرضي حين قال  ُ

 .  »ًمنوْيا
ُزيـد ضربـت ، :  ضمير المفعول المحذوف في نحو قولك وكذلك يقال في ٌ

ًوجاء الذي ضربت ، فإنه ضمير غير مستغنى عنه ؛ للحاجة إليه في ربط جملتي  ُ ُ
 .الخبر والصلة ؛ لذا فهو ضمير محذوف منوْي 

ّوبهذا فإننا نجد أن حذف ضمير المفعول ليس عـلى طريقـة واحـدة ، كـما 
  .يقول المازني

 

                                                        
   .٢١٧ / ١شرح الكافية : انظر ) ١(
 .المصدر السابق : انظر ) ٢(
   .٣١٦ / ٢الأصول : انظر ) ٣(



  

 

 
 
 

 
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 :ويشتمل على الفصول التالية   
  . استتار الفاعل:الفصل الأول 
 . استتار الفاعل الغائب :الفصل الثاني 
 .استتار الفاعل المخاطب والمتكلم  : الفصل الثالث
 .الجائز والواجب في الأفعال المطلقة ستتار الا  :الفصل الرابع

 .تتار نائب الفاعل  اس :الفصل الخامس
 .استتار نائب الفاعل الغائب : الفصل السادس 

 . استتار نائب الفاعل المتكلم والمخاطب :الفصل السابع 
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 
 

المراد بالفعل في هذا الباب الفعل النحوي الاصطلاحي ، وهو ما دل على 
ليخرج بذلك .  الفعل الصحيح الفارسي ، ويسميه أبو علي حدث وزمن

، ويـسميه بعـض الفعل اللغوي الذي هو نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل
  .النحويين الفعل الحقيقي

ُوقيدت هذه الأفعال بالمطلقة لأخرج بذلك الأفعال المقيـدة ، مثـل كـان 
وأفعـل ًوأخواتها تسمى أفعالا ناقصة ، ونعم وبئس يسميان فعلي مدح وذم ، 

في التعجب يسمى فعل تعجب ، وعدا وخلا وحاشا تسمى أفعـال اسـتثناء ، 
 - إن شاء االله -ًحيث سيأتي الحديث عنها مفصلا . وعسى يسمى فعل مقاربة 

 .في بابها 
ِاعل يخبر عنه ؛ لأن الفعـل مـسنوالفعل لابد له من ف ً أبـدا ، ويحتـاج إلى دٌُ

كر ذيـن  إلا بـذىَّ الكلام ، الذي لا يتأت بهًمسند إليه ، ولا يكون إلا اسما ، ليتم
ًوالفعل لابد له من الاسم ، وإلا لم يكن كلاما «: الركنين ، يقول سيبويه  ّ « 

                                                        
  .٥٢/ الإيضاح في علل النحو ) ١(

  .٢٣٧/  ، والحلبيات ١١٦/ انظر البغداديات ) ٢(

  .١٧/  ، وشرح شذور الذهب ٩٤ / ١البديع ) ٣(

 . ١٥٨ / ١حاشية الخضري ) ٤(

  .٣٣ / ١الرضي انظر  ، و٢١ / ١الكتاب ) ٥(
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٣ 

ًفالفعل يسند إلى غيره ، ولا يسند غيره إليـه ، خلافـا لهـشام وثعلـب اللـذين 
لى أنـه  عوالجمهور . يعجبني يقوم: ًأجازا أن يكون الفعل فاعلا في نحو 

 عدم بناء الفعـل ومما يدل على أن الفعل مفتقر إلى فاعله. ْإضمار أن على مؤول 
ُ لأنه لو فعل به ذلك لبقي الفعل غير مسند إلى شيء ، وذلك ؛اللازم للمفعول 

، ومما يدل على أن الفعل لا يستغني عـن فاعلـه أن  لا يكون مثله في العربية
خـرج ، وشرب ، : ً يكون كلاما ، نحو قولك ًالنطق بالفعل مجردا من فاعله لا

ًفهذا ليس كلاما تاما لتجرده عن الفاعل   .ويخرج ، ويشرب  ً. 
   ، ويرفـع عنـه افتقـاره وقد يعرض للفعـل عـارض يغنيـه عـن فاعلـه

ِّإليه ، وحاجته إلى ذكره ، ويكون ذلك في الفعل المؤكـد ، والفعـل المكفـوف ، 
 .والفعل المجهول 
ٌقام قام زيد ، فالفعل الثاني توكيد للفعـل : ِّ المؤكد فنحو قولك فأما الفعل

ًالأول ، ولا فاعل له مستترا ؛ لأنـه لم يـؤت بـه للإسـناد بـل لمجـرد التوكيـد 
 ، وحـسنه ابـن أبي  ، وابن هشام ، وابنهوالتقوية ، وهو قول ابن مالك

                                                        

ـــشعر : انظـــر ) ١( ـــضاح ال ـــي ٤٣٥ / ٢ ، والخـــصائص ٥٣٦/ إي ـــة ٥٥٩/  ، والمغن    ، والخزان
٥٨٠ / ٨.  

  .٥٥ / ١ ، والتذييل والتكميل ٥٥٩/ المغني :  انظر )٢(

  .٩٣/ أسرار العربية : انظر ) ٣(

  .١٦٠ / ١حاشية الخضري : انظر ) ٤(

  .١٦٥ / ٢التسهيل شرح ) ٥(

  .٢٥٣/ شرح الألفية   ) ٦(

  .١٩٤ / ٢التوضيح ) ٧(
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٤ 

  :ومنه قول الشاعر،  الربيع

ِاء ببغلتــنجَلى أين الَفأين إ َ ْ َ ِ ِأتاك أتاك اللاحقون احبس احبس       يْـُ ِ َ َ 
أتـاك : الثانية توكيد للأولى ، ولو كان هذا من بـاب التنـازع لقـال  فأتاك
  وذهـب أبـو عـلي الفـارسي.لاحقون ، أو أتـوك أتـاك اللاحقـون أتوك ال

 . إلى أن مثل هذا يكون من باب التنازع والجرجاني
ّقلما وكثرما وطالما ، وهي أفعال لا تحتـاج إلى : وف فنحو فكوأما الفعل الم

ْالكافة قد كفت الفعل عن طلب الفاعـل) ما ( عل ؛ لأن اف  قـال سـيبويه في  .َّ
َباب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل ولا تغير الفعل عن حاله التي كان  ُ ِّ

َّربـما وقلـما  : ومـن تلـك الحـروف «: ها قبـل أن يكـون قبلـه شيء منهـا علي َّ ُ
ُوأشباههما ، جعلوا رب مع ما بمنزلة كلمة واحـدة ، وهيئوهـا ليـذكر بعـدها  َّ َّ ُ

َّرب يقول ، ولا إلى : ٌالفعل ؛ لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى  َّقل يقول ، فألحقوهما : ُ
قلما يقوم زيـد ، ولا : ومفهوم كلامه أنك تقول  .  » ما وأخلصوهما للفعل

  :وأما قول مرار الفقعسي. قلما زيد يقوم : ول يجوز أن تق
                                                        

  .٢١٣٩ / ٤الارتشاف ) ١(

ــشجري ) ٢( ــن ال ــالي اب ــصريح ٣٧٢ / ١أم ــموني ٣١٨ / ١ ، والت ــة ٩٨ / ٢ ، والأش    ، والخزان
١٥٨ / ٥.  

  .١٤١/  ، والمسائل العضديات  ٢٤١/ الحلبيات  ) ٣(

  .٣١٨ / ١صريح  ، والت٢١٣٩ / ٤الارتشاف ) ٤(

  .١١٥ / ٣الكتاب ) ٥(

 ، ٢٩٦/  ، والبغـداديات  ٨٤ / ١ ، وانظـر المقتـضب ١١٥ / ٣ ، ٣١ / ١من شواهد الكتاب ) ٦(
 ، ٢٢٦ / ١٠  ، والخزانـة ٧٦٨،  ٧٥٨، والمغنـي ٢٠٣٥ / ٤ ، والارتـشاف ٣٢٩ / ٤والرضي 
 ) .قلل ( واللسان 
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٥ 

ُصدتت فأطولت الصدود وقلما    وصال على طول الصدود يدوم ِ ِ ٌِ َّ َ ْ َْ َ  
َ ، وتأوله سيبويه فقال  والمبردٌفضرورة عند سيبويه : وإنما الكـلام : ( َّ

. فاعل لفعـل محـذوف يفـسره المـذكور ) وصال (  أي أن  )َّوقلما يدوم وصال
زائدة ، ووصال فاعل ) ما (  للمبرد القول بأن وقد نسب أبو جعفر النحاس

ًوذلك نقلا عن شيخه علي بن سليمان الأخفش الصغير ، ولكنـه قـد ) ّقل ( لـ 
ُّرد ذلك ويفنده ، وهو قوله َجاء في المقتضب ما ي ّقل : تقول ) ّقل ( وكذلك  «: ُ

 من الأسماء وصارت للأفعال ، ْامتنعت) ما ( ٌرجل يقول ذلك ، فإن أدخلت 
  .» ّقلما يقوم زيد: فقلت 

 زائدة ، والاسم بعدها) قلما ( في ) ما ( ورجح أبو علي الفارسي أن تكون 
في إن الفعل خـلاف الحـروف : ولو قال قائل  «: فقال ) َّقل ( فاعل مرتفع بـ 

 فاعلـه  )صـال و (: ، وقولـه ٌ في البيت الذي أنـشده صـلة)ما ( هذا ، وإن 
صفة لوصال ، فلا يكون التأويل على ما ذكره سيبويه ؛ ) يدوم ( ومرتفع به ، و 

ًمهم الفعل بـلا فاعـل ، وأيـضا  فاعل ، ولم نر في سائر كلالأن الفعل يبقى بلا
ًفإن الفعل على تأويله يصير داخلا على فعل ، وهذا أيضا غير موجـود ؛ لكـان  ٍ ً

                                                        
  .٣١ / ١الكتاب ) ١(

  .٨٤ / ١المقتضب ) ٢(

  .٢٢٧ / ١٠الخزانة : انظر ) ٣(

وقد نبه على ذلك الشيخ عضيمة وجعلها من المسائل التي نـسبت إلى المـبرد  . ٥٥ / ٢المقتضب ) ٤(
  .٢٢٦ / ٤ انظر  ،وفي المقتضب ما يعارضها

 .زائدة : أي ) ٥(
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٦ 

ًهذه عليه تجده دالا عـلى ) ما (  الفعل مع دخول ِّويقوي هذا أن. ُعندي أثبت 
ما كان يدل عليه قبل دخول هذا الحرف مـن الحـدث والزمـان ، فحكمـه أن 

   .»ُيقتضي الفاعل ولا يخلو منه كما لم يخل منه قبل 

ِوقد اعترض أبو علي على ما ذهب إليه ، وقوى مذهب سيبويه بأن الفعـل  ّ
  .ًما كان أحسن زيدا:  ذلك بنحو قولهم قد يكون بلا فاعل ، واستدل على

ويقوي هـذا أن الفعـل : وقد رد صاحب الخزانة مقولة أبي علي حين قال 
ُيـرد عليـه أن الحـرف : ( إلى آخره ، بقوله ... ًهذه تجده دالا ) ما ( مع دخول  َِ

ُالمكفوف عن عمله باق على معناه ، ولا ينكـر أن يكـف الفعـل عـن عملـه في  َّ ُ ُ ٍ
  .)عل مع بقائه على معناه الفا

مصدرية ، فالفاعل عنـدهم ) قلما ( في ) ما (  أن ويرى بعض النحويين
 .حينئذ هو المصدر المؤول 

) قلـما ( ًوبهذا العرض يتضح أن أحدا مـن النحـويين لم يقـل بـأن فاعـل 
 حـين جعـل  الـدينمحيـي محمد شيخ، وفيه رد على ما ذهب إليه المحذوف 
 . له من المواضع التي يطرد حذف الفاعل فيهـا ، ونـسبه إلى أكثـر النحـاةحذف فاع

                                                        
  .٢٩٧/ البغداديات  ) ١(

  .٢٩٩ - ٢٩٨ /المرجع السابق  ) ٢(

  .٢٣٠ / ١٠الخزانة ) ٣(

  .٣٢٩ / ٤الرضي على الكافية ) ٤(

  .١٦٠ - ١٥٩/  ، وحاشية شرح شذور الذهب   ٨٩ - ٨٨ / ٢حاشية أوضح المسالك ) ٥(
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٧ 

ّ حين عده من الأفعال والصواب ما ذكره هو في حاشيته على شرح ابن عقيل
لا تحتاج إلى فاعل ولا ) ّقلما ( وهذا هو الصحيح لأن . التي لا تحتاج إلى فاعل 

 ثم إننا لو أردنا أن نـذكر !؟ه ًف يكون محذوفا والفعل لا يطلبتفتقر إليه ، فكي
إذا جاء بعـدها ) ما ( ًله فاعلا على القول بأن الفعل لابد له منه فالقول بزيادة 

 لأن الفاعل لا يحـذف  ، أولى من القول بحذف الفاعل ، أو بمصدريتها ،ٌاسم
ّ فتجـوز في  ،ألبتة عند جمهور النحويين ، وما ذكر من مواضع حـذف الفاعـل

  امحة للتقريـب وإفهـام المبتـدئين ، كـما سـيأتي بيانـه بـإذن رب التعبـير ، ومـس
 .العالمين 

َّ ، أو الفعل المبني للمفعول ، أو فعل ما لم يـسم وكذلك الفعل المجهول
ٌضرب زيد : فاعله ، نحو قولك  ِ ، ولم فهذا الفعـل لا يحتـاج إلى ذكـر فاعلـه . ُ
قوم مقام الفاعـل ؛ أو غيره مما ي بل هو مسند إلى المفعول ،ًيكن يوما يفتقر إليه 

ي إلى حهذا الفعـل بتلـك العبـارات التـي تـوِّن يعبرون عن ويلذا كان النحو
الفعل المبني للمفعـول ، أي المـسند للمفعـول ، : طبيعة هذا الإسناد ، فقولهم 

والفعل المجهول ، أي الذي فاعله مجهول في بعض صـوره ، والفعـل الـذي لم 
َّلفعـل المبنـي لمـا لم يـسم ا: ُي لم يذكر معه فاعلـه ، ويقـال َّيسم فاعله ، أي الذ ُ

 .فاعله
فعـل مبنـي : أنـه لا يجـوز أن يقـال :  يتبين لنا أمران ، أحـدهما تقدموبما 

                                                        
  .٧٩ - ٧٨ / ٢حاشية شرح ابن عقيل ) ١(

  .٩٣/ ترشيح العلل :  انظر في هذه المصطلحات )٢(
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٨ 

ُللمجهول ؛ لأن الفعل في باب النيابة غير مسند للفاعل المجهول ، بل أسند إلى 
ًدا من النحويين المتقـدمين  ثم إنني لم أجد أحغيره وأَما يقوم مقامه من مفعول 

  و ) المبنـي للمفعـول : ( بـل يقولـون ) المبنـي للمجهـول ( يعبر بهذا التعبـير 
في القرن ) المبني للمجهول ( وكان أول ظهور هذا التعبير ) . الفعل المجهول ( 

 . ًالثاني عشر الهجري تقريبا على يد الصبان في حاشيته على الأشموني
ر النحويين ينصون على أن الفاعل لا يحـذف ، وإذا أتـوا أن جمهو: والثاني 

ُحذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه ، وهذه بـلا شـك في : إلى هذا الباب قالوا  ُ ُ
ًالتعبير مسامحة ، وتجوز في العبارة؛ تيـسيرا  ذهـانً عـلى المتعلمـين ، وتقريبـا لأّ

 .بتدئين الم
المواضـع التـي يحـذف  إلى أبعد من هذا حين جمع وقد ذهب ابن هشام

 ، الفاعل فيها ، وجعل باب النيابة منها ، وتبعه في ذلك أصحاب الحـواشي
 أنه لا يجوز أن يحكم للفاعل عند ذكر أحكامه بعدم جواز حتى ظن بعضهم

ً والحقيقة أن الفاعل في باب النيابة ليس محذوفا ، بـل متروكـا ذكـره ؛  .حذفه ً
َه الفعل فيجوز ألا يذكر ، فيكون ذلك أن المحذوف هو الذي يطلب عدم ذكـره ّ

ُزيد الذي ضربت ، وزيد الذي ضربتـه ، فالهـاء عنـد : ًحذفا ، نحو ُمع طلبته  ُ
                                                        

  .٦١ / ٢انظر الحاشية ) ١(

  .٢٣٣ - ٢٣٢/ شرح القطر ) ٢(

   ، وحاشـية الخـضري٢٧٢ / ١ ، والتـصريح ٩٣ / ١ شرح بانت سعاد للبغـدادي حاشية على) ٣(
 ١٦٠ / ١.  

  .١٦٠ - ١٥٩/ حاشية محمد يحيى الدين على شرح الشذور  ) ٤(
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٩ 

َعدم ذكرها محذوفة ، والأولى أن يعبر عن الفاعل  في هذا الباب بالمتروك ؛ لأن ُ
 وهـو قـد تـرك ذكـره لغـرض مـن الأغـراض المتكلم ترك ذكره ولم يحذفـه ،

ة التي تقود المتكلم إلى عدم التصريح باسمه ، وهذا التعبـير هـو تعبـير المعروف
  .العلامة الشمس القرشي في إرشاده

ّومما يدلك عـلى أن الفاعـل في هـذا البـاب غـير محـذوف حقيقـة أن مـن  ً
ًعلا اصطلاحا ا من يسمي المفعول هنا فالنحويين ، ُ لأن الفعل قد أسند إليه؛ً

وهذا الرأي عنـد التأمـل هـو .  فهو فاعل - عندهم -ٌعل وكل ما أسند إليه ف
أقرب إلى روح الصنعة النحوية ، لأننا في هذه الصناعة نجعل الفاعل النحوي 

ًفاعلا ، سواء كان فاعلا في الحقيقة نحو  ًد ، أو مفعـولا نحـو قام زيـ: ًٌ مـات : ٌ
َ وسواء فعل شيئا أو لم يفعل ، نحو ،ٌزيد ًَ َ فـإذا كـان . ُّم عمرو قام زيد ، ولم يق: ٌ

مثل هذا يجوز في علم النحو فما الذي يمنع من توسـيع دائـرة الفاعليـة حتـى 
ً بابـا لنائـب الفاعـلأفردوا  ولذا أرى أن النحويين إنما ؟ علنائب الفايدخلها 

وبما أنه لا مشاحة في . ًمستقلا من أجل التعليم والتقريب ، والتيسير والإفهام 
ًفي تسمية المفعول فاعلا أو نائب فاعل يكون خلافا في الاصطلاح فإن الخلاف  َ ً

  .الاصطلاح واللفظ ، كما قال الرضي

                                                        
  .١٠٥/ الإرشاد إلى علم الإعراب  ) ١(

  .١٠٥/  ، والإرشاد إلى علم الإعراب  ١٨٧ / ١الرضي على الكافية ) ٢(

 . ١٨٧ / ١ية  الرضي على الكاف)٣(
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 
 

 تـأتىه ، ولا يخلو فعلـه منـه ، ولا ي عنىتقدم أن الفاعل عمدة ، لا يستغن
ًاهرا ،  لذا فالفاعل إما أن يكون ظـ؛ّه ، ولا يتم الإسناد إلا بذكره ّالكلام إلا ب

ًقام زيد ، وقمت ، أو مستترا منويا ، نحو : نحو  ً . ٌأقـوم ، وقـم ، وزيـد قـام : ُ
ًوالضمير المستتر في العربية لا يكون إلا مرفوعا فاعلا ًلأن كل فعل يقتضي  ؛ 

 كما للعلم به ولأمن اللبس ، ولأنه يكون في أفعال مخصوصة ؛ ًبذاته فاعلا
 .سيأتي 

كلام الفصيح ما ظاهره أن الفعل مسند إلى جملة ، فإذا جـاء وقد يأتي في ال
ًمثل هذا فليس الأمر على ظاهره ، بل يكون الفاعـل مـستترا ؛ لأن الجملـة لا 

أن :  أسـباب ، أحـدها ة ؛ وذلـك لعـدًتكون فاعلا عند جمهـور النحـويين
 .الفاعل كالجزء من الفعل، وليست الجملة كذلك؛ لاستقلالها 

ًأن الفاعل قد يكون ضميرا ومعرفـا بـالألف والـلام ، وإضـمار : والثاني  ًّ
 . ، والألف واللام لا تدخل عليها الجملة لا يصح

                                                        
  .٣٢٤ / ١شرح الكافية لابن جمعة : انظر ) ١(

/  ، وترشـيح العلـل  ٢٤٤ / ١اللمحـة البدريـة شرح  ، و٤٢٦ / ٢انظر الرضي عـلى الكافيـة  )٢(
٣٤٢.  

  .١٠٨ / ٣ابن يعيش : انظر ) ٣(

  .٥٥٩/  ، والمغني  ٥٦ - ٥٥ / ١انظر التذييل والتكميل ) ٤(

  .٥٢٥/ انظر البغداديات  ) ٥(
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أن الجملة قد عمل بعضها في بعض ، فلا يصح أن يعمل الفعل : والثالث 
  .قاله العكبري. في أبعاضها ، ولا في جملتها ؛ إذ لا يمكن تقديرها بالمفرد 

 من النحويين منهم الفراء ونسب إلى سـيبويه إلى أنـه يجـوز وذهب جماعة
َّذلك ، إن كانت الجملة لفعـل مـن أفعـال القلـوب ، والفعـل معلـق عنهـا ،  ْ  

ٌظهر لي أقام زيد أم عمرو ؟ يقول الفراء : نحو  ٌقد تبين لي أقام زيـد : ل تقو: ( ٌ
ــ ــت رٌأم عم ــك قل ــى ، كأن ــة في المعن ــة مرفوع ــون الجمل ــين: و ؟ فتك    لي تب

  .)ذاك 

z  y  x  }   ﴿:  تعيين الفاعـل في قولـه تعـالى وعلى هذا فقد اختلفوا في

£   ¢   ¡  �  ~  }  |﴾ ــلام ســيبويه ــة فظــاهر ك    أن جمل
إن الفاعل مستتر يفسره المصدر المفهوم من :  هي الفاعل ، وقيل ﴾ليسجننه  ﴿

 ، وأبي  البداء ، وهو قول المـبرد:بدا لهم هو ، أي : ، والتقدير ) بدا ( الفعل 
 ، وأجازه ابن  ، وابن مالك ، وابن عصفورعلي الفارسي ونسبه للمازني

                                                        
  .١٥٣ - ١٥٢ / ١اللباب ) ١(

  .١٩٥ / ٢ ، وانظر مثله في ٣٣٣ / ٢معاني القرآن ) ٢(

  .٣٥/ سورة يوسف  ) ٣(

  .٥٥٩/  ، والمغني  ١٨٧/ الانتصار  :  ، وانظر ١١٠ / ٣الكتاب ) ٤(

  .١٤١ / ٢ ، وإعراب القرآن للنحاس ١٨٧/ الانتصار  : انظر ) ٥(

  .٢٤٠ - ٢٣٩/ الحلبيات  ) ٦(

  .١٥٨ - ١٥٧ / ١شرح الجمل ) ٧(

  .١٢٢ / ٢شرح التسهيل ) ٨(
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إلى ) بـدا (  ، مستدلين على ذلك بأنه قد جاء في الشعر إسـناد الفعـل هشام
  :البداء في قول الشاعر

ُلعلك والموعود حق لقاؤه    بدا لك في تلك القل ُّ َ ٌّ ُوص بداءُ ِ 
 .بدا لهم رأي :  ، وتقديره إنه يفسره ما دل عليه الكلام: وقيل 
  : لمـصدر المفهـوم مـن قولـه تعـالى إن مفسر الضمير المستتر هـو ا: وقيل 

﴿ T﴾ِّل عليـه الـسجن في قولـه تعـالى  أو المـصدر الـدا :﴿   Z  Y

]  \  [﴾فيكون المصدر الذي هـو الـسجن بفـتح الـسين تفـس ْ ًيرا َّ
َّظهـر لهـم سـجنهُ ، وقـد حـسن هـذا الـرأي أبـو : للضمير الفاعل والتقدير  َْ

وهـذا الـرأي هـو الأقـرب إلى الـصواب ،  . ، وأجازه ابـن هـشامحيان
 أن االله جـل وعـلا -االله أعلـم و -الأقرب إلى ظاهر معنى الآيـة ، ومعناهـا و

ِّوهو واضح بـين مـن  . ثم ظهر لهم فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين: يقول 
                                                        

  .١٦٢ - ١٦١/ شرح الشذور  ) ١(

   ، والهمـع ٣٤٠ / ١ ، والخـصائص ٧١ / ٢هو محمد بن بـشير الخـارجي ، انظـر أمـالي القـالي ) ٢(
   .٢١٣ / ٩، والخزانة  ١٩٣ / ٦ ، وشرح أبيات المغني ٥٢ / ٤

 ، والمـسائل ٥٣ / ٢ ، وإملاء ما مـن بـه الـرحمن ٣٣ / ٢راب القرآن البيان في غريب إع: انظر ) ٣(
  .١١١ - ١١٠/ العضديات  

   .٣٢/ سورة يوسف ) ٤(

  .٣٣/ سورة يوسف  ) ٥(

  .١٨١ / ٤ ، والدر المصون ٧٤ / ٦ ، والبحر المحيط ٥٧ / ١التذييل والتكميل ) ٦(

  .١٦٢ - ١٦١/ شرح الشذور ) ٧(

  .٧٣٨ / ٢ انظر تفسير ابن كثير) ٨(
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الظاهر من هـذه الآيـة الكريمـة فإذا كان هذا هو المعنى . اق القصة يخلال س
ً أن يكون الإعراب متساوقا مع هذا الميجبف  ؛ًدلول ، ودالا على هذا المقصود َ

 .حيث إن الإعراب فرع المعنى 
ُسجنلذي بدا لهؤلاء وظهر لهم هو وا ْ  يوسف عليه الـسلام ، فلابـد مـن َ

ْعــادة الــضمير المــستتر إلى مــا يــدل عــلى الــسجن ، فيكــون الفاعــل حينئــذ إ َّ  
ًيطلب فاعلا معينا يتم به الكلام ، ولا يكـون ذلـك ) بدا ( ًمعينا ، لأن الفعل  ً

 .َّالفاعل المعين سوى السجن 
ِّوتجدر الإشارة هنـا إلى أن الواجـب أيـضا أن يكـون المفـسر  ) الـسجن ( ً

ا تأخر ؛ وحيث إنني لم أقف على أحد من النحـويين ينبـه ًمفهوما مما تقدم لا مم
 : على مثل ذلك ، فإنني أرى وجوبه في الصناعة لعدة أسباب 

 فإنه ﴾ ليسجننه ﴿ًمدلولا عليه بما تأخر ) السجن ( أننا إذا جعلنا : الأول 
يفضي إلى الإضمار قبل الذكر ، وهذا الإضمار لا يجوز عند المجوزين لـه حتـى 

ِّملتزم ذكر تفسيره ، والمفسر هنا في الآية لم يجـر :  أي  التفسير شريطةيكون على
 .له ذكر 

  : أن أصحاب هذا الرأي ينصون على أنه مفهوم من قولـه تعـالى : والثاني 
﴿ T﴾ و ﴿ ]  \  [  Z  Y   ﴾ وهما مما تقدم ، سوى ابن هـشام 

عله تحريـف مـن  ول﴾ ليسجننه ﴿: ًفإنه أجاز أن يكون مفهوما من قوله تعالى 
 .المحقق 
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أو يكـون  «: أن أبا علي قال في أحد الوجهين الجائزين في الآيـة : والثالث 
 وظاهر كلامه أنه لما لم يجر »ثم بدا لهم رأي : قد قدم ذكر أمر فأضمر ذلك كأنه قال 

 .ًللرأي ذكر تقدم ما يدل عليه ؛ حتى لا يكون إضمارا قبل الذكر 
فهـو قـول ) بـدا (  مفسر الضمير هو مصدر الفعل وأما قول من قال بأن

َمرجوح ؛ لأن كل فعل يدل على مصدره ، فشرب يدل عـلى الـشرب ، وأكـل  َ َ َ ِ َ
يدل على الأكل ، وبدا يدل على البداء ، فإذا كان المصدر هو الفاعل فهو فاعل 

ًمطلق ، والفعل في الآية يطلب فاعلا معينا   ً كان الفعل يطلب فاعلاثم إنه لو. ً
قد شرب ، وقد أكل ، وقد : تقول  بمصدره عما بعده ، ولكنت لاستغنىًمطلقا 

ًبدا ، فيكون كلاما تاما  في الآيـة كـذلك لـتم الكـلام ) بدا ( ولو كان الفعل . ً
إلى معنـى ) بـدا ( بعده ، لـذا كـان افتقـار الفعـل  المصدر ، وأغنى عما بضمير

ًالسجن دالا على أن فاعله معين لا مطلق  وسيأتي الكلام على الفاعل المعين والمطلق . َّ
  . وأن الفاعل المعين مقدم على الفاعل المطلق- إن شاء االله تعالى -

َّوكذلك فإن القول بأن الفاعل هو ضمير السجن هو القول الوسط ؛ لأن 
ًمن يجعل الفاعل هو الجملة فإنه قد أورد عليه أن الجملة لا تكون فاعلا ، ومن 

ُيرد عليه مثـل مـا تقـدم ) بدا ( مصدر الفعل هو جعل الفاعل   ومـن جعـل ،َِ
أن مثل هذا يكون عند خفـاء َ دل عليه سياق الكلام يرد عليه الفاعل يفسره ما

ِّ أما إذا استبان مرجعه ، وعرف مفسره فلا يـصار - كما سيأتي -ِّمفسر الضمير  ُ
ُوالقول الراجح ، والإعراب المختار لا يرد عل. إلى مثله  ُيه شيء مما ذكر ؛ لأنـه َ

                                                        
  .١١١ - ١١٠/ صريات بانظر المسائل ال) ١(



 
   

 

١٥ 

  لآيـة مـن وجـه لمتوافق مع الصنعة النحوية من وجه ، ومـع المعنـى الظـاهر 
 .آخر 

ثـم : محذوف ، وتقديره ) بدا (  قد ذكر أن فاعل ثم إن بعض النحويين
. عل بأنه مـستتر ا ذكر هذا التقدير لكنه عبر عن الفبدا لهم رأي ، وبعضهم

  . مــسامحة ظــاهرة ؛ لأن الفاعــل لا يحــذف فيكــون في التعبــير بالحــذف
  :ومما جاء ما ظاهره أنه مسند إلى جملة قول الشاعر

ٍوما راعني إلا يسير بشرطة     ْ ُُ َ ِوعهدي به فينا يفش بكير    ّ ِ ُّ ُ َ ْ 
وقد تأوله الجمهور المانعون من إسـناد الفعـل إلى جملـة عـلى إضـمار أن ، 

ُما راعني إلا سير: وتقديره عندهم  ً تأويلا آخـر وهـو أن ّه ، وأوله ابن جنيّ
ًما راعني إلا سائرا : الفاعل مستتر ، ويسير حال منه ، وتقديره  ّ. 
 استفهامية ، أو ما هو منزل منزلتها ومما جاء ما ظاهره أنه مسند إلى جملة

:  وقوله تعالىR  Q      P  O  N ﴾ ﴿: قوله سبحانه وتعالى 

                                                        
  .٣٣ / ٢البيان في غريب إعراب القرآن ) ١(

  .١١١ - ١١٠/ المسائل العضديات  : انظر ) ٢(

   والتـصريح ،٥٥٩/ المغنـي   ، و٢٧ / ٤ ابـن يعـيش هو معاوية بـن خليـل النـصري ، وانظـر) ٣(
  .٥٨٤ و ٥٨٠ / ٨ والخزانة  ،٢٦٨ / ١ 

  .٤٣٤ / ٢الخصائص : انظر  )٤(

  .١٦٢ - ١٦١/ شرح شذور الذهب  : انظر ) ٥(

  .٤٥/ سورة إبراهيم   )٦(
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﴿       <  ;  :  9=      ﴾ وقـد أخـذ الزمخـشري بهـذا الظـاهر فجعـل ، 
  . » بعدهالجملة ) ِلم يهد ( فاعل  «: ال الجملة هو فاعل الفعل ، فق
، ) كـم ( إن الفاعل في الآيـة الثانيـة هـو : وقيل . والفاعل لا يكون جملة 
؛ مالخبرية لها صدر الكلا) كم ( ن  ، واعترض بأونسب هذا القول إلى الفراء

 ، وبأنها لا يعمل فيها )ّرب ( َّإما لأنها منزلة منزلة كم الاستفهامية أو منزلة 
 .ما قبلها ، كما لا يعمل في الاستفهام ما قبله 

فإذا تبين بما تقدم أن الإسناد في الآيتين ليس على ظاهره فإنـه لا يجـوز أن 
عـين أن يكـون فاعلين ، وإذا كان ذلـك كـذلك ت) كم (  و )كيف ( تكون 

ًالفاعل في الآيتين ضميرا مستترا ، واختلفوا في مفسره ، والأقـرب أنـه راجـع  ً
ــة  ــظ الجلال ــلى لف ــد) االله ( ع ــه ق ــذا ؛ لأن ــالنون هك ــين ب ــرئ في الآيت   :  ق

  .﴾ألم نهد  ﴿ و ﴾ونبين  ﴿

                                                        
  .١٢٨/ سورة طه  ) ١(

 ، والدر المـصون ٧٦٨/  المغني   ،٢١٦ / ١والرضي على الكافية  :  ، وانظر٤٥١ / ٢الكشاف ) ٢(
٦٣ / ٥.  

  .١٩٠ / ٢القرآن  ، ومشكل إعراب ٦١٦ / ٢إعراب القرآن للنحاس ) ٣(

  .٥٠ / ٢شرح الجمل لابن عصفور ) ٤(

  .٧٠ / ٢ ، وإملاء ما من به الرحمن ٤٩ / ٢انظر البيان في غريب إعراب القرآن ) ٥(

  .٣٠٧ / ٢انظر الكشاف ) ٦(

  .٤٦/ قراءة أبي عبد الرحمن السلمي وقتادة من سورة السجدة  ) ٧(
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 
 

ًأن يكون غائبا أو متكلما أو مخاطبا ، الفاعل المستتر في التراكيب العربية إما  ًً
فالفاعل الغائب  . ُوالمراد بالغائب في عرف النحويين غير المتكلم والمخاطب

زيـد قـام : اء ، نحو قولك يالمذكر يستتر في الفعل الماضي والمضارع المبدوء بال
. ) هـو ( ويقوم ، فالفاعل فيهما مستتر ، ويقدره النحويون بالضمير المنفـصل 

والمؤنث يستتر في الفعل الماضي والمضارع المبدوء بالتاء ، وتلحق الماضي حينئذ 
ْهند قامت وتقوم ، فالفاعل فيهما مستتر ، وتقـدره : تاء تأنيث ساكنة ، فتقول 
 ) .هي ( النحاة بالضمير المنفصل 

 ، بـل هـي حـرف ،  النحـويين  أحد منًوليست هذه التاء ضميرا عند
َد إليه ؛ ولو كانت ضميرا لما جاز أن تلحـق الفعـل عنـد ذكـر والحرف لا يسن ً
ٌقامت هند ، ولما جاز أن يليها ضمير رفع متصل ، :  ، في نحو الفاعل بعدها ْ

ًالهندان قامتا ، فلو كانت ضميرا لكان الفعل مسندا إلى ضميري رفـع ، : نحو  ً
 بعـض المواضـع ، ثم إن تاء التأنيث قـد تحـذف في. ومثله لا يكون في العربية 

  :نحو قول الشاعر
                                                        

  .١٠٩/ َشرح الألفية للغزي  : انظر ) ١(

  .٨٨ / ٣ ، وابن يعيش ٣٨ / ٢الكتاب : انظر ) ٢(

  .١٠٥ / ١التبصرة والتذكرة : انظر ) ٣(

   ، وانظــر الخــصائص ٤٦ / ٢والبيــت مــن شــواهد ســيبويه . وين الطــائي جــهــو عــامر بــن ) ٤(
ــيش ٤١١ / ٢ ــن يع ــشلوبين  ،٩٤ / ٥ ، واب ــير لل ــة الكب ــة الجزولي    ،٥٨٦ / ٢ وشرح المقدم

  .٤٥ / ١ ، والخزانة ٢٧٨ / ١ ، والتصريح ٥٣ / ٢الأشموني  ، و٨٦٠/  والمغني  
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ْفلا مزنة ودقت ود َ َ َْ َْ ٌ َولا أرض أبقل إبقالها     قَها    ُ ْ ِْ َ َ َ َ 

 .ًولو كانت ضميرا للزم ذكرها في كل موضع 
ًفالفعل الماضي لا يستتر فيه الفاعل حتى يسند إلى غائـب ، ذكـرا كـان أو 

ُقمـت : تتر ، فتقول ر ولا يسأنثى ، أما إن أسند إلى متكلم أو مخاطب فإنه يظه
ِوقمت وقمت  لغائـب هـو كـما  والسر في اختصاص استتار فاعـل المـاضي با.َ

إما لأن قرينة الغائب لفظية ، وقرينة غيره حالية ، وإمـا  « :يقول ابن الحاجب 
  ومعنـى القرينـة اللفظيـة  . » لأنه يعبر به أكثر فكان التخفيف بالأكثر أولى

 ، والـضمير  ملفـوظ بـه مـذكورِّسرلغائب يحتـاج إلى مفـ أن الضمير ا:أي 
 .الحاضر يفسره الحضور والمشاهدة ولا يحتاج إلى عائد مذكور 

ًوكذلك يشترط في استتار الفاعل الغائب أن يكون مفردا ، حيث إنه يبرز 
  الزيــدان قامــا ، والزيــدون : ًإن كــان مثنــى أو مجموعــا ، نحــو قولــك 

وقالت النحاة إن الحكمة من اسـتتار . َا ، والهندات قمن قاموا ، والهندان قامت
المفرد وظهور المثنى والمجموع هو أن الفاعل الواحـد معلـوم ؛ لأن الفعـل لا 
يخلو من فاعل واحد ، وقد يخلو من اثنين أو أكثر ، فاستتر الضمير في الموضـع 

لــه قا. الــذي لا يــشك فيــه ، وظهــر في الموضــع الــذي يحتــاج فيــه إلى بيــان 
  . وغيرهالصيمري

                                                        
  .١٠٩ / ٣ ، وابن يعيش ٦٨٢ / ٢شرح المقدمة الكافية : انظر ) ١(

  .١١٩ - ١١٨/ نتائج الفكر  : انظر ) ٢(

  .١٠٥ / ١التبصرة والتذكرة ) ٣(

  .٨٤/  ، وأسرار العربية  ٥٦٣/ علل النحو  : انظر ) ٤(
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   ، حيـث قـالوقد خالف في اشتراط توحيـد الفاعـل الغائـب المـازني
ً باستتار الفاعل الغائب مطلقا ، مفردا كـان أو غـير مفـرد ، فـالألف والـواو  ً

َقاموا وقاما وقمـن : والنون والياء عنده حروف وليست ضمائر في نحو قولك 
ً المخاطبة ، وسيأتي حديثها قريبـا إن شـاء وكذا قال الأخفش في ياء. وتقومين 
 .االله تعالى 

وقد خاض النحاة في بيان الحجة التي اعتمدها المازني لذلك الرأي القائل 
ًبحرفية اللواحق ، فمن ذلك أنهـم قـالوا إنـه قـد ذهـب هـذا المـذهب حمـلا 

  كــألف ) يــضربان (  ، أي أنــه جعــل ألــف للمــضارع عــلى اســم الفاعــل
ً، واستنكارا لوقوع الفاعل ) ضاربون ( ، كواو ) يضربون ( و واو ) ضاربان ( 

 .بين الكلمة وإعرابها 
 ، تأنيثً علامات حملا لها على تاء الًومما قالوه أيضا أنه جعل تلك اللواحق

ُلتفرق بين فعل المؤنث من فعل المذكر والفاعل ) ْفعلت ( فكما أنه قد جيء بتاء 
فعل المثنى والجمع بعلامات تـدل عـلى التثنيـة ّمستكن معها ، كذلك جيء في 

والجمع لتفرق بين الفاعل المفرد والفاعل المثنى والمجمـوع والفاعـل مـستكن 
  .معهما

                                                        
 ، وشرح التـسهيل لابـن ٢٧٠ / ١ ، والبسيط ٤١٥ / ٢ ، والرضي ٤٠/ لخلل  إصلاح ا: انظر ) ١(

  .٧ / ٧ونسب هذا الرأي إلى غيره من النحويين انظر ابن يعيش  . ١٢٣ / ١مالك 

  .٤١٥ / ٢الرضي : انظر ) ٢(

  .١٤٢ - ١٤١ / ٢ ، والتذييل والتكميل ١٢٣ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ٣(
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 فواعـل لمـا نّ والجمهور أن تلك اللواحق ضمائر ، وهومذهب سيبويه
 من أفعال ، حيث إن تلك الأفعال مسندة إليها ، والفاعـل معهـا نّاتصلت به

  :ً مستترا لظهوره ، يقول الناظمليس
ٍوبعد فعل ْ ْ ْ فاعل فإن ظهر      فهو وإلا فضمير استترََ َ َ ٌ ّ َ ْ ََ ْ َ ْ ٌ 

وما زعمه غـير صـحيح ،  «: لك ما ذهب إليه المازني بقوله وقد رد ابن ما
  ٌوإنما هي أسـماء أسـند الفعـل إليهـا ودلـت عـلى مـسمياتها ، كدلالـة النـون 

ِاء من فعلت وفعلت وفعلت ، ولأن المراد مفهـوم بهـا والألف من فعلنا ، والت َ ُ
ًوالأصل عدم الزيادة ، ولأنهـا لـو كانـت حروفـا تـدل عـلى أحـوال الفاعـل 

قامـا ، الزيـدان :  ، لجـاز حـذفها في نحـو ْهـي فعلـت: المستكن كالتـاء مـن 
َولا أرض أبقل إبقالهـا: * والزيدون قاموا ، كما جاز حذف التاء في نحو  َ * 

   كانـت الألـف وأخواتهـا أحـق بجـواز الحـذف ؛ لأن معناهـا أظهـر مـن بل
معنى التأنيث ، وذلك أن علامة التأنيث اللاحقة للأسـماء لا يوثـق بـدلالتها 
َّعلى التأنيث ؛ إذ قد تلحـق المـذكرات كثـيرا كراويـة وعلامـة وهمـزة ولمـزة ،  ً  

 في علامتـي فدعت الحاجة إلى التاء التي تلحق الفعل ، ولـيس الأمـر كـذلك
  . » ...التثنية ، والجمع 

                                                        
  .١٥٥ / ٤كتاب ال: انظر ) ١(

  .٧٦ / ٢الألفية بشرح ابن عقيل : انظر ) ٢(

  .ًقريبا تقدم تخريجه ) ٣(

  .١٢٤ - ١٢٣ / ١شرح التسهيل ) ٤(
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 . على مذهب المازني  وابن يعيشوكذلك رد أبو حيان
 إن كان المازني قد حمل الألف والـواو في المـضارع علـيهما في -وكذا يقال 

ُ إنه يرد عليه أنهما مختلفان ؛ لأنهما في الوصف حرفان -اسم الفاعل  ًينقلبان يـاء َِ
ًنصبا وجرا ، و  .ًهما مع الفعل ضميران لا ينقلبان أبدا ً

ومن خصائص الفاعل الغائب المستتر ومـن مميزاتـه التـي امتـاز بهـا عـن 
ًأخويه المتكلم والمخاطب هو أن مفسره يكون مذكورا ، وهي القرينة اللفظيـة  ِّ

ً ، وذكر المفسر ليس متعينـا في هـذا البـاب ؛ لأن التي تقدمت الإشارة إليها ِّ ْ
 ولكنني ذكرت -بيانه  كما سيأتي - الغائب منه مالا يحتاج إلى تفسيرالضمير 

هذا لأن الغائب يمتاز بذكر مفسره ، بخلاف المتكلم والمخاطب فمفسرهما لا 
ًيكون مذكورا ؛ لذا فإن النحويين يذكرون في بـاب الإخبـار بالـذي أنـك إذا 

ُلذي قمت أنـا ، لأنـه ا:  أن تقول فإنه يمتنع) ُقمت ( أخبرت عن التاء من 
: والـصواب أن تقـول حينئذ لا يوجد في جملة الصلة ما يعود على الموصـول ، 

ِّ وجاز هذا لأن الضمير المـستتر الغائـب قـد عـاد عـلى مفـسره ؛الذي قام أنا 
 .المذكور قبله 

                                                        
  .١٤٢ / ٢التذييل والتكميل : انظر ) ١(

  .٨٨ / ٣شرح المفصل : انظر ) ٢(

  .١٨ ص: انظر ) ٣(

  .١١ / ٢شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ٤(

هـو ) الـذي (  ، ومن أجاز ذلك فإنه حمـل الكـلام عـلى المعنـى ، لأن ٣١٢ / ٢صول الأ: انظر ) ٥(
  .٥٠١ - ٥٠٠ / ٢شرح الجمل لابن عصفور : انظر . المتكلم في المعنى 
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ًوالغالب في مفسر الغائب المذكور أن يكون متقدما ِّ زيـد قـام :  ، نحـو
ًت وتقوم ، فلما كـان يجـيء مفـسر الفاعـل الغائـب مقـدما ويقوم ، وهند قام ِّ

: اختلــف النــاس في هــذا المقــدم مــن حيــث الــصنعة النحويــة عــلى قــولين 
ًفالبصريون يوجبون كونه مبتدأ ، والفعل بعد رافع ضـميرا مـستترا ، ويكـون  ً ٌ ُ

ــدأ ــبرا للمبت ــا خ ــستتر واقع ــه الم ــع فاعل ــل م ًالفع ــأخير ،  ،ً ــستوجبا للت   ً وم
  :لناظميقول ا

ِعرفا ونكرا عادمي بيان * ِفامنعه حين يستوي الجزءان  ً ًُ ْ كـذا إذا مـا الفعـل كـان * ُ
 *الخبرا 

ً يجيزون كونه فاعلا ، ولا يمنعون أن يكون ابتداء والكوفيون ً. 
. ّفعـلى القــول بفاعليـة المقــدم فإنـه لا اســتتار في الفعـل المتــأخر حينئــذ 

صناعة ، أما في المعنى فهم متفقون عـلى أن المقـدم واختلافهم هذا إنما هو في ال
 .فاعل في المعنى 
ُل الاسم المقدم ما يقتيهذا إذا لم  ُ الاسـم َضي الفعل ويختص به ، أما إذا تلاِ

 ﴾  !  "   # ﴿: ُما يطلب الأفعال كأدوات الشرط ، نحو قوله تعالى 

                                                        
  .١٣١/ شرح شذور الذهب  :  انظر )١(

  .٢٣١ / ١الألفية بشرح ابن عقيل : انظر ) ٢(

 ، ١٣٢٠ / ٣ والارتــشاف ، ١٥٩ / ١ عــصفور  شرح الجمــل لابــنرأي الكــوفيين في: انظــر ) ٣(
  .٤٦ / ٢والأشموني 

  .١٢٨/ سورة النساء  ) ٤(



 
   

 

٢٣ 

ــه  ــه ســبحانه º   ¹  ¸  ﴾  «  ¼ ﴿: وقول ,   ﴿:  وقول

.  -   ﴾ففيه ثلاثة أقوال  :  أنه فاعل لفعل محـذوف يفـسره : الأول
أنـه مبتـدأ ، وهـو قـول الكـوفيين : والثـاني . المذكور ، وهو قـول البـصريين 

أنه فاعل على التقديم والتأخير ، وهـو قـول الكـوفيين : والأخفش ، والثالث 
 .خاصة 

ًوبهذا يستبين لك أن أحدا من النحويين أجمعـين  لم يمنـع القـول باسـتتار ّ
 .الفاعل الغائب إذا تقدم ما ظاهره أنه فاعل 

ثم إن البصريين قد استدلوا على صحة مـذهبهم ، وصـواب مـسلكهم في 
 :واز فاعلية المتقدم ، بعدة أدلة عدم ج

أن الفاعل كالجزء من الفعل ، وتقدم جـزء الـشيء عليـه محـال ، : أحدها 
أن إعـراب الأمثلـة الخمـسة يكـون بعـد : واحتجوا لذلك بعدة أشـياء منهـا 

أن ضمير الفاعل إذا لحق :  ومنها ،والإعراب إنما يلحق أواخر الكلم الفاعل ، 
َّآخر الفعل الماضي يسكن آخره لكراهـة اجـتماع أربـع متحركـات في الكلمـة 

ًوذكروا حججا أخرى كثـيرة غـير هـذه ، تقـوي مـا ذهبـوا إليـه ، . الواحدة 
 . وتعضد ما رأوه

                                                        
  .٦/ سورة التوبة  ) ١(

  .١/ سورة الانشقاق ) ٢(

ــصاف : انظــر ) ٣( ــك ٦١٥ / ٢الإن ــن مال ــسهيل لاب ــي  ١٠٧ / ٢ ، وشرح الت  ، ٧٥٧/  ، والمغن
  .٤٠ / ٢والتصريح 

  .١٤٩ / ١اللباب  ، و١٢٨ / ٤المقتضب : انظر ) ٤(
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٢٤ 

ًأن الاسم إذا تقدم على الفعل جاز أن يرفع اسما ظاهرا بعده: وثانيها  ًّ ، 
ًويجب عند البصريين إذا كان المتقدم مثنى أو مجموعا أن . زيد قام أبوه : فتقول 

ًيرفع الفعل ضميرا بارزا ، فتقول   ، والزيـدون قـاموا ، وبـروز الزيدان قامـا: ً
ــ ــدل ع ــع ي ــة والجم ــضمير حــال التثني ــستترا حــال ال ــل م   ًلى وجــود الفاع

 .الإفراد 
ُأن المتقدم لو كان فاعلا لأفرد لـه فعلـه مـع المثنـى والمجمـوع ؛ : وثالثها  ُ ً ّ

الزيدان قام ، والزيدون قام ، كما كنت تقول ذلك : لانشغاله به ، فكنت تقول 
  .حال التأخير
ًأن جعل المتقدم فاعلا يفضي إ: ورابعها  ْ َ ؛  الصنعة النحويةلى عدم النظير فيّ

ً عامله لفظيا وهو ًنا لو جعلنا المتقدم فاعلا لكانأن: الأول : وذلك من وجهين 
إن : الفعل ، وهذا المتقدم يكون عرضة لدخول العوامل اللفظية عليـه ، نحـو 

ٍونسخ العامل اللفظي لعمل عامـل لفظـي آخـر لا . ًزيدا قام  ُ ْ يكـون مثلـه في َ
 في المتقدم على الـصحيح هـو الابتـداء ، وهـو عامـل  لذا فإن العامل؛العربية 

يـدخل عليـه عامـل لفظـي فينـسخ معنوي ، والعامل المعنوي ضعيف ؛ لأنه 
أن المرفـوع لا : والثـاني  .  وذلك لكونه أقوى في العمل من المعنـوي؛عمله

مرفوع  ايوليس في الدن «: عه في العربية ، يقول أبو الفتح بن جني يتقدم على راف

                                                        
  .٨٠ - ٧٩ / ١ ، والإنصاف ٢٢٦ - ٢٢٠ / ١ ، وسر الصناعة ٣٨ / ٢الإغفال : انظر ) ١(

  .٢٧٣ / ١ ، والبسيط ١٠٧ / ٢ ، وشرح التسهيل لابن مالك ٢٢٨ / ٢الأصول : انظر ) ٢(

  .١٠٧ / ٢شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ٣(



 
   

 

٢٥ 

وز تقديمه على رافعه ، فأما خبر المبتدأ فلم يتقدم عندنا على رافعه ؛ لأن رافعه ليس يج
  . »ً المبتدأ وحده وإنما الرافع له المبتدأ والابتداء جميعا

ْطلع الـشمس ، وطلعـت الـشمس ، فـإذا : ّأن العرب تقول : وخامسها 
ّقدمت الشمس لا تقول إلا  ُ َ ِ َ ْالشمس طلعت ، فهذا ي: َّ ّدلنا أن حال الاسم حين ُ

ًالتقديم ليس كحاله حين التأخير ؛ ذلك أنه لما تقدم الاسم رفع الفعل ضـميرا  ُ ُ
ًمؤنثا مستترا فوجب تأنيثه    .وقد أشار إلى ذلك ابن أبي الربيع. ً

مل في الاسم ، ويـدل عـلى معنـى ّأن الفعل كالحرف حين يع: وسادسها 
لا يجـوز أن يتقـدم  على الحرف العامل فيه ، ، فكما لا يجوز أن يتقدم الاسمفيه

ُّوقد نبه السهيلي. العامل فيه فعله  الاسم على ُّ ّ على هذه الحجة القياسية . 
تلك هي أدلة البصريين المانعين من تقدم الفاعل على فعله ، فيكون الاسم 

ُالمتقدم على رأيهم مبتدأ ، والفاعل بعد مستتر  ْ َ. 
ا الـرأي هـو الأقـرب إلى روح النحـو العـربي ، ْوهكذا يكون الأخذ بهـذ

  معه تطرد والقوانين النحوية ، ،ّوالأحسن في الصناعة ؛ لأن الأحكام التركيبية
ًوبه تستقيم ، فلو جعلنا كل فاعل في المعنى هو فاعلا في الصنعة النحوية للـزم 

 يـأتي من هذا أن نجعل التمييز والمبتدأ والمفعول فواعـل في النحـو ، فـالتمييز
ًتصبب زيد عرقا ، والمعنى  : في نحو قولك ًفاعلا في المعنى ُتـصبب عـرق : ٌ

                                                        

  .٣٨٥ / ٢الخصائص : انظر ) ١(

  .٢٧٣ / ١البسيط : انظر ) ٢(

  .٧١/ نتائج الفكر : انظر ) ٣(

  .٣٨٤ / ٢الخصائص : انظر ) ٤(



 
   

 

٢٦ 

ًأعطيت زيدا درهما: وكذلك المفعول في نحو قولك . زيد  ٌ ، فزيـد هـو الآخـذ ً
  :الناظمقال . للدرهم 

ْوالأصل سبق فاعل معنى كمن    َْ ً ٍ ْ من ألبسن من زاركم نسج اليمن   ُ َ ْ ْ َْ َ ِ ِ  
زيد قام ، فهذا المعنى لا يقتضي : ًتدأ يكون فاعلا في المعنى في نحو وكذا المب

ً لأنه لم يكن مقتـضيا لـذلك في التمييـز والمفعـول ؛ ًجعله فاعلا في الصناعة
ُوبهذا يتبين ضـعف قـول مـن يـرى أن الرافـع للفاعـل هـو . الفاعلين معنىً 

ُفع الفاعل الذي هو المفعول ّالفاعلية ؛ لأنه لو كان هذا المعنى هو العامل لما ارت
  .ٌما قام زيد: في المعنى ، ولما ارتفع نحو 

ّثم إن إجماع البصريين على منع تقدم الفاعل إنـما هـو في الكـلام المختـار، 
  ُ ، والأعلـمُوالقول المنثور ، أما في ضرورة الشعر فقـد أجـاز ابـن عـصفور

  :قول الشاعرَ الشنتمري ، تقدم الفاعل ، مستدلين على ذلك ب
ُ  وصال على طول الصدود يدوم   ِصددت فأطولت الصدود وقلما   ٌ 

 فاعـل لفعـل محـذوف فوصال فاعل متقدم عندهما ، وهو عند سيبويه

                                                        
  .١٥٣ / ٢الألفية بشرح ابن عقيل : انظر ) ١(

  .٢٨٠ - ٢٧٩ / ١الخصائص : انظر ) ٢(

  .١٢٠/  ، وتوجيه اللمع  ٢٦٢ - ٢٦١ / ١ ، والبسيط ١٥٢ - ١٥١ / ١اللباب : انظر ) ٣(

  .٦١٠ / ٢ شرح الجمل: انظر ) ٤(

  . ٥ تقدم تخريجه ص) ٥(

  .٢٢٧ / ١٠ ، والخزانة ٧٥٨/  ، وانظر المغني  ٣١ / ١الكتاب ) ٦(
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٢٧ 

  .هو مبتدأ عند سيبويه: يدوم وصال ، وقيل : يفسره المذكور ، وتقديره 
َأما الكوفيون الذين يجـوزون تقـدم الفاعـل ، ويـسلطون ا لفعـل عليـه ، ّ

ويشغلونه به ، فإنهم يستدلون على صحة مذهبهم بعـدة شـواهد ، منهـا قـول 
  :الزباء

ْما للجمال مشيها وئيدا    ُ ََ َ أجندلا يحملن أم حديدا      ْ َ َْ َ َْ َ ً ْ 
ُيـدا مـشيها وئ: قالوا معناه على التقديم والتـأخير هكـذا  ّ ورده البـصريون بأحـد .ً

مبتـدأ خـبره ) ها يمش(  يقاس عليه ، وإما أن يكون  يحفظ ولاإما أنه ضرورة ،: وجهين 
ًمشيها يكون وئيدا ، أو يوجد وئيدا : محذوف والتقدير  ً. 

ّوبهذا العرض يتبين أن إجماع النحويين على القول باستتار الفاعل الغائب 
َّ بجواز فاعلية المقـدم ،  يعكره قول الكوفيين-عند تقدم ما ظاهره أنه فاعل 

ًن هذا القول الذي يخدش إجماعهم ليس قولا مرضيا ، ولا مسلكا قويا عند وأ ً ً ً
 .ُالجمهور ؛ لضعفه وبعده عن روح الصناعة النحوية 

ومما تميز به الضمير المستتر الغائب عن أخويه المتكلم والمخاطـب أنـه قـد 
 يجـر فـإذا لم،  ِّيحتاج إلى ذكر لفظ مفسره وقد لا يحتاج إلى ذكر ذلك التفـسير

                                                        
  .٣٢٩ / ٤قاله الرضي في شرح الكافية ) ١(

ــر ) ٢( ــصفور : انظ ــن ع ــل لاب ــك ١٥٩ / ١شرح الجم ــن مال ــسهيل لاب    ، ١٠٨ / ٢ ، وشرح الت
   .٢٩٥ / ٧، والخزانة  ٤٦ / ٢  ، والأشموني٢٧١ / ١يح  ، والتصر٧٥٨/ والمغني  

  .١٧٨ / ٦التذييل والتكميل : وقد روي عنهم أنهم لا يجيزون مثل هذا ، انظر ) ٣(

  .١١ / ٢شرح الجمل لابن عصفور ) ٤(
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٢٨ 

 ؛ فالمـدلول ًلتفسيره ذكر فلابد أن يكون مدلولا عليه إما بـاللفظ أو المعنـى
ــالمعنى هــو مــا يعــبر عنــه بعــض النحــويين بالمــدلول عليــه بــسياق    عليــه ب

 ه ، أو بما تفـسير ، أو بالحال ، أو بأن ليس يصح في الموضع غيرهالكلام
e   ﴿: د ، من ذلـك قولـه تعـالى وقد مثلوا لذلك بعدة شواه . في النفس

g  f﴾ الشمس ، ولم يجر لها ذكر ، وقولـه سـبحانه :  أي :﴿            ;

>   =     <      ﴾ النفس ، كما قال الشاعر:  أي:  

ُلعمرك ما يغني الثراء عن الفتـى ْ ُ َ َ َ  
 

 ُإذا حشرجت يوما وضاق بهـا الـصدر َ ً ْْ َ  
 

ُإذا حشرجت النفس ، ولم: أي   .ً يجر لها ذكر أيضا ْ

Û  Ú   ﴿:  لهذا الموضع بقوله سبحانه وتعـالى ّوقد مثل الإسفراييني

                                                        
 . فما بعدها ١٢١ / ٢شرح التسهيل لابن مالك ) ١(

  .٥٣٥ / ٥ ، والدر المصون ١٢٣ / ٢المرجع السابق ) ٢(

  .٣٠٤ / ١البسيط ) ٣(

  .٩٦ / ١الإنصاف ) ٤(

  .٦٤٦ / ١شرح ألفية ابن معطي لابن جمعة ) ٥(

  .٣٢/ سورة ص ) ٦(

  .٢٦/ سورة القيامة ) ٧(

 فيـه هد ولا شـا )ٌ إذا حـشرجت نفـس (: ، وجاء فيه ٤٦/ هو حاتم الطائي ، والبيت في ديوانه ) ٨(
  وأمــالي ابــن الــشجري  ، ٢٧٨ / ٢ ، والعمــدة ٦٨/ انظــر أمــالي الزجــاجي . لظهــور الفاعــل 

  .٢٢٨ / ١ ، وهمع الهوامع ٢٢٩/  ، ولباب الإعراب ٩٠ / ١

  .٢٢٩/ لباب الإعراب  ) ٩(
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٢٩ 

Ü  ﴾ ًومثله أيضا قوله جـل ) . بينكم ( الأمر ، في قراءة من نصب :  أي
البحــر ، قالــه ابــن الواقــع في :  أي u  t      s   r  q    p﴾ ﴿: وعــلا 
  .مالك

للفظ فهو إما أن يدل عليه لفـظ الفعـل ، نحـو قـول وأما المدلول عليه با
  :الشاعر

ِلقد علم الـضيف والمرملـون ْ َُ ْ َ َ  
 

 ًإذا اغــبر أفــق وهبــت شــمالا ْ َّ َ ٌَ ْ ُ َّ ْ  
 

ْهبـت : والفاعل وإن لم يجر له ذكر فهو مفهوم من لفظ الفعـل ، والمعنـى  َّ
  :وإما أن يدل عليه لفظ اسم متقدم ، نحو قول الآخر. ُالريح 

ــا ــلا ألوانه ــد ع ــات ق َومجوف َّ ٍَ  
 

 َّأسآر جرد مترصات كـالنوى ٍ ٍَ ْ ُ ْ ُ ُْ َ  
 

 .ُالتجويف ، ولم يجر له ذكر ، وقد دل عليه لفظ المجوفات ) علا ( ففاعل 
ِّوالحاصل مما تقدم أنه يسوغ حذف مفسر الضمير المستتر الغائب إذا كـان 

 به سـياق الكـلام أو ًمعلوما لدى المخاطبين ، ولم يؤد حذفه إلى لبس ، وأشعر
 .لفظ ما 

                                                        

  .٩٤/ سورة الأنعام ) ١(
  .٤٠/ سورة النور ) ٢(

  .١٢٣ / ٢شرح التسهيل ) ٣(

  ،٦٢/  ، والأزهيـة  ١٥٣ / ٣هي جنوب أخت عمرو ذي الكلب ، انظر أمالي ابـن الـشجري ) ٤(
ــــصاف الإو ــــك ٢٠٦ / ١ن ــــن مال ــــسهيل لاب    ، وشرح شــــذور ١٢٤ / ٢ ، وشرح الت

  .٣٨٤ / ١٠ ، والخزانة ٢٢٢/ الذهب  

  .٢٦٩ / ١ ، والمحتسب ٢٤٣ /  ، والحلبيات ٤٩١/ إيضاح الشعر  : انظر ) ٥(
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  ًوكذلك مما امتـاز بـه الـضمير المـستتر الغائـب أن مفـسره يكـون مطلقـا 
ًاما ، كما يـأتي معينـا محـدودا ع ً  المـتكلم والمخاطـب فـلا يكـون  أمـا ضـميرا.ً

 إلى أن ضـمير الغائـب ممـا يـصلح وقد أشار ابن مالك. ًتفسيرهما إلا معينا 
ُوإنما جعلت هذا من خصائص الضمير المـستتر . عاني للدلالة على الأعيان والم

ّ أن الذي يصلح للدلالة على العين والمعنى إنما الغائب ؛ لأنه قد تقرر عندهم
هما ، ( من الضمائر الغائبة ، أما المثنى والمجموع ) هو وهي ( هو الضمير المفرد 

ب حكمـه حكـم فهي ضمائر مختصة بالأعيان فقط ، والمستتر الغائ) ّهم ، هن 
َّالمفرد ؛ ذلك أنه لا يأتي إلا مفردا ، فلما كان ذلك كذلك دل على ما يـدل عليـه  ً
َالغائب المفرد ، وتميز بما امتاز به ؛ لذا يجوز فيه أن يكون مفسره مصدر فعلـه ؛  ِّ َّ

 .لأن المصدر معنى من المعاني 
لغائب يجـوز وهنا تبدو مسألة لها صلة بما تقدم ، وهي أن الضمير المستتر ا

فاعل ، كما يرى بعـض ً لفظ فعله ، مصدرا كان أو اسم ِّفي مفسره أن يكون من
:  هــو ﴾  9  :  ; ﴿: النحــويين أن الفاعــل في قولــه ســبحانه وتعــالى 

 z  y  x   ﴾  }  |  {  ~  �  ¡ ﴿:  ، وفي قوله تعـالى الهدى

                                                        
  .١٣ / ١شرح التسهيل ) ١(

  .٦١ / ١التذييل والتكميل ) ٢(

  .١٢٨/ سورة طه ) ٣(

  .٣٦٢ - ٣٦١ / ٢انظر إعراب القرآن للنحاس . د وهو رأي المبر) ٤(

  .٣٥/ سورة يوسف ) ٥(
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ــو  ــداء: ه ــلا الب ــل وع ــه ج      P  O  N Q    ﴿:  ، وفي قول

R    ﴾ ُّالتبين:  هو وفي قوله تبـارك وتعـالى ،  :﴿ Ü  Û  Ú ﴾ 
لا يزني الـزاني  «:  صلى الله عليه وسلميرى النحويون أن الفاعل في قوله وكما  . التقطع: هو 

:  هـو  » حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مـؤمن
 .ُولا يشرب الخمر شاربها : ، أي  شاربها

ومثل هذا لا يجوز أن يكون في ضميري المتكلم والمخاطب ؛ لأن مفسرهما 
ًلا يكون إلا حاضرا مشاهدا  ً. 

كيف تجعل دلالة الفعل الغائب على فاعله المصدر أو اسم : وإن قال قائل 
 أن  وغيرهًالفاعل خاصا به دون فعلي المتكلم والمخاطب وقد ذكر السهيلي

 المطلق ؟كل فعل يدل على فاعله 
دل على ي فعللى فاعله المطلق ؛ لأن كل ّلاشك أن كل فعل يدل ع: فأقول 

                                                        
  .٤٠٣ / ١ ، ومشكل إعراب القرآن ٢٣٩/ قاله المازني وغيره ، انظر الحلبيات  ) ١(

  .٤٥/ سورة إبراهيم ) ٢(

  .١٦٢/ قاله ابن هشام في شرح شذور الذهب  ) ٣(

  .٩٤/ سورة الأنعام  ) ٤(

  .٦٧٠ /انظر المغني  ) ٥(

  .١٥٠ / ١١انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ) ٦(

  .١٢٤ / ٢انظر شرح التسهيل لابن مالك ) ٧(

  .٣٨٨/ نتائج الفكر  ) ٨(

  .١٨١ / ٦التذييل والتكميل ) ٩(
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  :  الـــتكلم والخطـــاب  ، والحـــدث هـــو المـــصدر ، ولكـــن فعـــلاحـــدث
لا يطلبان ذا الفاعـل ولا يـستغنيان بـه ، ولا يفتقـران إليـه في ) قم ، وأقوم ( 

ًالتركيب أبدا ، بـل يطلبـان معينـا حـاضرا هـو المـتكلم أو ا ً لمخاطـب ، فـبهما ً
أما الفعـل الغائـب فإنـه إذا . يستغنيان ، وإليهما ينتهي التفسير وينقضي البيان 

ًخفي فاعله المعين وأراد المتكلم فاعلا مطلقا فيجوز أن يكتفي بتفسير مـأخوذ  ً
 .من لفظ فعله 

ثم إن الذي يدلنا على خفاء الفاعل المعين من التركيـب ، وعـلى اسـتغناء 
 بفاعله المطلق هو السياق الكلامي ؛ فـإذا كـان الفعـل الغائـب الفعل الغائب

ًمجردا من سياقه فلا يجوز أن يكون ذا الفعل وفاعله المطلق كلامـا تامـا ، نحـو  ً ً
َقام ، وخرج ؛ لذا قـال الأزهـري: قولك  َ ّإن شرط حـصول الفائـدة مـع  «  :ََ

 على تقدير أن َالفعل والضمير المنوي أن يكون الضمير واجب الاستتار ، فقام
 وظاهر كلام الـشيخ خالـد »  الأصحًيه ضمير لا يسمى كلاما علىيكون ف

 .أنه يريد بالفعل الغائب المجرد من سياقه الكلامي 
ّوإن قال قائل إن الفاعل في العربية إنـما يجـاء بـه للفائـدة ، والإسـناد إلى 

يجـوز مثل ذلـك لا  ، ومما يدلنا على أن مصدر الفعل الغائب ونحوه لا يفيد
                                                        

  .٢٣ / ١التصريح ) ١(

ٍجاء جاء ، وإن كان : يقال ٌجاء شيء ، ولا : يقال : ( قال التقي السبكي ) ٢( ؛ خص من شيء أالجائيَ
مسند ، والمسند إليه الفاعل ، ومعرفة المسند إليه سابقة عـلى معرفـة المـسند ، فمتـى ) جاء ( لأن 

  تعليـق الفرائـد : انظـر ) عرف المجيء فلا يبقى في الإسناد فائدة ، والـشيء قـد لا يعـرف مجيـؤه 
٢٥٣ / ٤.  
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ٌضرب ضرب ، : ّفي العربية أن النحويين قد منعوا في بـاب نائـب الفاعـل أن يقـال  َْ َ ُِ
ٍضرب ضرب شديد ، والفاعل ونائبه من واد واحد: وأجازوا  ٌ ُ.  

ًنعم إن الإسناد إلى مصدر الفعل الغائب ونحوه لا يفيـد عـادة ، : فأقول  ّ
ًولكن ليس هذا حكما لازما له في كل  تركيب ؛ لأن الفاعل المطلـق تحـصل بـه ً

 لفاعل معين ، وحين يكون الفاعل المطلـق هـو  المتكلمالفائدة عند عدم إرادة
الاستدال على ذلك هـو  ، وأفضل ما يستشهد به في مقصوده ومعقود كلامه

 فـالزاني فاعـل مطلـق غـير » لا يزني الزاني « : المتقدم ذكره صلى الله عليه وسلم النبي قول
صف مأخوذ من لفـظ الفعـل الغائـب ، وقـد تـم الكـلام بـه ، معين ، وهو و

ولا يشرب الخمر حـين يـشربها وهـو  «: واكتفى الفعل بذكره ، حتى إذا قال 
شـاربها ، وهـو فاعـل مطلـق  : علمنا أنه عليه الصلاة والسلام يريـد » مؤمن
، ولا فرق بين الفاعلين سوى أنه في الفعل الأول مصرح به مذكور ، وفي ًأيضا

 .لثاني منوي مستور ا
ومما يدلنا على أن إرادة المتكلم وقصده معتبر في تفسير الفاعل الغائب أننا 

: ّقد وجدنا  النحويين يذكرون أن من أغراض عدم ذكر الفاعل في باب النيابة 
عدم إرادة المتكلم ذكر الفاعل ، فإذا كان ذلك معتبر في التركيب ، وغير مـؤثر 

                                                        
 الفاعـل الغائـب في مبحـث نيابـة لهذه المسألة مزيد إيضاح عند الحديث عن استتار ضمير نائب) ١(

 .  ٦٨المصدر عن الفاعل ص 

  .٢٥٣ / ٤لام أبيه في المرجع السابق انظر كلام البهاء السبكي في التعليق على ك) ٢(

 : ، وقول الشاعر ١/  المعارج ﴾سأل سائل  ﴿: ومثله قوله تعالى ) ٣(
  *هريرة ودعها وإن لام لائم* 
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الباب ؛ فـالأولى جـواز ذلـك في الفعـل الغائـب عنـد في صحة الإسناد في ذا 
وكـما . ًالإرادة والقصد ؛ لأن استتار الفاعل المطلق أولى من عدم ذكره مطلقـا 

شعر الفعـل المبنـى أول بعدم إرادة ذكر الفاعل ، فقد أشعر الفعل المبني للمفع
 .للفاعل بإرادته وطلبته 

ن حديث الإرادة والقصد ، وهنا تنبيه يحسن ذكره ، ويضاف إلى ما تقدم م
ُوهو أن الفاعل الغائب المستتر الذي يفسره لفظ فعله لا يصار إلى القـول بـه ، 

ولا  «: لمعين أو نحوه ، قـال ابـن مالـك والتعويل عليه إلا عند خفاء الفاعل ا
ْيحذف الفاعل إلا مع رافعه المـدلول عليـه ، ويرفـع تـوهم الحـذف إن خفـي  َ

ِّ وقد أشار إلى ا لوصف المفـسر  » ًويا ، أو نحو ذلكًالفاعل جعله مصدرا من
 . » أو نحو ذلك «: تر المأخوذ من لفظ فعله بقوله للضمير المست

وكذلك لا يصار إلى القول به ، والتعويـل عليـه إذا كـان يجـوز أن يفـسر 
ِالضمير الغائب مصدر آخر غير مـصدر فعلـه ، فـإذا جـاز ذلـك فهـو أولى ،  ُ ٌ

ى ؛ لأنه حينئذ يدل على معنى جديد مفيد فائدة لا يدل عليهـا والقول به أحر
ًلفظ فعله ، ويكون خارجا عـن الخـلاف الواقـع في مـسألة إسـناد الفعـل إلى 
مصدره ، وما لا خلاف فيه أولى ممـا فيـه خـلاف ، مـن ذلـك قولـه سـبحانه 

ّ أن  حيــث تقــدمz  y  x   ﴾  }  |  {  ~  �  ¡ ﴿: وتعـالى
ْالسجن : هو ) بدا ( اعل الراجح في ف َ. 

                                                        
  .٧٦/ التسهيل  ) ١(

  .٣٥/ يوسف سورة ) ٢(

  .١٢ / تقدم ص) ٣(
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وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن بعــض المحققــين مــن النحــويين كــأبي عــلي 
ً مقـصورا عـلى - أي الفاعل المطلق - ذلك لا ، وابن مالك قد جعالفارسي

َظهر وبان وتبين : رأي ، مثل : السماع ، فلا يجوز عندهما إلا فيما يدل على  ََ قال . ََ
ز مثل هذا الإسناد إلى مصدر الفعل حتى يـشعر بـرأي ، ولا يجو: ( ابن مالك 

َظهر وبان وتبين : مثل  َّ ََ ََ... « علما بأن قصر ذلك عنـدهما عـلى الـسماع هـو ّ ً
 .ظاهر كلامهما ، واالله أعلم 

ّ قد نسب القول إلى أن الكسائي يرى كل ما تقدم ممـا لم ّثم إن ابن مالك َ
وهـذا الـذي ذهـب إليـه .  حـذف الفاعـل يجر فيه للفاعل ذكر أنه مـن قبيـل

ث إنـه لا يجيـز الإضـمار قبـل  حيـ؛ائي يتناسب مع المشهور من مذهبـه الكس
والعجيـب هـو رأي الفـراء الـذي لا يـرى !  فكيف يجيـزه ولا ذكـر ؟،الذكر

ُإذا عرف اسم الـشيء كنـي عنـه  «: ومع ذلك فإنه يقول الإضمار قبل الذكر ، 
e   ﴿: ، واستشهد لذلك بعدة آيات منها قوله تعـالى   » ْوإن لم يجر له ذكر

g  f﴾ الشمس ، ولم يجر لها ذكر : يريد : (  ثم قال( .  وسيأتي
  .ً بيان قريبا إن شاء االله تعالىلرأيه هذا مزيد

                                                        
  .٢٤٠ - ٢٣٩/ الحلبيات  ) ١(

  .١٢٢ / ٢شرح التسهيل ) ٢(

  .٦٠١ - ٦٠٠ / ٢شرح الكافية الشافية ) ٣(

  .٢٨٥ / ٣معاني القرآن ) ٤(

  .٣٢/ سورة ص ) ٥(

  .٢٨٥ / ٣معاني القرآن ) ٦(
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ومن قضايا استتار الفاعل الغائب قضية استتاره في بـاب التنـازع ، وهـو 
 والآراء فيه مختلفة ، ولإضمار الفاعـل  ،شعبةٌباب مسائله عديدة ، وقضاياه مت

مـا أن يتفقـا في طلـب الفاعـل ، فيه صور كثيرة ؛ ذلك أن الفعلين المتنازعين إ
ضربنـي : ٌقـام وقعـد زيـد ، أو أن يطلبـه أحـدهما دون الآخـر ، نحـو : نحو

ًوضربت زيدا  ًوالفاعل إما أن يكون مفردا ، أو غيره ، مذكرا أو مؤنثا ؛ فـإن . ُ ً ً
قاموا وقعد الزيـدون ؛ : نحو ًقام وقعدا الزيدان ، أو مجموعا : ٍان غير مفرد ، مثنى نحو ك

ً لا يكـون إلا مفـردا ؛ ولأن قـضية التثنيـة  الغائـب له بالاستتار ؛ لأن المـستترةفلا صل
 .والجمع تدور حينئذ عند النحويين حول القول بإبرازه أو حذفه فقط 

ًمفردا ، مذكرا كـان أو مؤنثـاْوأما إن كان الفاعل المطلوب  ً ٌ سـواء اتفـق  ،ً
 أو - وسيأتي بيانه إن شـاء االله تعـالى -ٌقام وقعد زيد : الفعلان في طلبه ، نحو 

ًضربنـي وضربـت زيـدا ، فهاتـان : ًكان مطلوبا لأحدهما دون الآخر ، نحـو 
الصورتان هما اللتان تردان هنا في بـاب اسـتتار الفاعـل الغائـب ، والـصورة 

 :نية منهما لها حالتان الثا
 ، وهـي أن يعمـل الفعـل لا خلاف فيها بـين النحـويين: الحالة الأولى 

َالأول في الظاهر ، ويهمل الثاني ، نحـو  ًضربـت وضربنـي زيـدا ، فالفاعـل : ُ ُ
 قبـل الـذكر ؛ اًحينئذ ضمير مستتر في الفعل الثاني باتفاق ؛ لأنه لـيس إضـمار

  ًاك الـضمير الـذي يعـود عـلى متـأخر لفظـا حيث إن المضمر قبل ذكره هـو ذ
                                                        

ـــة ) ١( ـــلى الكافي ـــرضي ع ـــذهب  ٢٠٩ / ١انظـــر ال ـــساعد  ٣٩٦/  ، وشرح شـــذور ال   ، والم
٤٥٨ / ١.  
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٣٧ 

ًورتبة ، وهو هنا يعود على متأخر لفظا ، متقدم رتبة  ً ٌمقـدم عـلى الفعـل ؛ لأنه ً
  .ًالثاني تقديرا

  فيهـا خـلاف بيـنهم ، وهـي أن يعمـل الفعـل الثـاني في : والحالة الثانيـة 
َالظاهر ، ويهمل الأول ؛ فالبصريون يوجبون استتار الفاعل في  الفعل الأول ؛ ُ

لئلا يخلو الفعل من فاعلـه ؛ ذلـك أن حـذف الفاعـل لا : لعدة أمور ؛ الأول 
  .يعرف في شيء من كلام العرب

ً عنـد البـصريين أيـضا ًهاّ أن الإضمار قبل الذكر وإن كان مستكر:والثاني 
ّ ؛ ذلك أن الإضمار قبل الذكر وهو على شريطة فإن حذف الفاعل أشنع منه

ٌربه رجلا ، ونعم رجلا زيد ، فكان الحمل :  مسموع في غير هذا الباب ، نحو التفسير ً ً
  .ًعلى الإضمار بشرط التفسير أولى ؛ لأن له نطيرا من كلام العرب

أنه قد سمع عن العرب إبراز الفاعل غير المفـرد المرفـوع بـأول : والثالث 
  :اعرالفعلين المتنازعين المعمل ثانيهما ، من ذلك قول الش

                                                        
/  ، وشرح القطـر  ٢٠٩ / ١الـرضي عـلى الكافيـة و ، ١٦٤/ انظر شرح الوافية لابن الحاجب ) ١(

٢٥٣.  

  .٢٣٧/ انظر الحلبيات  ) ٢(

  .٢٠٦ / ١ ، والرضي على الكافية ١٤٩ / ١انظر التبصرة والتذكرة ) ٣(

  .٧٧ / ١انظر ابن يعيش ) ٤(

 ، ٥١٥/  ، وتخلـيص الـشواهد ٦٣٥/  ، والمغنـي  ١٧٠ / ٢ مالـك انظر شرح التسهيل لابـن) ٥(
  .١٠٤ / ٢ ، والأشموني ٣٢١ / ١ ، والتصريح ١١٤ / ١والمساعد 
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٣٨ 

َجفوني ولم أجف الأخلاء إننـي ُ ْ ََ َ  
 

 ُلغير جميل من خلـيلي مهمـل َِ ْ ُ َّ ٍ  
 

  :وقول الآخر

ْهــوينني ِْ َ ِ اـت إلى َ ُوهويــت الغانيـ ْ ِ َ  
 

 ــصرفت عـنـهن آمـاـلي َّأن شـبـت فان ُْ ْ َُ ِ ْ  
 

ًعلى استتاره مفردا ، وقد ورد عـنهم  ٌفظهور الفاعل البارز غير المفرد دليل
  : الغنوي طفيلًضا ، من ذلك قولاستتار المفرد أي

ــا ــأن متونه ــدماة ك ــا م َوكمت ُ ُُ َّ ُ ّْ ً ً  
 

 ِجرى فوقها واستشعرت لون مـذهب َ ْْ ُ َ َ ْ  
 

وقد ذهب الكسائي وهشام وتابعهما السهيلي وغـيره إلى أن فاعـل الفعـل 
الأول محذوف غير مستتر ؛ لأن القول باستتاره يفضي إلى الإضمار قبل الذكر ، 

  :ًوز مثله عندهم ؛ تمسكا بظاهر قول الشاعروهو مما لا يج

َتعفق بـالأرطى لهـا وأرادهـا ّ َ َ  
 

 َرجال فبذت نـ ْ َّ َ َ َبلٌ ْهمْ ُ وكليـبُ ْ ِ َ  
 

 .أرادوا : تعفقوا ، ولا : حيث لم يقل 
                                                        

ــك ) ١( ــن مال ــسهيل لاب ــر شرح الت ــشواهد  ١٧٠ / ٢انظ ــيص ال ــموني٥١٥/  ، وتخل    ، والأش
 ١٠٤ / ٢.  

ة  ، والتبصر٧٥ / ٤ وانظر المقتضب  ،٧٧ / ١ ، وهو من شواهد الكتاب ٢٣/ البيت في ديوانه ) ٢(
 . ٥١٥/  ، وتخليص الشواهد  ٧٨ / ١ ، وابن يعيش ٨٨ / ١ ، والإنصاف ١٤٩ / ١والتذكرة 

 ، ١٧٤ / ٢ ، وانظـر شرح التـسهيل لابـن مالـك ١٣/ وهو علقمة الفحل ، والبيت في ديوانه ) ٣(
  لأشــــموني  ، وا٢٥٥ / ٢ ، والهمــــع ٣٢١ / ١ ، والتــــصريح ٢١٤٤ / ٤والارتــــشاف 

١٠٢ / ٢.  



 
   

 

٣٩ 

  :وقول الآخر

ُفأين إلى أيـن النجـاء ببغلتـي َ َ  
 

 ِأتاك أتاك اللاحقـوك احـبس احـبس ِ َ  
 

  .أتاك أتوك: أتوك أتاك ، أو : ال لأنه لو أضمر الفاعل لق
ًمفـردا ) تعفق ( فإن البصريين يتأولونه ، ويجعلون فاعل أما البيت الأول 

ومثـل ذلـك في  «: وع منزلة المفرد ، قال سيبويه  من باب إنزال المجم؛ًمستترا 
ُضربني وضربـت قومـك: الجواز  ُضربـوني وضربـت :  والوجـه أن تقـول  ،ُ

َ قومك ، فجائز وهو ُ وضربتضربني: ْلى الآخر ، فإن قلت َقومك ، فتحمله ع
  » وأجملـهُهو أحـسن الفتيـان :  ، كما تقول ْ أن تجعل اللفظ كالواحد :قبيح

لا : أي  » قبـيح «و ًيجوز مثـل هـذا سـماعا ، : أي  » حجائز وهو قبي «: فقوله 
فمثـل هـذا التركيـب المنع ، ًيه يعبر كثيرا بالقبح وهو يريد ًيجوز قياسا ؛ فسيبو

في نحـو ذلـك بـإجراء عنده يحفظ ولا يقـاس عليـه ، فالفاعـل متـأول عنـده 
ْمجرىالمجموع  ًا مفـردا يفـسره المجمـوع ترًلمفرد ، فيكون الفاعل ضميرا مست اُ ً

  .بعده
وما ذهب إليه سيبويه من إجراء المجمـوع مجـرى المفـرد لـه شـواهد مـن 

 ويقول . À  ¿  ¾   ½  ¼  ﴾ ﴿:  القرآن الكريم ، من ذلك قوله تعالى
                                                        

  .٤ / تقدم تخريجه ص) ١(

  .٣٧٢ / ١انظر أمالي ابن الشجري ) ٢(

  .٨٠ - ٧٩ / ١الكتاب ) ٣(

  .١٠٤ / ٢ ، والأشموني ١٧٤ / ٢انظر شرح التسهيل لابن مالك ) ٤(

  .٤٤/ سورة القمر  ) ٥(
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٤٠ 

ٍفــإذا ذكــرت اســما مــذكرا لجمــع جــاز جمــع فعلــه  «: الفــراء في مثــل ذلــك  ً ً َ  
بالتوحيد ؛ لأن ولو كثر لجاز الكناية عنه  «:  وقال في موضع آخر )وتوحيده 

  . » ٌالأفاعيل يقع عليها فعل واحد
 فليس من باب التنازع على  وأما البيت الثاني.هذا فيما يخص البيت الأول 

فأتاك الثاني توكيد للأول ، فلذلك لـك أن  «:  ، يقول ابن مالك في ذلك الصحيح
ً لكونهما شيئا واحدا في اللفظ تنسب العمل إليهما المعنـى ، ولـك أن تنـسبه لـلأول وً

  .)للتوكيد ٍ منزلة حرف زيد  ؛ لتنزلهً لفظا ومعنىي الثانيغوتل
إن : بحذف الفاعل هو المشهور من مذهب الكسائي ، وقيل ّثم إن القول 

ٌما اشتهر عنه من حذف الفاعل في ذلك باطل ، بل هو عنده مـستتر في الفعـل  ُ
  .ًمفردا في الأحوال كلها

) الحالـة ( وأما الفراء فقد اختلف النـاس في النقـل عنـه في هـذه المـسألة 
ُاختلافا كبيرا ، حتى نقل عنه فيها ثلاثة ً ًالمنع مطلقا ، والجواز :  ، وهي  أقوالً

   ، والقـصر عـلى  هـوًضربنـي وضربـت زيـدا: ًبشرط الإضمار مـؤخرا نحـو 
 .السماع 

                                                        
  .٢٨٥ / ١انظر المعاني ) ١(

  .٢٨٦ / ١المرجع السابق ) ٢(

  .٦ / الحديث عنه صوقد تقدم ) ٣(

  .١٦٥ / ٢انظر شرح التسهيل ) ٤(

  .١٨٤ / ١ ، وحاشية الخضري ٢١٤٤ / ٤انظر الارتشاف ) ٥(

  .٤٥٨ / ١ ، والمساعد ٢١٤٤ / ٤انظر الارتشاف ) ٦(
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٤١ 

ًولكي نقترب من الصواب في مذهبه يجب أن نتعرف أولا على أصـوله في 
الصنعة النحوية في قضيتي حذف الفاعل ، والإضـمار قبـل الـذكر ؛ لأن تـين 

ففـي . ًضربنـي وضربـت زيـدا  :زا الجواز والمنع في نحـو القضيتين هما مرتك
إنـه لا يقـول بـه ، ولا يـذهب فيـه مـذهب  : حذف الفاعل قالت النحـاة

 فإن النحويين لهـم فيـه ثلاثـة مـذاهب ؛  ،الكسائي ، وأما الإضمار قبل الذكر
الجـواز عـلى : اني والثـ.  وهو قول الكسائي ومن وافقـه  ،المنع المطلق: الأول 

.  فيقاس ما لم يسمع عـلى مـا سـمع ، وهـو قـول البـصريين ،يطة التفسير شر
ًأزعم أنه هو رأي الفراء ، وهو أنه يجوز ذلك عنـده سـماعا ويمتنـع : والثالث 
ً والذي يدل على أن الفراء لا يمنع الإضمار قبل الذكر منعا مطلقـا هـو  ،ًقياسا ً

 فقوله هذا » ن لم يجر له ذكرُإذا عرف اسم الشيء كني عنه وإ «: م قوله المتقد
ًيفيد جواز الإضمار ولا ذكر ؛ سماعا لا قياسا ، فكذلك من باب أولى أن يجيزه  ً

ًقبل الذكر سماعا لا قياسـا أيـضا  ً وهـذا الفهـم لابـد منـه في بيـان موقفـه ، . ً
ب حمل النصوص الناقلـة لمذهبـه في ذلـك  ويج ،وتوضيح مذهبه من الإضمار

كـون يع المنقـولات ولا تتعـارض ، فبـذلك  حتى تتواءم جميعلى هذا الفهم ؛
أقرب الأقوال الثلاثة المنسوبة للفراء هو القول بالقصر على السماع ؛ حيث إنه 
ُيمكننا حمل النصوص التي حكت المنع عنه إلى أن المراد بالمنع المنع القياسي ، لا 

 .المنع المطلق 

                                                        
  .١٤٩ / ١ ، والتبصرة والتذكرة ٢٣٨  / تانظر الحلبيا) ١(

  .٣٥ /تقدم تخريجه ص ) ٢(
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  : ن الـسراج حيـث يقـول فمن الذين نقلوا مذهبـه في ذلـك أبـو بكـر بـ
ًضربني وضربت زيدا ، فـرواه سـيبويه وذكـر أنهـم أضـمروا : واختلفوا في  « ُ

  أنـه لا يجيـز نـصب : الفاعل قبل ذكره على شريطـة التفـسير ، وزعـم الفـراء 
َ، وأجــازه الكــسائي عــلى أن ضرب لاشيء فيهــا ) زيــد (  َ َ ّ... «ويقــول ،  

ّيجيـز إلا إعـمال الفعـل الأول في مثـل هـذه وأما الفراء فإنـه لا  «: الصيمري 
لة ؛ لأنه لا يضمر قبل الذكر ، ولا يخلي الفعل من فاعل ، فوجب على هذا أالمس

وهذان القولان الناقلان للمنع يجب أن  . » ّالأمر ألا تجوز المسألة في مذهبه
 .يحملا على المنع في القياس لا السماع 

نه ، فأما المتأخرون فقد نقلوا المسألة عنه هذا توجيه نقل بعض المتقدمين ع
ضربـوني :  في نحـو ًوصححوها بـإبراز الفاعـل مـؤخرا ، يقـول ابـن مالـك

فهـذا الاسـتعمال جـائز في مـذهب البـصريين ، ممتنـع في  «: َوضربت قومك 
ــصلا ،  ــضمير منف ــأخير ال ــراء بت ــد الف ــصحيحه عن ــوفيين ، وت ــذهب الك   ًم

ْوإن طلـب  «:  ، وقال الـرضي » ...َضربني وضربت قومك هم : كقولك 
) الفـراء ( َّل الفاعليـة تعـين عنـده جـالثاني للمفعولية مع طلب الأول لـه لأ

ًذرا مما لزم البصريين والكسائي من الإضـمار حَلإتيان بالضمير بعد المتنازع ؛ ا
  .» قبل الذكر أو حذف الفاعل

                                                        
  .٢٤٤ / ٢الأصول : انظر ) ١(

  .١٤٩ / ١انظر التبصرة والتذكرة ) ٢(

  .١٧٤ / ٢شرح التسهيل : انظر ) ٣(

  .٢٠٦ / ١انظر الرضي على الكافية ) ٤(
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٤٣ 

 الأمر إلى الفـراء مـن غـير  جاءوا بعدهما نسبوا هذانثم إن النحويين الذي
إن : والفـراء يقـول  «: اً ، منهم ابن هشام الذي يقول إشارة إلى كونه تصحيح

ًاستوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما ، وإن اختلفا أضمرته مـؤخرا ، 
 فانظر كيف تطـور الأمـر حتـى أصـبح »ًضربني وضربت زيدا هو : نحو 

 .ً مذهبا ينسب إليه ًإبراز الضمير المستتر مؤخرا
هـذا القـول إلى وقد اعترض الصبان على الشارح الأشموني حـين نـسب 

 - هو ما نقله المـصنف اوما نقله الشارح عن الفراء إذا اختلف «: الفراء ؛ بقوله 
 . »  عنـه ، والـذي نقلـه الجمهـور عنـه وجـوب إعـمال الأول-ابن مالك 

ي ؛ لأن ظـاهر كلامـه أن الجمهـور والاعتراض بنحو ما ذكر لا يصح في نظر
ًضربني وضربـت زيـدا ، بـإعمال الثـاني ، : ينسبون إلى الفراء عدم جواز نحو 

 بل هو مقيـد بـالمنع في القيـاس - كما تقدم بيانه -وهذا المنع ليس على إطلاقه 
دون السماع ؛ لذا أرى أن الاعتراض على مثل ذلك ، ودفع تلـك النـسبة عـن 

إن ما صـنعه الـرضي وابـن : قرب إلى الصواب أن يقال فيه الفراء الأولى والأ
ًمالك من نسبة القول بإبراز الفاعل مؤخرا إلى الفـراء مـدفوع مـن وجهـين ؛ 

ًظاهر كلامهما أن إظهار الفاعل مؤخرا هو لازم مذهب الفراء ؛ لأنـه : الأول 
ضربنـي : قد ثبت عنه أنه لا يرى حـذف الفاعـل ولا الإضـمار ؛ ولأن نحـو 

ًبت زيدا ، مسموع عنهم ، فلا يبق سوى القول بـإبرازه متـأخرا ؛ حتـى وضر ً

                                                        
  .٢٠٢ / ٢انظر التوضيح ) ١(

  .١٠٣ / ٢انظر حاشية الصبان ) ٢(
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تجوز المسألة في رأيه ، ولكن الذي يدفع القول بلازم المذهب أن لازم المـذهب 
  .ًليس مذهبا
ًأن إبرازه مؤخرا فيه إظهار للضمير الغائب المستتر ، والمستتر قـد : والثاني 

 ولو صـح هـذا التركيـب في اللغـة لكـان مـن ًتقرر عندهم أنه لا يظهر أبدا ،
ًالضمير البارز مؤخرا عـلى ائبها ؛ لأنه لا يمكن حمل هذا غرائب العربية وعج

ً بظهوره مؤخرا إلا لعدم إضماره واأنه توكيد ؛ لعدم وجود المستتر ، فهم لم يقول
 .ًمقدما ، فلا سبيل إلى القول بالتوكيد حينئذ 

أن القول الصحيح الذي يجـب أن ينـسب إلى ومما تقدم يظهر لنا ويستبين 
ً أنه يرى في هذا المسموع إضمارا قبل معنىهو قصر المسألة على السماع ، بالفراء 

 .الذكر ، وهي مسألة تحفظ عنده ولا يقاس عليها 
 وهي إحدى الصورتين -ٌقام وقعد زيد : وأما الصورة الأولى وهي قولهم 

 ًأيضا ؛ رة حالتين إن لهذه الصو ف-اللتين تدخلان في باب الاستتار 
ُ لا خلاف فيها بين النحـويين ، وهـي حـين نعمـل الفعـل :الحالة الأولى 

  ًالأول في الظاهر ونهمل الثـاني عنـه ، ويكـون فاعـل الثـاني مـستترا فيـه بـلا 
  .خلاف ، كما تقدم بيانه في الحالة الأولى من الصورة الثانية

ُمل الأول ونعمل الثاني ، فهذه فيهـا خـلاف ُ وهي حين نه:والحالة الثانية 

                                                        
  .٢١٧ / ٢٠فتاوى ابن تيمية : انظر ) ١(

  .٣٦/ انظر ص ) ٢(
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٤٥ 

بينهم ؛ لاختلاف الأصول النحوية عنـدهم حـول قـضيتي حـذف الفاعـل ، 
والإضمار قبل مذكوره ؛ فالبصريون الذين يجيـزون الإضـمار بـشرط التفـسير 

، فاستتار الفاعل جائز في ) ٌقام وقعد زيد ( ًيجيزون ذلك أيضا في هذا التركيب 
 .دهم كلا الحالتين عن

وأما الكسائي فإنه لما كان من أصوله أنه يرى حذف الفاعل فإنه يوجـه ذا 
ًالتركيب حينئذ توجيها آخر مختلفا عن توجيه البصريين ، وهو أن  ً فاعل الفعل ٍ

وبما تقدم يتبين لـك .  مستتر على المشهور من مذهبه غيرٍالأول حينئذ محذوف 
 التركيب من حيـث اللفـظ ، فهـو أنه لا خلاف بين البصريين والكسائي في ذا

تركيب لغوي صحيح فصيح ، سواء تكلمت به العـرب الفـصحاء ، أو كـان 
 .ًمقيسا على كلامهم 

ًوأما الفراء فالأمر عنده مختلف قليلا ؛ وذلك أننا إذا عرضنا هذا التركيب 
على أصوله النحوية في قـضيتي الحـذف والإضـمار ، والتـي ) قام وقعد زيد ( 

:  من مذهبه في ذلك ، فإننـا نقـول جحتهً قريبا ، وعلى ما رماث عنهتقدم الحدي
ًإن هذا التركيب اللغوي له حالتان عنده أيضا ؛ الحالة الأولى تجـوز في مذهبـه 

ل في الظاهر ، كما جازت عند غيره من النحويين ، وهي حين يعمل الفعل الأو
الثـاني في الظـاهر ،  وأما الحالة الثانيـة وهـي حـين يعمـل .والثاني في مضمره 

والأول في ضميره المستتر فإن الفراء لا يجيز مثل هـذا التركيـب حتـى يكـون 
ًتركيبا مسموعا عن العرب الفصحاء ٍ لأن فيه إضمارا قبل الذكر حينئذ ، وه ؛ً و ً

 وبما تقدم يتبين أن هذا التركيـب عنـد الفـراء .ًلا يجيزه إلا أن يكون مسموعا 
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٤٦ 

ًعمال الفعل الأول ، إن لم يكن مسموعا عن العرب  ويجب حمله على إ ،صحيح
ُالفصحاء ، فإذا كان مسموعا مثله عنهم فيجوز فيه عنده إعمال أي الفعلين في  ً

 .الظاهر والإضمار والاستتار في الآخر 
ُوهذا الذي زعمت أنه مذهب الفراء هو خلاف ما يقوله النحويون عنه ، 

ْإن اسـتوى : قـال الفـراء : ن مـنهم وينسبونه إليه ، فقد قـال بعـض المتـأخري
  .العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما

 وهـو أن يـأتي - ً نقلا عـن ابـن الحاجـب-ً وجها آخر وزاد الرضي
ًبفاعل الأول ضميرا بارزا مؤخرا  ً ً. 

وهذا الذي نسبوه إليه ، وألصقوه بمذهبه ، غير صـحيح في نظـري ، ولا 
ًراء ؛ فأما دعوى أنه يقول بـإبراز الفاعـل مـؤخرا فقـد يجوز أن يقول بمثله الف

 وأما ما نسبوه إليه من كون العاملين قد عملا في  ،ًتقدم الحديث عن مثله قريبا
  أوللنحو القديمة سوف نجد فيها أنًالظاهر معا فإننا عند رجوعنا إلى كتب ا

ًنقـلا عـن  ، من نسب هذا الرأي للفراء هو أبو عـلي الفـارسي في الحلبيـات
بعض البغداديين ، وإذا تأملنا كلام أبي علي هناك فإنه لا يخلـو مـن اضـطراب 

                                                        
 ، ٣٢١ / ١ ، والتصريح ١٦٦ / ٢التسهيل لابن مالك  ، وشرح ٧٧ / ١انظر ابن يعيش ) ١(

  .١٠٣ / ٢والأشموني 

  .٢٠٦ / ١انظر الرضي على الكافية ) ٢(

   .١٦٣ / ١انظر الإيضاح في شرح المفصل ) ٣(

  .٢٣٨/ انظر ص ) ٤(
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٤٧ 

ًواضح ، ولا يعدو أن يكون فهما منه لمذهب الفراء ، أو فهما وتفسيرا لغيره نقله  ً ً
: لمنصوص عليه ألبتة ، حيث يقولعنهم ؛ حيث إنه لم يزعم أنه مذهبه أو رأيه ا

لا : ًضربني وضربت زيدا :  الفراء قال في قولهم ّإن: وقال بعض البغداديين  «
؛ قول البصريين  يجوز قول الكسائي ؛ لأن الفعل لا يكون بلا فاعل ، ولا يجوز
كـشيء واحـد ، ّلأنه لا يضمر قبل الذكر ، ولا يجيزها هو إلا أن يجعل الفعلين 

 . » بهما) ًزيدا ( كأنه رفع 
ّأن هـذا : أمـور ، الأول منهـا ويظهر لنا من هذا النص عند التأمـل عـدة 

ًالكلام ليس من كلام أبي علي ، بل عزاه إلى قوم مجهولين ، لا نعرف شيئا عـن  ٍ
أنـه يحتمـل أن يكـون : والثـاني . أحوالهم ، ولا عن قربهم وبعدهم من الفراء 

ًقال الفراء ، حكاية لرأيه ومذهبه ، وليس شرطا أن يكون مرادهم أنـه : قولهم  ً
ً، ومعقود حديثه بحروفه ؛ لأنهم يعبرون كثيرا بالقول وهـم منصوص كلامه 

 أما . هذا فيما يخص أول النص المنقول لا يريدون أنه منقول عن القائل بنصه ،
ًإذا تأملنا آخره فإنه يتبين لنا قطعا أنه ليس من كلام الفراء في شيء ؛ حيـث لا 

 أن يجعل الفعلين ّو إلاولا يجيزها ه «:  وهو يجوز أن يكون قولهم المتقدم ذكره
َهو قول الفراء وكلام » ...كشيء واحد  ّإلا أن  «: ّوالذي يظهر لي أن قولهم . ه َ

 فهمـوه عنـه ، وتفـسير وفهـمو تصحيح منهم لرأي الفراء ، إنما ه » ...يجعل 
 .منهم نسبوه إليه 

ًأن المنقول هنا عن الفراء هو جعـل العمـل للعـاملين جمعيـا في : والثالث  ّْ  
ًضربني وضربت زيدا ، وهذا لا يمكن أن يكون نقلا صائبا ، ولا عزوا : نحو  ً ًً



 
   

 

٤٨ 

ّصحيحا ؛ لأن ابن السراج قد نقل هذا التركيب ونسب إلى الفراء المنع ، وقـد  ً
ُلت المنع على القياس لا السماع ، فلو كان الفراء يقول في مثل هذا حمتقدم أنني 

قله عنه ابن السراج وعزاه إليه ، وهو لم يفعل كما ًالتركيب بأن العمل للعاملين جميعا لن
 .جهولين الذين نقل عنهم أبو علي رأيت ، وهو بلا شك أعلم من الم

 كابن الحاجب ، والـرضي ، وابـن ّأن المتأخرين من النحويين: والرابع 
ً قد نسبوا القول بإعمال العاملين معا للفراء  ،يعيش ، وابن مالك ، وابن هشام

ٌقام وقعد زيد ، والمثبت : توي العاملان في طلب المرفوع ، أي في نحو حين يس
ًضربني وضربت زيدا ، وأبو عـلي إنـما اعـترض : في نص الحلبيات المتقدم هو 

على الفراء في إعماله للعاملين في المعمـول الواحـد مـن خـلال هـذا التركيـب 
ين يستويان في طلب فمن أين أخذ المتأخرون إعمال الفراء للعاملين ح. الأخير 

 !المرفوع ؟ في حين أن أبا علي قد نسب ذلك إليه حين يختلفان كما ترى 
  ّإن المتأخرين قد أخذوا اعتراض أبي علي من هـذا الموضـع: ْفإن قال قائل 

 ، حـين والتـذكرةَيب من كلام الـصيمري في التبـصرة والترك) الحلبيات  ( 
ّلا إعمال الفعل الأول في مثل هـذه المـسألة ؛ وأما الفراء فإنه لا يجيز إ «: يقول 

 الفعل من فاعل ، فوجب على هـذا الأمـر لينه لا يضمر قبل الذكر ، ولا يخلأ
قاما وقعد الزيدان ، وهذا الذي ذكره الفراء : ّألا تجوز المسألة في مذهبه ، أعني 

 في هو قياس لولا ما سمع من العرب من إعمال الفعل الثاني ، وإضمار الفاعـل
                                                        

ًتقدم التخريج عنهم جميعا قريبا ) ١( ً. 

  .١٤٩ / ١انظر ) ٢(
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٤٩ 

ً كلام الصيمري هنا أيضا لا يخلو من اعـتراض ّفأقول إن .  » ...الفعل الأول 
أنـه : عليه ؛ ذلك أنه يظهر لي من هذا النص عنـد التأمـل عـدة أمـور ، الأول 

ء هو قيـاس لـولا وهذا الذي ذكره الفرا «: ّول عن ابن السراج ؛ لأن قوله منق
والذي قال  «:  ؛ حيث يقول د ابن السراج كذلكهو عن » ما سمع من العرب

  . » ًالفراء لولا السماع لكان قياسا
ّأن النص الذي عند الـصيمري فيـه اضـطراب بـين ؛ ذلـك أنـه : والثاني  ّ  

 فوجب على هـذا الأمـر  :ّإن الفراء يوجب إعمال الفعل الأول ، ثم قال: قال 
واحد ، ثـم يمنـع ٍفكيف يوجب المسألة من وجه ! . ّألا تجوز المسألة في مذهبه 

ّجوازها من كل وجه ؟ فهذا يـدلنا دلالـة واضـحة أن الـصيمري حـين نقـل  ٍ
، ًضربني وضربت زيدا:  اللذين هما المسألة عن ابن السراج خلط بين التركيبين

 فحذف التركيب الأول ووضع مكانه التركيـب الثـاني ،  ،وقاما وقعد الزيدان
وزعـم  « :  قال عنده ابن الـسراجوالأول هو الموجود في الأصول ، وهو الذي

 فكما ترى فـإن » ًضربني وضربت زيدا: في ) زيد ( الفراء أنه لا يجيز نصب 
ّكلام ابن السراج يقتضي أن التركيب الذي يوجـب فيـه الفـراء إعـمال الفعـل 

ًضربنـي وضربـت زيـدا ، ولـيس قـولهم : الأول إنما هو قولهم  وقعـد قامـا : ُ
 أقحم التركيـب الـذي  قد لذا يكون الصيمري؛صيمري الزيدان ، كما زعم ال

 إلى الفراء ، في حين أن ابن الـسراج هالمرفوع ، ونسبيستوي العاملان في طلب 

                                                        
 . ٢٤٩ / ٢ ، ٢٤٤ / ٢انظر الأصول ) ١(

 . ، وهو بتصرف يسير هنا ٤٢ /تقدم تخريجه ص ) ٢(
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الذي عليه مدار النقل الصحيح عن الفراء لم يشر إلى هذا التركيب الذي اعتمد 
رهـا ّعليه المتأخرون لا من قريب ولا من بعيد ، وعليـه فـإن المـسألة التـي ذك

َالصيمري والتي لا تجوز في مذهب الفراء ليست هي ما ذكر ، بل هي قـولهم  َ َ :
 .ًضربني وضربت زيدا ، كما قال ابن السراج 

ّومما تقدم يتبين لنا أن النحاة المتأخرين قد أخذوا مذهب الفـراء في إعـمال 
ٌيد ؛ قام وقعد ز: العاملين في المعمول الواحد من أبي علي ، وأضافوه إلى صورة 

َ وقد رأيت أن كـلا الأمـرين لا يـصح الاعـتماد . الصيمري ًاعتمادا على منقول
، ً نسب إعمال العاملين معا للفراءُ ؛ لأنني قد اعترضت على أبي علي حينماعليه

واعترضت على الصيمري حين نسب التركيب الذي استوى فيه العـاملان في 
نه لا يصح قول المتأخرين ، ولا فإذا كان الأمر كذلك فإ. طلب المرفوع للفراء 

 .يجوز الاعتماد على مثله ؛ لأنها تبقى دعوى لا دليل عليها 
ّوأن الصواب في مذهب الفراء في ذلك التركيب هو مـا تقـدم ذكـره مـن 

 . ، واالله أعلم كلامي السابق
 
 

                                                        
   .٤٥ص : انظر ) ١(
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 
 

 والمخاطب في كون مفسرهما هو الحـاضر يتفق الفاعلان المستتران المتكلم
ٍهما عن مفسر ملفوظ مـذكور ؛ لـذا لا ّ، وهذه قرينة حالية قوية ، أغنتالمشاهد 

 .يدخل فيهما ما دخل في الفاعل الغائب من جدل الإضمار قبل الذكر 
ًاهرا أبدا ، بل مضمرا مطابقاًوكذلك اتفقا في كون أفعالهما لا ترفع اسما ظ ً ً ً ،

والسر في عدم جواز إسناد أفعال المـتكلم والخطـاب إلى . ًن أو بارزا ًمستترا كا
 ، والمـتكلم الاسم الظاهر ، هو أن الظاهر يدل في أصل وضعه عـلى الغيبـة

  .والمخاطب حاضران ، فتناقض مدلولهما فامتنع الجمع بينهما
ًوكذلك فإن الفاعل الحاضر المستتر يكون مع فعله كلاما تاما بلا خلا ف ، ً

ُأقوم ، وتقوم : نحو    وإنـما وقـع الخـلاف في الغائـب مـع فعلـه ، كـما تقـدم . ُ
  .بيانه

 الحضور ، وإذا تأملنا كل واحـد مـنهما عـلى حـدة هذا فيما اتفق فيه فاعلا
فالفاعل المستتر المتكلم لا يسند إليه إلا المضارع مـن . ًفإننا سنجد تمايزا بينهما 
. ُنقـوم : أقوم ، أو المبدوء بالنون ، نحـو : الهمزة ، نحو الأفعال ، إما المبدوء ب

وفعل الأمر لا يسند إلى ضمير متكلم البتة ، والماضي يسند إليه ولكن لا يستتر 
 .ُخرجت وخرجنا : ًمعه وإنما يكون بارزا ، نحو 
                                                        

  .٤٠٢ / ٢الرضي : انظر ) ١(
  .١٠٩ / ٣انظر ابن يعيش ) ٢(
   .٣٢ص : انظر ) ٣(
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ًمذكرا كان ) ُأقوم (  يكون بلفظ واحد ، - كما ترى -وفعل المتكلم المفرد 
ّ وهذا لا يكون مثله لا في فعل الغائب ولا المخاطـب ؛ ومـا ذاك إلا ًأو مؤنثا ،

   كـما -ًلقوة دلالة قرينـة الـتكلم الحاليـة عـلى صـاحبها دلالـة لا لـبس فيهـا 
  .-سيأتي 

ًالمثنى مـذكرا : مع الأربعة ) نقوم ( وكذلك جاء فعل التكلم بلفظ واحد 
 الفاعـل المـتكلم مثنـى والـسر في اسـتتار. ًكان أو مؤنثا ، والمجمـوع كـذلك 

َّومجموعا ، وإسناد الفعل إليهم جميعا بلفظ واحد هو ما عـبر عنـه ابـن يعـيش  ً ً
ع حقيقـة  علامة تثنية ولا جمع ؛ لامتنـا- أي في نفعل -ولم يظهر فيه : ( بقوله 

 المتكلم لا يشاركه متكلم آخر في خطاب واحد فيكـون التثنية والجمع منه ؛ إذ
قد يتكلم عن نفسه وعن غيره ، فجعل اللفظ الذي يتكلم بـه اللفظ لهما ، لكنه 

عنه وعن غيره مخالف اللفظ الذي له وحده ، واستوى أن يكون غيره المضموم 
  .)ًإليه واحدا واثنين وجماعة 

ًوهذا معناه أن فعل المتكلم لما كان صادرا عن واحد متكلم جاز أن يستتر 
ه ، وقد أفصح ابن السراج عن ذلك بأوجز ًفيه فاعله ، سواء كان مفردا أو غير

  .)لأنه لا يختلط بغيره فالمتكلم لا يحتاج إلى علامة ، : ( عبارة فقال 
وهنا تظهر مسألة اللبس التي أشار إليها ابن الحاجـب حـين تحـدث عـن 

                                                        
  .١٠٩ / ٣ابن يعيش : انظر ) ١(
  .١١٥ / ٢الأصول ) ٢(
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ًكيف أتـوا بـه مـستترا مـع وجـود : فإن قلت : ( استتار الفاعل المتكلم بقوله 
: هذا اللبس مغتفر في غيره من البارز والمنفصل ، كقولك : ت اللبس فيه ؟ قل

 . ) أولى ، فلأن يغتفـر فيـه مـع تحقيـق الخفـةُضربت وضربنا ، وأنا ونحن 
  ولعل ابن الحاجب هنا يريد اللـبس الظـاهر ، حيـث يـستعمل فعـل المـتكلم 

ره ، وهو لا ًللأربعة ، فهذا قد يكون لبسا في ظاه) نقوم ( للاثنين ، و ) أقوم ( 
يريد اللبس الحقيقي ، المفضي إلى عدم تعيين المفسر وتحديده ، لأننا نجـد عنـد 
ّالتأمل أن المشاهدة والحضور تعين مفسر الـضمير بكـل وضـوح وجـلاء ، لا 

ُأقـوم ، فـأين اللـبس ؟ : ُأقوم ، وقالت هند : فإذا قال زيد . لبس فيه أو خفاء 
: نقوم ، والهنـدات : نقوم ، والزيدون : نداننقوم ، واله: وكذا لو قال الزيدان 

ِّنقوم ؛ علم المخاطب مفسر الضمير المستتر وصـاحبه ، دون أن يكـون هنـاك 
  .لبس أو خفاء ، كما ترى

ًوأما الفاعل المخاطب فإنه يـشترط في اسـتتاره وخفائـه أن يكـون مفـردا 
ُأنت تقـوم ، : اً ، نحو ً مبدوءا بالتاء أو أمرًكرا ، وفعله لا يكون إلا مضارعامذ

ْوقم  أنـت : نحـو ًد مطلقا فإنه يظهـر ولا يـستتر ، ًفإن كان مؤنثا أو غير مفر. ُ
َتقومين ، وأنتما تقومان ، وأنتم تقومون ، وأنتن تقمن  ْ. 

والنحويون متفقون على اشتراط التوحيـد، واختلفـوا في شرط التـذكير ، 

                                                        
  .٦٨٣ / ٢شرح المقدمة الكافية : انظر ) ١(
ُويفصل بينهما الخطاب وما جرى في  : ( ١١٥ / ٢بن السراج في الأصول وقريب من هذا قول ا) ٢(

 .ُوهو يريد التفريق بين فاعلي تقوم ) الكلام من ذكر ومؤنث 
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 ، بل يجوز استتار المفرد المؤنث  إلى أن ذلك لا يجبفذهب الأخفش والمازني
ًتقـومين ، هـو حـرف تأنيـث عنـدهما ، ولـيس ضـميرا ، : كذلك ، فالياء في 

ش أن فاعـل المـضارع وحجـة الأخفـ: ( قال أبو حيـان . والفاعل مستتر فيه 
هند تقوم ، وزيد يقـوم ، فرقـوا في الغيبـة بالتـاء في أول :  ، نحو زالمفرد لا يبر

ًوالمؤنث ، ولما كان الخطاب مشتركا بين المذكر والمؤنـث في المضارع بين المذكر 
، تقوم يا زيد:  فقالوا ّلى علامة تميز المؤنث من المذكرالتاء في أول الفعل احتيج إ

ُوبـما تقـدم يتبـين أن الأخفـش أراد أن يجـري الفعـل  . )وتقومين يا هنـد 
ُكرا كان أو مؤنثا مجرى المضارع مع فاعله المفرد المتكلم والمخاطب والغائب مذ ً ً

  .ًواحدا في عدم إبراز ضميره
 إلى أن اليـاء اسـم ، وأنـه هـو الفاعـل ،  والجمهـوروذهب سـيبويه

  :واستدلوا على اسمية الياء وعدم الحرفية بعدة أدلة هي
أنها لو كانت حرف تأنيث لم تثبت معها تاء المـضارعة ؛ لاجـتماع : الأول 

                                                        
  .٤٨٧/  ، والمغني ٩١٤ / ٢ ، والارتشاف ١٢٤ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ١(
   ، وشرح الجمل لابن عصفور ٢٠٧ / ١ ، وانظر مثله في البسيط ١٤٢ / ٢التذييل والتكميل ) ٢(

٢٠ / ٢.  
  .٤١٥ / ٢الرضي على الكافية : وانظر ) ٣(
  .١٥٥ / ٤الكتاب : انظر ) ٤(
  .١٤٣ / ٢التذييل والتكميل : انظر ) ٥(
 ، ٢٠٧ - ٢٠٦ / ١ ، والبسيط ١٢٤ / ١هذه الأدلة مفرقة في شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ٦(

  .٥٠٧/ ومجتمعة في رصف المباني 
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 أنها لـو :والثاني . فاطمتات :  وهما لا تجتمعان ؛ لذا لم يقولوا علامتي تأنيث ،
أنهـا لـو : والثالـث . التأنيث نيث لجاز أن تحذف كما يفعل بتاء كانت حرف تأ

تفعليان ، : قال ًكانت حرفا لاجتمعت مع ألف التثنية للمؤنثتين المخاطبتين في
ع فيه علامة تأنيـث مختـصة أنه لم يوجد فعل مضار: والرابع  . تافعل: كما قالوا 

 .فيقاس هذا عليه 
ثم إنه قد تقدم الحديث عن السر في إبراز الفاعل المفرد المخاطب إذا أسند 

َقمت وخرجت : إليه الفعل الماضي ، نحو  َ. 
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 
 

 إظهاره ، فكل ضـمير لقد استقر عند النحويين أن الضمير المستتر لا يجوز
على فإن جاء ما ظاهره أنه إبراز للمستتر فليس الأمر . مستتر هو واجب الخفاء 

¥  ¦  §   ﴿: ًظاهره ، بل يكون الظاهر توكيدا للمستتر ، نحـو قولـه تعـالى 

ª  ©  ¨  ﴾ وقوله سبحانه  :﴿ T  S  R   Q    P   O   ﴾ فالضمير 
  ليس هو الفاعـل ، وهـذا مـذهب سـيبويه حيـث البارز في الآيتين الكريمتين 

َفعل ( في موضع المضمر الذي في ) هو ( ولا يقع : ( يقول  َ َلو قلت فعل هو ، ) َ َ َ
ّثم بين سيبويه بعد . توكيد : صفة ، أي :  وقوله )ّلم يجز ، إلا أن يكون صفة 

 في -لبارزة  أي ا-ولا يقع شيء منها : ( ذلك السر في عدم إبراز المستتر بقوله 
  موضع شيء من العلامات مما ذكرنا ، ولا في موضع المـضمر الـذي لا علامـة 

  .)له ؛ لأنهم استغنوا بهذا فأسقطوا ذلك 
ــه  ــه : فاســتغنوا بهــذا ، أي : وقول ــستتر ، وقول ــضمير الم   فأســقطوا : بال

    إن شـاء االله-وسـيأتي لهـذه المـسألة زيـادة بيـان . الضمير البارز : ذلك ، أي 
  .-تعالى 

                                                        
  .٣٥/ سورة البقرة ) ١(
  .٢٨٢/ سورة البقرة ) ٢(
  .٣٥١ / ٢الكتاب ) ٣(
  .٣٥٢ / ٢الكتاب ) ٤(
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ّحويين حتى جاء الجرجـاني في ثم إنه قد استمر الأمر على ذلك في كتب الن
ُّ الزمخـشري وأفـصح ستتر إلى لازم وغير لازم ، وتبعهّ فقسم الم الجملهكتاب

ّومعنى اللزوم فيه أن إسناد هذه الأفعال : ( عن المقصود باللزوم وغيره بقوله 
: ر بـارز ، ونحـو متُسند إلى مظهر ، ولا إلى مض خاصة لا - أي المستتر -إليه 

ُفعل ويفعل يسند إليه وإليهما  َ َ َ(.  
إن : ثم اشتهر هذا التقسيم عند ابن مالك بلفظ الوجوب والجواز ، فقال 

وقلت إنه اشتهر عنه هذا  . جائز الخفاء هو الذي يخلفه ظاهر أو مضمر بارز
لتعبير النحوي يخصون ابن مالـك بهـذا الاصطلاح ؛ لأن المعترضين على هذا ا

  : الاعتراض ، ولا يشيرون إلى صـاحبه الأول المنـشئ لـه ، يقـول أبـو حيـان 
 ولعـل شـهرة هـذا التعبـير عنـه )وهذا مصطلح غريب لا نعرفه إلا منه ( 

 .جعلتهم يقصرونه عليه ، ولا ينسبونه لغيره 
ّولقد صرحت ببيان حد جواز الاستتار عند ابـن مالـ ك دون الوجـوب ؛ ُ

لأن التعبير بالجواز هو محل الاعتراض عليه ، وهو مـوطن الإشـكال ، حتـى 
حملـوا الجـواز فٍفهم بعضهم معنى الجواز عـلى وجـه لا يريـده ابـن مالـك ؛ 

الاصــطلاحي عــلى الجــواز اللغــوي الحقيقــي ، وهــذه هــي نكتــة الإشــكال 

                                                        
  .٣٤٢/ الجمل بشرح صدر الأفاضل الخوارزمي  : انظر ) ١(
  .١٦٢/ المفصل : انظر ) ٢(
  .١٢١ / ١شرح التسهيل : انظر ) ٣(
  .٩١١ / ٢الارتشاف : انظر ) ٤(
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٥٨ 

 إليه ابن مالـك وما ذهب: ( والاعتراض ، يقول الأزهري في استشكال ذلك 
 الاسـتتار أنـه زلأنه لا يخلو إما أن يريدوا بجـواوابن يعيش وغيرهما مشكل ؛ 

ًيجوز إبـراز الـضمير متـصلا ، أو إبـرازه منفـصلا  ً( ويقـول ابـن هـشام ، 
هذا التقسيم تقسيم ابن مالك وابن يعيش : تنبيه : ( ًمعترضا على هذا التقسيم 

: زيد قام ، واجـب ؛ فإنـه لا يقـال : تار في نحو وغيرهما ، وفيه نظر ؛ إذ الاست
فتركيب آخر ، ) ّما قام إلا هو ( أو ) زيد قام أبوه ( ، وأما فاعليةقام هو ، على ال

ّينقسم العامل إلى مالا يرفع إلا الـضمير المـستتر كـأقوم ، : والتحقيق أن يقال 
 .ا التحقيق  على هذُّزيغ ، ووافقه ال)وإلى ما يرفعه وغيره كقام 

   : وتحقيـق ابـن هـشام لا يخلـو مــن اعـتراض عليـه مـن أربعـة أوجــه
ّ أن ابن مالك وغيره قد أفصحوا عن مقصودهم ، وبينوا مـرادهم مـن :الأول 

الاستتار الجائز وهو ما يحل محلـه الظـاهر ، وهـم لا يريـدون بـالجواز الجـواز 
 أن :والثاني . وعدم إبرازه اللغوي الحقيقي الذي هو بمعنى جواز إبراز المستتر 

الاعتراض على الوجوب والجواز واللزوم وغـيره هـو خـصومة في مـصطلح 
أن التعبــير : والثالــث . وتعبــير نحــوي ، والاصــطلاح لا مــشاحة فيــه 

ول اللغــوي ، أي أن المــدلول للاصــطلاحي لا يجــوز أن يعــارض بالمــدا
                                                        

  .١٠٢ / ١التصريح ) ١(
  .٨٨ / ١التوضيح : انظر ) ٢(
  .١١٥ - ١١٤/ شرح الألفية : انظر ) ٣(
  حاشية الصبان :  ، وانظر ١٠٢ / ١بعضها مستفاد من حاشية العليمي على التصريح ) ٤(

  .١٣٧/  ، وحاشية السجاعي ١١٣ / ١
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٥٩ 

لأن المـصطلح يجـوز أن ًالاصطلاحي لا يجب حمله على المعنى الحقيقي دائـما ؛ 
وهذا أمر معروف في كتب النحـويين ، . ًيأتي مخالفا للمدلول اللغوي الحقيقي 
 أن ابن هشام قد حمـل الجـواز :والرابع . مألوف في مصنفاتهم ، وأمثلته كثيرة 

ّوالوجوب على المدلول الحقيقي من جهـة العامـل ، فقـسم عامـل المـستتر إلى 
وحملـه عليـه مـن جهـة .  يجوز أن يرفعه وغيره ٍعامل يجب أن يرفعه ، وعامل

الاستتار غير ممتنع ؛ لأن الجواز والوجوب إنـما هـو تقـسيم للـضمير المـستتر 
 مرادهم أولى ًعندهم ، وليس تقسيما للعامل فيه ، وحمل الجواز والوجوب على

ًإن مرادهم بالمستتر وجوبـا هـو : غيرهم ، فيقال من حمله على مراد  وجـوب : ّ
ًرفوع بالعامل ضميرا مستترا ،لمكون ا جواز كون : ً ومرادهم بالمستتر جوازا هو ً

ًالمرفوع بالعامل ضميرا مستترا  ً. 
ْثم إن كان هؤلاء قد حملوا هذا التقسيم على معناه اللغوي واعترضوا عليه 
ْبناء على ذلك ، فإن من النحويين من حمله على ذلك دون اعتراض ، بل وافقه ،  َ ًِ ّ

قـسم : وهو قـسمان : ( يمه عليه ، وهو ما صنعه الفاكهي حين قال وأقام تقس
ًمستتر في عامله وجوبا فيمتنع إظهاره لفظا ، وقسم مستتر فيه جـوازا فيـصح  ً ً

  .)ًإظهاره لفظا 
 هـو مـالا يحـل محلـه ًوجوبـا  بالمستترا تقدم ذكره أن المقصودوإذا علم مم

ً وأن المستتر جوازا هو ما يحل محالظاهر  ؛  ، فإن لكل منهما مواضعهله الظاهرّ
                                                        

  .١١٠/ شرح الحدود النحوية : انظر ) ١(
  .١١٣ - ١١٢ / ١ ، والأشموني ١٢١ - ١٢٠ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ٢(
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ُونفعل ُأفعل ، : ًفالضمائر المستترة وجوبا هي المرفوعة بالأفعال المضارعة الآتية 
 .ْعل فْا: والمرفوع بفعل الأمر للمفرد المخاطب . ُ، وتفعل أنت 

ًوالضمائر المستترة جوازا هي المرفوعة بفعل الغائب أو الغائبـة ، مـضارعا  ً
ُوبهـذا يعلـم أن . ْزيد قام ويقوم ، وهند قامت وتقـوم : ًماضيا ، نحو كان أو 

ًالاستتار الجائز لا يكون في المرفوع بفعل أمر أبدا ، كما أن الواجب لا يكون في  ٍ
ًالمرفوع بفعل ماض أبدا  ٍ. 
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 
 

ُ أو اسـم ٌنائب الفاعل هو اسم مرفوع أسند إليـه فعـل مبنـي للمفعـول ،
  ويتفـق مـع الفاعـل في أحكـام . َّ مـا لم يـسم فاعلـه َمفعول ، ويسمى مفعول

  :منها
ّالرفع ، ووجوب التأخر عن الرافع ؛ أي لا يتقدم على رافعه أبدا ، والتنزل  ً

 ؛ بمعنى أنه عمـدة كالفاعـل ، منزلة الجزء من رافعه ، وعدم الاستغناء عنه
ًوظا به أو مستترا منويا ، وتأنيـث الفعـل لتأنيثـه ، ًفهو إما أن يكون ظاهرا ملف ً ً

  .ّولا يتعدد
ّومن أجل كل ما تقدم ذهب عبـد القـاهر والزمخـشري إلى تـسمية نائـب 

  .ًالفاعل فاعلا
وذان المعمولان يفترقان من جهة العامل فيهما ؛ فالعامل في الفاعل أوسع 

ًع إلا بالفعل واسم المفعول اتفاقـا ، ّمنه في نائبه ؛ ذلك أن نائب الفاعل لا يرتف ّ
والنائـب لا يجـري : ( قال أبو حيـان  . وفي ارتفاعه بالمصدر المؤول خلاف

                                                        
ــيش  :انظــر ) ١( ــن يع ــك شرو ، ٧٠ / ٦اب ــن مال ــسهيل لاب ــسالك  ، ١٢٦ / ٢ح الت   وأوضــح الم

١٣٧ / ٢.  
  .١٥٩/  ، وشرح الشذور ٧٥ / ١انظر الأصول لابن السراج ) ٢(
  .٢٣٦/  ، وشرح الألفية لابن الناظم ٥٣٦ / ١انظر شرح الجمل لابن عصفور ) ٣(
  .١٨٧ / ١الرضي : انظر  )٤(
  .٢٢٧ / ٦ التذييل والتكميل: انظر ) ٥(
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مجرى الفاعل في العامل ؛ لأن الفاعل يرتفع باسم الفعل وبالظرف والمجـرور 
  .)والأمثلة والجامد الجاري مجرى المشتق 

نا ظاهرين ، وأما إن كانا مـستترين هذا ما ذكره بعض النحويين فيما إذا كا
 .فسوف تبدو لنا فوارق أخرى ، وسأشير إليها في موطنها إن شاء االله تعالى 

ومما يحسن ذكره في مقدمة الحديث عـن اسـتتار نائـب الفاعـل هـو ذكـر 
ّالأفعال التي تبنى للمفعول إجمـالا ، فقـد قـسمها ابـن عـصفور ً ُ إلى ثلاثـة   

 :أقسام 
اتفق النحاة على عدم جواز بنائه للمفعول ، وهي الأفعـال  :القسم الأول 

ًوقد تقدم قريبا أن العامل الجامد مما يخـتص برفـع . غير المتصرفة كنعم وبئس  ّ
 .الفاعل 

اتفقوا على بنائه : والقسم الثاني . ًوكذلك فعل الأمر ، وسيأتي حديثه قريبا 
مختلف فيه ، وهي : لثالث والقسم ا.  عدا كان وهي الأفعال المتصرفةللمفعول 

 .كان وأخواتها 

                                                        
 .المرجع السابق ) ١(
  .٥٣٥ / ١شرح الجمل : انظر ) ٢(
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 
 

ً يقال هنا أيضا ؛ فمن كل ما قيل في استتار الفاعل الغائب مما تقدم بيانه
ذلك أن نائب الفاعل الغائب المذكر يستتر في الفعل الماضي والمضارع المبـدوء 

ُزيد ضرب ويضرب : بالياء المبنيين للمفعول ، نحو  ُ ََ ِ والمؤنث يستتر في الماضي . ُ
ُهند ضربت وتضرب : والمضارع المبدوء بالتاء ، نحو  ََ ْ ْ ُُ  وحكم استتار النائـب .ِ

الغائب جائز ، كما تقدم في استتار الفاعل الغائب لأنه يحل محله اسم ظـاهر أو 
 .ضمير بارز 

 المـاضي المبنـيًومن ذلك أيضا أنـه يـشترط في اسـتتار نائـب الفاعـل في 
ً ، مذكرا كان أو مؤنثا ، ويظهر ولا يـستتر ًللمفعول أن يكون مسندا إلى غائب ً

ُضربـت ، : ًإن كان مسندا إلى مـتكلم أو مخاطـب أو مثنـى أو مجمـوع ، نحـو  ُ
ُوضربت وضربت ، وضربـا ، وضر ُ ُ َ   بـوا ، وقـد تقـدم الحـديث عـن الـسر في ُِ

 .ذلك 
ِّومن ذلك أيضا أن مفسر نائب ا ّ ًلفاعل الغائب المستتر يكـون مـذكورا في ً

ِّوهذا المفسر المـذكور في التركيـب . ًالتركيب اللغوي ملفوظا به كما تقدم بيانه 
ًلابد أن يكون واحدا مما ينوب عن الفاعل ، وهو مما يعتنـي النحويـون بـذكره  ّ

المفعـول بـه ، والمـصدر ، :  ، وهـي مـا ينـوب عـن الفاعـل: تحت مبحث 
                                                        

  .١٧انظر ص ) ١(
   ، وشرح الكافيـة لابـن جمعـة ٥٣٦ / ١ ، وشرح الجمـل لابـن عـصفور ٧٧انظر التسهيل ص ) ٢(

١٥٠ / ١.  
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والجار والمجرور ، وسوف نخـوض في الحـديث عنهـا ، والكـلام والظرف ، 
ًحولها ؛ بغية الوصول إلى كيفية التفـسير بهـا إجمـالا ، والتعـرف عـلى مـسائل 

 .ًالتفسير بها تفصيلا 
وفائدة معرفة ما ينوب عن الفاعل والحديث عنها هنا في هذا الموطن مـن 

ًه ممـا يجـوز أن يكـون نائبـا ٌالاستتار هو أنه متى ما وجد في التركيب ملفوظ بـ
 ولا سبيل إلى القول بخفائه وأسند الفعل إليه فلا استتار حينئذ لنائب الفاعل ،

:  إليه فالنائب مستتر غير ملفوظ به ، وفي هذا يقول سيبويه وإذا لم يسند الفعل
َأي سير سير عليـه ؟ فتقـول : فمن ذلك قولك (  ٍ ٌسـير عليـه سـير شـديد ، : َّ ٌ

ًب ضعيف ، فأجريته مفعولا ُوضرب به ضر ٌ .  والفعل لـه - أي نائب فاعل -ٌ
ًضرب به ضربا ضعيفا ، فقد شغلت الفعـل بغـيره عنـه : فإن قلت  ً ُ( أي  :

  .شغلته بضميره المستتر فيه
 :وهذا أوان بيان ما تقدم مما أجمل عما ينوب عن الفاعل 

 :المفعول به : ًأولا 
ًيكون المفعول به مفسرا لضمير  نائب الفاعل الغائب المستتر إذا تقدم عـلى ِّ

ًفعله ، وكان فعله فعلا متعديا لمفعول واحد ، نحو  ُزيد ضرب: ً :  قال تعـالى  ،ٌ
﴿ w  v  u  t  s  r  q  p ﴾ وقد تقدم الحديث 

                                                        
  .٢٢٩ / ١انظر الكتاب ) ١(
  .٣٧/ فر من الآية سورة غا) ٢(
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ً ، وأنه يكون أبـدا بعـده ، وكـذلك نائـب عن أن الفاعل لا يتقدم على فعله
ه على أنه نائب فاعل بل على أنه مبتدأ ، ونائب الفاعل الفاعل لا يتقدم على فعل

  .بعد الفعل مستتر
ً وفاقـا لمـذهب -ُوكما لا ينوب عن الفاعل غير المفعـول بـه مـع وجـوده 

 كـذلك -ً المانع مطلقا ، والأخفش بشرط أن يتقـدم المفعـول بـه البصريين
 ضمير نائب الفاعل ُإنه لا ينوب غير: يقال هنا في موطن الحديث عن استتاره 

ًالمستتر إن كان تفسيره المفعول به موجودا ، فيتعين القول بإقامته مقام الفاعـل 
  :  أبي جعفـر يزيـد بـن القعقـاع دون غيره ؛ من ذلك قولـه تعـالى في قـراءة

﴿ ts  r  q  p   o   nويخْــ ُ ُرج َ َ{  z   y  x   w  v  ﴾ 
ار والمجـرور مقـام الفاعـل ونـصب فليس عـلى إقامـة الجـ: ( قال ابن يعيش 

الكتاب على أنه مفعول به ، وإنما الذي أقيم مقام الفاعل مفعول به مـضمر في 
  .)الفعل يعود على الطائر ، وكتاب منصوب على الحال 

 الذين أجـازوا إقامـة غـير المفعـول بـه مـع وأما على مذهب الكوفيين
                                                        

  .٢٣انظر ص ) ١(
  .١١٢ / ٢ ، شرح ابن عقيل على الألفية ٩٧١ / ٢انظر البسيط لابن أبي الربيع  )٢(
  .٦٧ / ٢ ، والأشموني ١٤٩ / ١انظر التوضيح ) ٣(
  .٣٥٦/ انظر اتحاف فضلاء البشر ) ٤(
  .١٣/ سورة الإسراء ) ٥(
  .٧٤ / ٧انظر ابن يعيش ) ٦(
  .١٢٨ / ٢ ابن مالك في شرح التسهيل ووافقهم) ٧(
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٦٦ 

ًوجوده ، مقدما كان أو مؤخرا ، مستدلين  ببعض الشواهد منها قوله تعـالى في ً
َليجــزى﴿ : قــراءة أبي جعفــر ْ ُ ِ.         -  ,  +     ﴾ فإنــه يجــوز عــلى 

 .مذهبهم القول باستتار ضمير نائب الفاعل ولا يتعين 

وكل ما تقدم بيانه يتأتى للمفعول به مع الفعل المتعدي لواحد ، وكـذلك 
: ُزيد ضرب ، تقـول : ولين ، فكما تقول المفعول الأول مع الفعل المتعدي لمفع

ًزيد ظن قائما ّ ُ ٌ.  
  وأما إقامة المفعـول الثـاني مقـام الفاعـل فـلا يخلـو أن يكـون مـن بـاب 

، فإن كان من باب كسا وأعطى وهو ما ليس الثاني ) ظن ( أو من باب ) كسا ( 
عدم  في جواز ذلك عند  فقد اختلف النحويون-ًخبرا في الأصل عن الأول 

ًأعطيت زيدا درهما ؛ فقال قوم : اللبس ، نحو  يمتنـع : ًيجوز مطلقـا ، وقيـل : ً
هـذا إن . يجوز إن كان نكرة والأول معرفة ، وقيل غـير ذلـك : مطلقا ، وقيل 

ًكان المفعول الثاني ظاهرا مرتبا ، فإن كـان مـستترا فحكمـه حكـم الظـاهر في  ً ً
ًطلقا حيث منعوا مطلقـا ؛ ذلـك أنـه لا ًالجواز والمنع قياسا ؛ فيمتنع استتاره م ً

 في -َّ المفـسر بـالمفعول الثـاني -سبيل إلى القول بجواز استتار نائـب الفاعـل 
ًموطن لا يجوز إقامته مقام الفاعل وهو ظاهر ، فكيف يجوز مـستترا ، وهـو لا 

 .ًيجوز مظهرا 
                                                        

  .٥٠٢/ انظر اتحاف فضلاء البشر ) ١(
  .١٤/ سورة الجاثية ) ٢(
  .٥٠ / ٤انظر المقتضب ) ٣(
  .٢٩٢ / ١انظر التصريح ) ٤(
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٦٧ 

ّويجوز استتاره حيث أجازوا ذلك بقيد ، وهو ألا يفضى ذلك إلى تركيـب 
مرفوض ، وكلام في اللسان ممنوع ، فيمتنع ذلك لما أفضى إليه ، ولما طرأ عليـه 
من وجود مانع يدفعه ، ومن وجود أمر طارئ يرفضه ، مثال ذلك أن بعضهم 

ًأعطـي زيـدا : أجاز إقامة الثاني مقام الفاعل وهو نكرة والأول معرفة ، نحـو 
: على فعله حال الاستتار نحـو ٌدرهم ، ففي هذه الحالة إذا تقدم المفعول الثاني 

ًدرهم أعطى زيدا ، فقد أدى ذلك إلى مانع يمنع من تجويز مثله قياسـا ، وهـو  ً ٌ
 .الابتداء بالنكرة 

فإن لم يفض ذلك إلى مانع ، ولم يؤد إلى تركيب ممنوع أو زال المـانع كـما في 
د درهـم واحـ: اء بها نحـو  بأن توصف النكرة حتى يسوغ الابتدالمثال السابق

ًأعطي زيدا ، جاز ذلك قياسا  ً. 
 ّوأما إن كان المفعول الثاني من باب ظن فقد منـع كثـير مـن النحـويين

أن المفعول الثـاني في : قيامه مقام الفاعل وهو ظاهر ؛ وذلك لسببين ، أحدهما 
باب ظن في الأصل مسند إلى الأول وخبر عنـه ، فلـو نـاب منـاب الفاعـل ، 

سند إليه ومخبر عنـه ، لأصـبح نائـب الفاعـل حينئـذ والفاعل محكوم عليه وم
ًحكما ومحكوما عليه ومسندا ومسندا إليه وخبرا ومخبرا عنه في حالـة واحـدة ،  ً ً ً ً ً ُ

ًأنه لما كان يغلب في هذا الباب كون الثاني مـشتقا ، فلـو : والآخر . وآن واحد 
ًظن قائم زيدا ، فإن الـض: أقيم مقام الفاعل وهو مشتق ، نحو  ٌُ مير المـستتر في ّ

 .ًقائم يعود حينئذ على متأخر لفظا ورتبة ، وهو مما لا يجوز مثله في العربية 
                                                        

  .٢٩٢ / ١ ، والتصريح ٩٦٨ / ٢ ، والبسيط لابن أبي الربيع ٧٢ / ٧انظر ابن يعيش ) ١(
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٦٨ 

ًوهذان السببان يكونان معتبرين حال استتار الثـاني أيـضا ، وقـد يـضاف 
حترز هنا من مثـل هـذا كـما ُإليهما سبب ثالث حينئذ وهو الابتداء بالنكرة ، في

 .ًاحترزنا منه في باب كسا قريبا 
 ًومما تقدم بيانه يظهر لنا أنه لا يجوز قياسا استتار نائب الفاعـل وهـو ثـاني

 ذلك أن الذين منعوا قيامه مقام الفاعل وهو ّمفعولي ظن عند جميع النحويين ؛
ّظاهر لابد أن يمنعوه مستترا تبعا لـذلك ، وأن الـذين جـوزوا ذلـك ومـنهم  ً ً ّ

إلزام المفعـول الثـاني الظـاهر  إنما أجازوه بشرط عدم اللبس وذلك بالرضي
ّمكانه ، وهذا الشرط لا يتأتى مثله عنـد الاسـتتار ؛ إذ أن إلـزام المكـان حـال 

 .ًالاستتار محال ؛ لذا قلت إنه لا يجوز استتاره قياسا عند الجميع 
وكذلك كل ما يقال في حكم إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل في باب ظن 

الث في باب أعلم وأرى ، والثالث هنـا هـو الثـاني في يقال في إقامة المفعول الث
 فلا سـبيل إلى باب ظن ، وهو مثله حيث إنه خبر في الأصل عن الثاني ، وعليه

ً الفاعل ظاهرا ولا مستتراالقول بإقامته مقام ً.  
 :المصدر : ًثانيا 

: إن المصدر الذي يقوم مقام الفاعل وينـوب منابـه عـلى نـوعين ؛ الأول 
َّألا يكون : ويشترط في المصدر الملفوظ به شرطان ؛ أحدهما : لفوظ به مصدر م

ٌضرب ضرب ؛ لعـدم الفائـدة ؛ ذلـك أن الفعـل : لمجرد التوكيد ، فلا يقـال  َ ُ
                                                        

  .٢١٧ / ١انظر الرضي ) ١(
  .١٥٢ / ٢ ، وأوضح المسالك ٧٢ / ٧انظر ابن يعيش ) ٢(
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 في تٍْمستغن عنه بدلالة لفظه عليه ، فلابد في المصدر من فائدة متجـددة ليـس
والفائدة المتجددة  . اًً معا كلاممله ؛ حتى يحتاج الفعل إليه ويصيرافعله وعا

ّوالمخرجة للمصدر عن مجرد التوكيد هي ما يعبر عنها بع : ض النحويين بقولهمُ
ّيجب أن يكون المصدر مختصا إما باللام أو الإضافة أو الصفة أو العدد ؛ فيـدل  ّ ً

<  ?  @  B    A      ﴿: حينئذ على معنى لم يدل عليه عاملـه نحـو قولـه تعـالى 

C ﴾ٌضرب الضرب ، أو ضرب زيد ، أو ضرب شديد ، أو : قول  ، فت ٌ ُ ُ ٍَ ُ :
ْضربت ضربتان  ُ. 

  ً ، فـإن كـان ملازمـا للمـصدريةًأن يكـون المـصدر متـصرفا: والآخر 
ّمعاذ االله وعمرك االله ، لم يجز أن ينـوب منـاب الفاعـل ؛ لأن في إقامتـه :  نحو  َ ْ َ

 .ًمقامه إخراجا له عما لا يخرج عنه ، فامتنع 
وكل ما يقال في المصدر الظاهر الملفوظ به يقال في ضميره المستتر ، فيجوز 

َضرب شديد ضرب ، ولا يجوز : أن تقول  ٌُ َضرب ضرب ؛ لما تقدم بيانه : ٌ ٌُ. 
 :ٌمصدر غير ملفوظ به : والثاني 

ويشترط فيه ما يـشترط في المـصدر الملفـوظ بـه ، فكـما أن الفعـل المبنـي 
ِّر غير مختص مـبهم مؤكـد ؛ لعـدم الفائـدة ، وهـو صدمللمفعول لا يسند إلى 

ملفوظ به ، كذلك لا يسند إلى ضميره المستتر وهو منوي غير ملفوظ به ؛ ذلك 
                                                        

  .١٢٦ / ٢ ، وانظر شرح التسهيل لابن مالك ٢٢٠ / ١قاله الرضي بتصرف يسير ، انظر ) ١(
  .١٣/ سورة الحاقة ) ٢(
  .١٥١ / ١ ، وابن جمعة ٢٣٨ / ٦انظر التذييل والتكميل ) ٣(
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٧٠ 

ُأن مضمر المصدر المؤكد أكثر إبهاما مـن مظهـره  ً ٌضرب ضرب ، : فلـما منـع . ِّ َ ُ
َضرب ، وأنت تريد : امتنع  ٌضرب : هو ، أي : ُ َ. 

 في هذا الموطن عند الحديث عـن هـذا الـشرط ، وتختلف تعابير النحويين
ُوتنوع أساليبهم في ذلك ، ويتبين ذلك عند بناء الفعل اللازم للمفعول نحـو  ّ :

ُجلس وقعد  ًمع اتفـاقهم أن مثـل ذلـك لا يجـوز ابتـداء ، خلافـا للكـسائي . ُ ً
ٌلا يجيز أحد مـن النحـويين : (  قال ابن خروف - كما سيأتي -وهشام والفراء 

ِّ الفعل لمـا لم يـسم فاعلـه عـلى إضـمار المـصدر المؤكـد ، فلـم يجـز ّرد َقعـد ، : َّ ُ  
َوضحك ، من غير شيء يكون بعد الفعل  ُ(.  

ِّ فـسيبويه يـرى أن مفـسر - كـما سـيأتي -فإذا وقع مثل ذلك في كلامهـم 
 على الزجاجي حين زعم أن ّالضمير هو المصدر المعهود ؛ لذا رد ابن خروف

ّبويه في نحو ذلك هو إضمار المصدر المؤكد ، وقد غلطه أبو حيانمذهب سي ِّ ،
  .وأنكره النحاس

ً يكـون مـدلولا عليـه بغـير أن: ومنهم من يعبر عن ذلك الـشرط بقولـه 
ًمـدلولا عليـه بغـير :  ، وإنما قـال  وهو قول ابن مالك في التسهيلالعامل ،

                                                        
  .٥٢٣ / ١انظر شرح الجمل ) ١(
  .٥٢٢/  ١المرجع السابق ) ٢(
  .٢٣٤ / ٦انظر التذييل والتكميل ) ٣(
 .المرجع السابق ) ٤(
  .٧٧/ انظر التسهيل ) ٥(



 
   

 

٧١ 

ًعله المؤكـد ؛ وهروبـا مـن نحـو ِّالعامل ؛ حتى لا يكون مفسره هو مصدر ف ِّ :
ًجلس ، ابتداء  َ ُ. 

ٍوالدليل على جواز إسناد الفعل المبني للمفعـول إلى ضـمير مـصدر غـير 
ٍملفوظ به ما جاء من بناء الفعل المتعدي للمفعول مـع وجـود المفعـول بـه في 

   : الكــلام الفــصيح ، كــما تقــدم بيانــه في قولــه تعــالى في قــراءة أبي جعفــر
ُلي﴿ َجزىِ ْ.         -  ,  +      ﴾ الجزاءليجزى:  أي  .  وكذلك ما جاء

من بناء الفعل اللازم للمفعول في الشعر الفصيح ، وشواهده كثيرة منها قـول 
  :امرئ القيس

ــل ــى يبخــل عليــك ويعتل   ُوقالــت مت ــدرب ــشف غرامــك ت ــسؤك وإن يك ِي ْ َ  
ل المعهود ، أو اعتلال مخـصص فالمعنى ويعتلل الاعتلا : قال ابن هشام

 .بعليك أخرى محذوفة 
 فأجـازا إسـناد الفعـل المبنـي وقد خـالف في ذلـك الكـسائي وهـشام

ِّللمفعول إلى ضمير مصدره المؤكد ، وقد ذهبا إلى جواز ذلك على أن في الفعل 
                                                        

   .٦٦ تقدم ص) ١(
  .١٤/ سورة الجاثية ) ٢(
  .٧٥ / ٧انظر ابن يعيش ) ٣(
  .٦٥ / ٢ ، والأشموي ٢٨٩ / ١ ، والتصريح ٦٧٠/ المغني  ، ٤٢/ ديوانه انظر ) ٤(
  .١٤٤  /٢انظر أوضح المسالك ) ٥(
  .١٩٦ انظر إصلاح الخلل ص) ٦(

  .٢٨٩ / ١ ، والتصريح ٢٣٥ / ٦وانظر التذييل والتكميل   
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٧٢ 

ًضميرا مجهولا ، وسميا الضمير المستتر حينئـذ  ًمجهـولا ؛ لأنـه عنـدهما مـبهم ً
ِّلك أن مفسره عندهما إما المصدر المؤكد أو المكان أو الزمان ؛ لأن كل ؛ ذمجمل ِّ

فعل يدل على مصدره ووقت حدوثه ولابد له من مكان يقـع فيـه ، فلـما كـان 
ًمفسره مجملا من هذا الوجه سمي مجهولا  ً. 

 . فقد أجاز ذلك على أن الفعل فارغ لاشيء فيه وأما الفراء
 :الظرف : ًثالثا 

 لنيابة الظـرف منـاب الفاعـل شرطـين همـا ، جمهور البصرييناشترط 
ًأن يكون الظرف مختصا معينا: الأول  ًاحـترازا مـن غـير المخـتص لعـدم  ؛ ً

ٌسير وقـت ، لأن الإسـناد إلى : وقت وزمن ومكان ، فلا يقال : الفائدة ، نحو 
ٌ وزمـن ٌسير وقت معـين ،: ًغير المختص لا يفيد شيئا ، والمختص نحو قولك 

ُطويل ، وجلس أمام الأمير  ُ. 
  عـل ،اًأن يكـون متـصرفا ، ومـالا يتـصرف لا ينـوب عـن الف: والآخر 

ً عندك ومعك وثـم ، وسـحر معينـا ؛: نحو   لأن الظرفيـة لا تفارقهـا وتلـزم َّ
قـال . ًالنصب دائما ، ولأنه في إقامتها مقام الفاعل إخراج لها عما لا تخرج عنـه 

ً منصوبين محكوما لمحلهما بالرفع ، -َّ سحر وثم -سند إليهما ولا ي: ( ابن مالك 
  .)لأن الفاعل لم يحكم له بمثل ذلك 

                                                        
  .٢٣٥ / ٦انظر التذييل والتكميل ) ١(
  .٢٩٠ / ١انظر التصريح ) ٢(
  .٨٠ / ١انظر أصول ابن السراج ) ٣(
  .١٢٧ / ٢انظر شرح التسهيل ) ٤(
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ًأما الكسائي وهشام فهما كما لم يشترطا في المصدر أن يكون مختصا كما تقدم 
وأمـا . ًقريبا ، كذلك هنا لا يشترطان الاختصاص والتعيين في الظرف النائب 

جُلـس :  ينوب الظرف الجامد غير المتصرف مناب الفاعل نحـو الأخفش فقد أجاز أن
  .)ومذهبه في هذه المسألة ضعيف : ( عندك ، قال ابن مالك 

ًويجوز قياسا على قول جمهور البصريين أن يسند الفعل المبني للمفعول إلى 
ُوقت طويل سـير ، وأمـام : ضمير مستتر يفسره ظرف متصرف مختص ، نحو  ٌ ٌ

  .وقد نص ابن السراج على جواز مثله في الأصول. س ُالأمير جل
ُوهناك مسألة أيضا تخ رّج على قول الجمهور وهـي إذا لم يكـن مـع الفعـل ً

المبني للمفعول سوى الظرف الجامد ، فإن نائب الفاعل حينئذ ضـمير مـستتر 
ِّيفسر إما بالمصدر المؤكد الموصوف بالظرف ، أو المصدر المعهود  َّ ذه وشاهد ه. ُ

 فالنائـب ضـمير مـستتر يفـسره ﴾  ^  _ ﴿: ّالمسألة قوله جل وعلا 
ِّوحيل الحول ، أو يفسره المـصدر المؤكـد الموصـوف : المصدر المعهود وتقديره 

  :وكذلك قول طرفة بن العبد. ٌوحيل حول بينهم : بالظرف وتقديره 
اـ ةـ حيــل دونهــ َفيالــك مــن ذي حاجــ َ ٍَ َ   رـؤ ــوى امـ اـ يه ــل مـ اـ ك ٌومـ ــُّ ــو نائل   هُ ه

                                                        
 . ١٢٧ / ٢انظر شرح التسهيل لابن مالك  )١(
  .١٢٧ / ٢ ، وانظر شرح التسهيل لابن مالك ٨٠ / ١ الأصول )٢(
  .٥٤ /  سورة سبأ)٣(
  .٢٣٧ / ٦ ، والتذييل والتكميل ٢٩٢ / ١ ، الملخص ١٣٩/ديوانه  )٤(

  .٦٥ / ٢ ، والأشموني ٢٩٠ / ١وانظر التصريح   
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َفالنائب مستتر يفسره الحول المعهود أو حول دونها  ٌ. 
  :الجار والمجرور: ًرابعا 

اختلـف النحويــون في وجـوب وجــواز إقامــة المجـرور مقــام الفاعــل ، 
ــين  ــا ب ــق عليه ــداهما متف ــه في صــورتين ؛ إح ــه عن ــصر صــور نيابت   وتنح

لف فيهـا بيـنهم ، ويظهـر النحويين ، ولا استتار فيها للضمير ، والأخرى مخت
 .فيها القول باستتار الضمير 

أن يسند الفعل المبني للمفعـول إلى مجـرور بحـرف : فالصورة الأولى هي 
جر زائد ، وليس في التركيب سواه مما يجوز أن ينوب عن الفاعل ؛ فقـد اتفـق 

ُمـا ضرب مـن : نحـو . المجـرور  على أن النائب هو البصريون والكوفيون
ًأحد هو النائب ، مجرور لفظا ، مرفوع محـلا ؛ ذلـك أن الحـرف الزائـد ، فٍأحد ً ٍ

عندهم هو الذي دخوله كخروجه ، أي من جهة الإعراب لا المعنى ، فكما أنه 
وكما  ﴾ )  (   * ﴿: رج الفاعل عن فاعليته نحو قوله تعالى ُلا يخ

                                                        
  كر أبـو حيـان في الارتـشافً هل المقام مقام الفاعل المجرور فقط أو الجار والمجرور معا ؟ فقد أن)١(

 شرح (ً عـلى ابـن مالـك قولـه بإقـامتهما معـا مقامـه ٢٢٨ / ٦ والتذييل والتكميل ١٣٣٧ / ٣ 
ًن أحدا من النحويين لم يذهب إلى القول بمثله ، والـصواب عنـده ، وقال بأ ) ١٢٦ / ٢التسهيل 

   ابــن الــسراج أن المجــرور فقــط هــو الــذي يقــام مقامــه ، وإنكــاره هــذا مــردود بــما في أصــول
  انظـر اللمـع بـشرح ابـن الخبـاز (  ، ولمع ابن جني ١٠٧ ، وإيضاح الفارسي ص ٨٠ - ٧٨ / ١

  ) .١٣٠ص 
  .١٣٣٦ / ٣ انظر الارتشاف )٢(
  .٧٩/  سورة النساء )٣(
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 فكذلك B   A  @   ?  >   ﴾ ﴿: أنه يتبع بالرفع على المحل كقوله سبحانه 
 .هو هنا لا يخرج النائب عن النيابة 

أن يسند الفعل المبني للمفعول إلى المجرور بحـرف : والصورة الثانية هي 
جر غير زائد في الظاهر ، ولـيس في التركيـب سـواه ممـا يجـوز أن ينـوب عـن 

 فقـد اختلفـوا في º  ¹   ¸  ¶  ﴾ ﴿: الفاعل ، نحو قوله سبحانه 
 :على خمسة مذاهب النائب حينئذ 

 أن المجرور هو النائب ؛ لأنـه مفعـول مذهب جمهور البصريين: الأول 
 .في المعنى ، حيث إنه في محل نصب مع الفعل المبني للفاعل عندهم 

، ٍسير بزيد:  أنه يجوز في نحو  ووافقه ابن السراجمذهب المبرد: الثاني 
يين السابق وهو أن الجـار والمجـرور يوافق فيه قول البصر: ثلاثة أوجه الأول 

هو النائب ، والفـرق بـين القـولين هنـا هـو أن قـول الجمهـور عـلى التعيـين 
أن النائب ضمير مـستتر يفـسره : والثاني . والوجوب وقول المبرد على الجواز 

أن النائـب هـو ضـمير : والثالـث . سير بزيد السير : مصدر الفعل ، وتقديره 
 .سير بزيد الطريق :  وتقديره مستتر يفسره المكان ،

                                                        
  .٣٢/  سورة المؤمنون )١(
  .١٤٩/  سورة الأعراف )٢(
  .٢٨٧ / ١ ، والتصريح ٢٢٨ / ٦ انظر التذييل والتكميل )٣(
  .٥٢ - ٥١ / ٤ المقتضب )٤(
  .٨٠ / ١ الأصول )٥(
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 وهـو أن النائـب هـو ضـمير مـستتر مذهب الكسائي وهشام: الثالث 
مبهم ، كما تقدم في الظرف والمصدر ، يفسره مصدر الفعل أو ظرف الزمان أو 

 .ظرف المكان 
 . وهو أن النائب هو حرف الجر دون المجرور مذهب الفراء: الرابع 

 وهو أن  وتلميذه الرندي والسهيليويهمذهب ابن درست: الخامس 
النائب ضمير المصدر المستتر المفهوم مـن الفعـل لا غـير ، فيتعـين عنـدهم أن 

ًيكون النائب في الآية الكريمة ضميرا مستترا يفسره المـصدر ، وتقـديره  ولمـا : ً
 .سقط السقوط في أيديهم 

ر بحرف جر غير زائد لا واستدلوا على ما ذهبوا إليه من أن الجار والمجرو
ّأن الفعل لا يؤنث له ، فلا تقول في مر : ًيكون نائبا عن الفاعل بأربعة أدلة هي  ُ

ْمرت بهند ، وأنه لا يتبع بـالرفع عـلى المحـ: ٍبهند  سـير بزيـد : ل ، فـلا تقـول ُ
 ، وأنه لا يخبر عنه ، وكل شيء ينـوب عـن الفاعـل إذا تقـدم كـان هـوُالعاقل
) في (  مقـدر بــ ولأن الظرف لا ينوب وهـو ظـرف: ( سهيلي ، وقال الالمبتدأ

ًحتى يجعل مفعولا على السعة ، فإذا لم ينب من أجل أن حرف الجر مقـدر فيـه 

                                                        
  .١٣٣٦ / ٣ ، والارتشاف ٢٣١ / ٦ انظر التذييل والتكميل )١(
 . انظر المرجع السابق )٢(
  .٢٨٧ / ١ ، والتصريح ٢٢٨ / ٦ انظر التذييل والتكميل )٣(
  .١٣٣٧ / ٣انظر الارتشاف  )٤(
  .١٣٨ / ٢ انظر أوضح المسالك )٥(
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  .! )فكيف ينوب وحرف الجر ظاهر ملفوظ به ؟
وهذا المذهب الأخير أقرب إلى روح النحو وقـانون الإعـراب ؛ ذلـك أن 

رفع شأن هذا المذهب ، وأعلى قدره ؛ حيث إن النحو قياس ، والقياس هنا قد 
  ٍالفاعل والنائب من واد واحد ، فما جاز في الأول يجوز في الثـاني ، ومـا امتنـع 

 لا يجوز في أخيه ، وقد أجمعت العرب عـلى أن الفعـل المبنـي للفاعـل لا  ،فيه
يسند إلى مجرور بحرف جر غير زائد ، فكيف يسند الفعل المبنـي للمفعـول إلى 

 .ًوشيء آخر يأتي قريبا ! رور كذلك ؟مج
ومما أجمع عليه النحويون في ذا الفصل أن المجرور بحرف جر زائد أو غير 

بزيد سير ، أو عنه سئل ، ذلك أن فيه : ًزائد لا يتقدم على فعله أبدا ، فلا تقول 
َّأن الضمير المستتر يفسر حينئذ بحرف ، والحـرف لا يفـسر : مانعين ؛ أحدهما 

ًأن الفعل يكون مسندا إلى الحـرف ، والحـرف لا يخـبر : ً أبدا ، والآخر ًضميرا
 .ًعنه ، ولا يحكم عليه ، ولا يسند إليه أبدا 

ٌوكذلك مما أجمع عليه النحويون في هذا الفصل ، ولم ينبه عليه أحد ، وهو 
 هـو أن المجـرور -ّأمر ظاهر بين لمن تأمل المـذاهب الخمـسة الـسالفة الـذكر 

ًزائد أو غير زائد لا يفسر ضميرا مستترا أبدا بحرف جر  ً ويكون المجرور بهذا . ً
قد اختلف عن جميع الأشياء التي تنوب عن الفاعـل في هـذه المـسألة ؛ حيـث 

ًنها جميعها تفسر ضميرا مستترا ،رأينا أ  وفي هذا الأمر إشارة إلى امتياز المجرور ً

                                                        
  .١٣٣٧ / ٣ ، والارتشاف ٢٢٩ / ٦ التذييل والتكميل  انظر)١(
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، ًيه أيضا إيحاء إلى ما تقدم ذكرهمن مقام الفاعل ، وفقعن باقي أخواته اللواتي ي
وسبق ترجيحه ، من أن مذهب السهيلي هو الأقرب إلى روح النحـو وقـانون 
الإعراب حينما أخرجوا المجرور بحرف جر غير زائـد مـن بـاب النيابـة عـن 

 .الفاعل 
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 
 

 يقال هنا في استتار نائب المخاطبكل ما قيل في استتار الفاعل المتكلم و
ولا يرد هنا في استتار النائب الحاضر ما ورد في استتار النائب . الفاعل كذلك 

الغائب من حيث تنوع المفسر للضمير بين مفعول ومصدر وظرف ؛ ذلـك أن 
ًمفسر النائب الغائب لابد أن يكون مذكورا أو مفهوما مقدرا ؛ فتعدد مفـسره  ً ً

 .لذلك 
ًتعدد حين يكون متكلما أو مخاطبا ولم يتنوع كذلك ؛ لأن مفـسرهما لا ولم ي ً

ًا ، وتفسيرهما لا يكون إلا مشاهدا ون إلا حاضريك ً. 
د الحاضر هو التفسير الفريد ، والمفسر الوحيد للضمير النائب َوهذا المشاه

 .هنا في ذا المبحث 
ماً ؛ فهـو إمـا أن فإذا كان المفسر للضمير المستتر النائب عن الفاعـل مـتكل

ًيكون مفردا ، مذكرا كان أو مؤنثا ، ففعله حينئذ المبني للمفعول لا يكـون إلا  ً ً
ًمضارعا مبدوءا بهمزة نحو  وإما أن يكون غـير مفـرد ،  . ُخرجُ وأُضربُأنا أ :ً

ًمذكرا أيضا كان أو مؤنثا ، ففعله حينئذ لا يكون إلا مضارعا مبـدوءا بـالنون  ً ً ً ً
 .خرج ُب ونضرُنحن ن: نحو 

ًوإذا كان المفسر للضمير المستتر النائب عن الفاعل مخاطبا ، فإنه يشترط في 
 وهـو أن يكـون المفـسر استتاره هنا ما اشترط في اسـتتاره في بـاب الفاعـل

                                                        
  .٥١ انظر ص )١(
  .٥٥ انظر ص )٢(



 
   

 

٨٠ 

ًالمخاطب مفردا مذكرا ، نحو  فإن كان غير مفرد برز الضمير ، . ضرب ُأنت ت: ً
. ضربين تُـ: غير مذكر برز كـذلك نحـو ضربون ، وإن كان ُضربان وتتُ: نحو 

ًوفعله هنا لا يكون إلا مضارعا مبدوءا بالتاء كما ترى ، ولا يجوز أن يسند فعل  ً
الأمر إلى النائب المستتر المخاطب كما جاز ذلك في باب الفاعل ؛ لما سيأتي بيانه 

 .ًقريبا 
بأن مفسره ويظهر لنا مما تقدم أن ضمير المتكلم المستتر يمتاز عن المخاطب 

ًيكون مثنى ومجموعا ، في حين لا يجوز استتار مثله مع النائب المخاطب ، وقد 
  .تقدم في باب الفاعل الحديث عن السر في ذلك

ويستوي المتكلم والمخاطب النائبان عـن الفاعـل في كـونهما مفعـولين في 
ة كما جـاز المعنى ؛ لذا يجب أن تكون أفعالهما متعدية ، ولا يجوز أن تكون لازم

ًذلك في النائب الغائب ؛ لأن الأفعال اللازمة لا تنصب مفعولا ، والمفسر في ذا 
 .ًالفصل لا يكون إلا مفعولا في المعنى 

ماضية وكذلك أفعالهما لا تكون إلا مضارعة فقط ، ولا تسند إليهما أفعال 
 متكلم أو مخاطـب ًمبنية للمفعول أبدا ؛ لأن الأفعال الماضية إنما تسند إلى ضمير بارز

ًضربت أو ضربت ، ولا تسند إلى ضمير مستتر أبدا : نحو  َ ُ ُ ُ. 
وكذلك يستويان في كون فعلهما لا يكون فعـل أمـر ؛ لأن فعـل الأمـر لا 

ٍلأنه في أصل وضعه منـاف لحـذف فاعلـه ، : ( يبنى للمفعول ، قال الشاطبي 

                                                        
  .٥٢ انظر ص )١(
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ًلمضارع مقرونا بلام والعرب إذا أرادت ترك الفاعل مع بقاء معنى الأمر أتت با
ٌليضرب زيد ، فكأن العرب استغنت ببناء المضارع بـلام الأمـر : الأمر فتقول  ْ ُ

  .)عن بناء الأمر ، لعدم التأتي فيه 
ًويستوي أيضا المفـسر المـتكلم والمخاطـب النائبـان عـن الفاعـل هنـا في 

  .وجوب استتارهما ؛ ذلك أنه لا يحل محلهما اسم ظاهر ولا ضمير بارز
 
 

 

 

                                                        
 . بتصرف يسير ١٣ / ١ المقاصد الشافية انظر )١(



  

 

 
 
 

 
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 :ويشتمل على الفصول التالية   

 . الاستتار في كان وأخواتها :الفصل الأول 
 .الاستتار في أفعال الاستثناء : الفصل الثاني 

 . الاستتار في نعم وبئس وما جرى مجراهما :الفصل الثالث 
 .تعجب  الاستتار في فعلي ال:الفصل الرابع 
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 
 

الفـصيحة ، كان والمشبهات بها من العوامل الفعلية في التراكيـب العربيـة 
ويختلف حكم الاستتار فيهـا ، ويتبـاين عنـدها ؛ بـاختلاف كـان وتنوعهـا ، 
واختلاف مواقف النحويين حولها ، وتعدد مذاهبهم فيها ؛ لذا لم يأت الاستتار 

 على طريقة واحدة ، ولا على قول واحـد متفـق عليـه ، ولا عـلى مـذهب فيها
 .ُواحد اجتمع حوله 

ومن اختلافها وتنوعها المؤثر في حكم الاستتار فيها أنها تأتي تـارة ناقـصة 
 .وأخرى تامة ، وتأتي كذلك زائدة وشأنية ومبنية للمفعول 

   ومـادام كـان وصـار: وقد ذكر سيبويه من هذه الأفعـال أربعـة ، وهـي 
ومـا  «: وليس ، ثم أشار إلى أن مقصوده من ذكرها التمثيل لا الحـصر بقولـه 

 . » كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر
وقد اختلف النحويون في حصر أخوات كان ، وفي رصد المشبهات بهـا ، 

والمشهور منها .  وافترق صنيعهم في حصر تلك الأفعال بين مستقل ومستكثر 
  ّكان وصـار وأصـبح وأمـسى وأضـحى وظـل وبـات ولـيس ومـا زال : هو 

 .وما برح وما فتئ وما انفك وما دام 
ومجيء هذه الأفعال ناقصة وغير ناقصة يستوجب منا إفراد الحديث عن كل نوع 

 .ُمنها ؛ حتى تستبين سبيل الاستتار فيها ، ومذاهب النحويين حولها 
                                                        

   .٤٥ / ١الكتاب ) ١(
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٨٤ 
 

الناقصة وأخواتها بالدخول على المبتدأ والخبر ، فترفـع المبتـدأ تص كان تخ
 .ويسمى اسمها ، وتنصب الخبر ويسمى خبرها 

وقد اختلف النحويـون في كـان الناقـصة وأخواتهـا هـل هـي أفعـال أو 
أنها حروف ، واستدل أصـحاب هـذا القـول : حروف؟ على قولين ، أحدهما 

 تدل على الحدث ، ولا تؤكد بالمـصدر ، ولا يـتم أنها لا: على ذلك بأمور منها 
الكلام بمرفوعها إلا بانضمام الخبر ، وأنها تدل عـلى معنـى في غيرهـا ؛ لأنهـا 

ٍ ، وأن كل فعل متعد يكون فاعلـه غـير ٍوضعت لتقرير الخبر للمبتدأ على صفة
َّفـدل عـلى أنهـا حـروف وليـست .  مفعوله وهذه الأفعال فاعلها هو المفعول 

 .ًلا أفعا
 والزجاج ، وكـذلك نـسبه هذا القول إلى المبرد  وقد نسب الأنباري

ّبحرفيـة هـذه الأفعـال وعلى هذا القول القائل  .   إلى الزجاجيابن جمعة
 .فإنه لا سبيل إلى القول بالاستتار فيها 

أنها أفعال ، وهو قول جمهور النحـويين ، مـستدلين عـلى : والقول الآخر 
                                                        

   .٥٥منثور الفوائد ص : انظر ) ١(

 ، وقـال ٩٧ ، ٣٣ / ٣المقتضب :  انظر يرى المبرد أنها أفعال غير حقيقية وأنها أفعال غير مؤثرة ،) ٢(
   .٨٦ / ٤المقتضب .  في موطن آخر إنها أفعال صحيحة كضرب 

   .٥٦٠ / ٢شرح الكافية : انظر ) ٣(

 بأنها حروف وهو يريد بـالحرف الكلمـة ، قالـه صـاحب ٤١عبر الزجاجي عنها في الجمل ص ) ٤(
 .ا مرتين  ، ويؤيده ذكره في باب كان استتار اسمه٦٦١ / ٢البسيط 
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كان ويكون وكن : أنها تتصرف تصرف الأفعال ، فتقول :  منها ورذلك بأم
.  ضرب ويضرب واضرب وضـارب ومـضروب : وكائن ومكون ، كما تقول 

كانت هنـد قائمـة ، وهـي ممـا يخـتص : ومنها أنه تلحقها تاء التأنيث ، فتقول 
ء تـا: ومنها أنها تتصل بضمائر الرفع الخمـسة ، نحـو .  بالدخول على الأفعال 

ُكنت :  الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة ، فتقول الفاعل وألف
 .  ّ ، وهن من خواص الأفعال ّوكانا وكانوا وتكونين ويكن

َثم إن مما يدل على أن كان الناقصة وأخواتها لسن حروفا تحمل ُّ ً ها للـضمير ّ
ّالمستتر ، وفي ذلك يقول سيبويه مفرقا بين فعلية ليس و ً لأنهـا  «: ّحرفيـة لات ِّ

ِلست ولست وليسوا ، : ْليست كليس في المخاطبة والإخبار عن غائب ، تقول  َ
َوعبد االله ليس ذاهبا ، فتبني على المبتدأ وتضمر فيه ، ولا يكون هـذا في لات ،  ً

ًعبد االله لات منطلقا ، ولا قومك لاتوا منطلقين: لا تقول  َ « . 
ّعلية كان الناقـصة مختلفـون في دلالتهـا عـلى وهؤلاء الجمهور القائلون بف

 ومعرفة العلاقـة والخوض في هذا الخلاف مدخل لابد منه في تحديد.  الحدث 
َّبين كان الناقصة واسمها ، هل اسمها فاعل حقيقـة أو لا ؟ ومـن ثـم نعـرف  َ
منزلة اسمها وحكمه بين الاستتار والحذف عند عـدم الـذكر أو التقـدم عـلى 

 .الفعل 

                                                        
   .١٣٢ ، وأسرار العربية ص ٨٢ / ١الأصول لابن السراج : انظر ) ١(
   .٥٧ / ١الكتاب : انظر ) ٢(
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 : المـذهب الأول: د اختلفوا في دلالتها على الحدث على مذهبين وهم ق
  يرى أن كان الناقصة وأخواتها تدل على الزمن فقـط ، ولا تـدل عـلى الحـدث 

 وابن  ، والجرجاني ، وابن جني ، وأبو علي ، وابن السراج ،ًأبدا ، وبه قال المبرد
 لهـذا المـذهب  الربيع ، وقد احتج أبو الحسين ابن أبي والشلوبين ،برهان

أنك إذا أسقطت كان من جملتها فإنما تسقط الدلالة عـلى : بأربعة أدلة ، الأول 
  .  ٌزيد قائم : ً ويبقى معنى الجملة كما هو ، فتقول في كان زيد قائما  ،الزمن فقط

ًكـان زيـد قـائما :  ، فلا تقول  ) المفعول المطلق (أنها لا تؤكد بالمصدر: والثاني 
أنها لا تعمل : والرابع .  أنه لا يتعلق بها المجرور ولا الظرف : والثالث .  ًنا كو

في الحال ، بل لا تعمل إلا في المبتدأ وخبره ؛ لذا يـسمي هـؤلاء كـان الناقـصة 
ًوأخواتها أفعالا غير حقيقية ، أي أنها تشبه الفعل وليست فعلا على الحقيقـة ،  ً

ًفاعلا حقيقيـا ّوأن مرفوعها مشبه بالفاعل وليس  وسـبب تـسميتها ناقـصة .  ً
  .عندهم كونها لا تدل على حدث

وإليـه ذهـب .  ًيرى أنها تدل على الزمن والحدث معا  : والمذهب الثاني

                                                        
هو مذهب :  ، وقال الأزهري ١٣٣ / ٤التذييل : انظر .  هو ظاهر كلام سيبويه : قال أبو حيان ) ١(

   .١٨٦ / ١التصريح : انظر .  جمهور البصريين 
 ، ١١٥ ، والبغـداديات ص ٨٢ / ١ ، والأصـول ٣٣ / ٣المقتضب :  الآراء ينظر في توثيق هذه) ٢(

   .٢٢٤ ، والتوطئة ص ١٣٤ ص وتوجيه اللمع
   .٢١١ - ٢١٠الملخص ص : انظر ) ٣(
   .١٩٤شرح القطر ص ) ٤(
 . وهو الظاهر من قول سيبويه ٣٤٠ / ١قال ابن مالك في شرح التسهيل ) ٥(
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  ، والـرضي ، وابن مالك ، وابن عصفور ، وابن الحاجب ، ابن خروفكل من
ك بعـشرة أوجـه ، ّوقد استدل ابن مالك على ذل .   وابن هشام ، حيانوأبي

ّسأذكر بعضها وبعض ما قاله غيره ؛ ففي عدم سماع المصدر المؤكد لكـان عـن 
 خـبر -إن الخـبر  «: ًالعرب يقول ابن عصفور معتذرا لعدم ورود ذلك عنهم 

ً قائما كونا ؛ كراهيـة الجمـع ٌ المصدر ، فلذلك لا يجوز كان زيدً صار عوضا من-كان  ً
 . »  كان الخبر المصدر في المعنـى اسـتغنى بـه عنـهبين العوض والمعوض منه ، فلما

واحتج ابن هشام لدلالة كان على الحدث بتعلق المجرور بها ، ولـولا دلالتهـا 
ًالحدث وإفادتها إياه لما جاز مثل ذلك ، مستشهدا على ذلك بقوله سبحانه على 

 . ﴾   )  (   *   +  , ﴿: وتعالى 
 ولا بأوحينا لفـساد المعنـى ولأنـه  ،نه مؤخر لأ ؛ًولم يتعلق بالمصدر عجبا

  .صلة لأن
ّوأما الرضي فقد فرق بين دلالتي كان وخبرها على الحدث ، فكـان عنـده 

وفي دلالـة بقيـة  .تدل على حدث مطلق ، وخبرها يدل على حدث مخـصوص 
صار ، وأصبح : وأما سائر الأفعال الناقصة نحو  «: أخواتها على الحدث يقول 

                                                        
 ، والأمـالي النحويـة لابـن ٤١٥ / ١ شرح الجمـل لابـن خـروف :ينظر في توثيـق هـذه الآراء ) ١(

   ، وشرح التــسهيل لابــن مالــك ٣٨٦ / ١ ، وشرح الجمــل لابــن عـصفور ١٢٦ / ٤الحاجـب 
   .٥٧١ ، والمغني ص ١٣٣ / ٤ ، والتذييل والتكميل ١٨١ / ٤  ، والرضي ٣٣٨ / ١

   .٤٢١ / ١شرح الجمل : انظر ) ٢(
   .٢/ سورة يونس ) ٣(
   .٥٧١المغني ص : انظر ) ٤(
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ٍفدلالتها عـلى حـدث معـين لا : ه ، ومادام ، ومازال وأخواته ، وليس وأخوات ّ
 . » يدل عليه الخبر في غاية الظهور

ّأن كان الناقصة تدخل عليهـا : ومن الأدلة التي ساقها ابن مالك في ذلك 
فهي وما دخلت عليه  º     ¹   ﴾  «  ¼ ﴿: ْأن المصدرية ، نحو قوله تعالى 

  :ً  وجاء مصدرها صريحا في قول الشاعر.في تأويل مصدر 
ٍببذل وحلـم   ُوكونـــك إيـــاه عليـــك يـــسير    َ سـاد في قومـه الفتـىٍ

: ومما يدل على ذلك مجيء اسم الفاعل من كان الناقصة ، جاء في الحديث 
ًإن هذا القرآن كائن لكم أجرا ، وكائن عليكم وزرا « ً «  واسـم الفاعـل إنـما

  .يدل على الحدث وصاحبه
ّوكذلك يقول ابن مالـك مـستدلا عـلى حدثيـة كـان الناقـصة  إن هـذه : ً

َ عن الحدث ، مخلصة للزمان لم يبنالأفعال لو كانت مجردة  منهـا أمـر ، كقولـه ُ
.  يبنى مما لا دلالة فيه على الحدثوالأمر لا  ﴾%  &  ' ﴿: تعالى 

  .انتهى كلامه

                                                        
   .١٨٢ / ٤الرضي : انظر ) ١(
   .٢٠/ سورة الأعراف ) ٢(
   .٢٣١ / ١ ، والأشموني ١٨٧ / ١التصريح : انظر ) ٣(
  .٤٣٤ / ٢سنن الدارمي : انظر ) ٤(
   .١٣٥/ سورة النساء ) ٥(
   .٣٤٠ - ٣٣٨ / ١شرح التسهيل : انظر ) ٦(
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٨٩ 

لثاني يرون أن كـان الناقـصة والحاصل مما تقدم أن أصحاب هذا المذهب ا
 ، وسبب تسميتها وأخواتها أفعال حقيقية ، وأن مرفوعها فاعل على الحقيقة

ثـم إنـه يلـزم مـن القـول  .  ناقصة عند هؤلاء هو عدم اكتفائها بمرفوعهـا
ّبحدثية كان الناقصة أن تكون مسندة ؛ فمنهم من يرى أنها مـسندة إلى فاعلهـا 

  .يرى أنها مسندة إلى الجملة بعدها ، ومنهم من ًلفظا
ّا حول حدثية كان الناقصة فإنهما متفقـان عـلى وهذان المذهبان وإن اختلف

هـو أن مرفوعهـا يأخـذ جميـع أحكـام الفاعـل ، فعـلى : أمرين ، الأول منهما 
المذهب الأول فإن ذلك إنما جاز في مرفوعها ، لأنه منزل منزلة الفاعل ومشبه 

ذهب الثاني فإن مرفوعها يأخذ حكم الفاعـل ؛ لأنـه فاعـل عـلى وعلى الم.  به 
 .الحقيقة 

أن كـان الناقـصة وأخواتهـا تتحمـل : والأمر الثاني المتفق عليه بينهم هو 
  .ً مستتراًضميرا

 :وسوف أعرض أدلة كلا الأمرين فأقول 

                                                        
:  ، وانظـر ٣٧٩ / ١ ، والإيضاح في شرح المفصل ٩٠٦ / ٣جب شرح الكافية لابن الحا: انظر ) ١(

   .١٥٢الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشي ص 
  .١٩٤/ شرح القطر ) ٢(
   .٢٥٥ / ١شرح الكافية لابن جمعة : انظر ) ٣(
   .١٥٨ / ١ ، وحاشية الخضري ١٣٣ / ٤التذييل والتكميل : انظر ) ٤(
   .٢١٤ ص الملخص لابن أبي الربيع: انظر ) ٥(
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٩٠ 

 :ّأدلة فاعلية مرفوع كان الناقصة وأخواتها : ًأولا 
.  ُكنت وكانوا وكانا :  المرفوع بكان الناقصة ، نحو اتصال ضميره: الأول 

ًوالمبتدأ لا يكون ضميره إلا منفصلا   أنه لا يجوز عنـد البـصريين: والثاني .  ّ
: رور ، فـلا تقـول الفصل بين كان واسمها بأجنبي غير الظرف والجار والمجـ

ٌكان طعامك زيـد ّ آكـلا ، ومـا ذاك إلا لأن المرفـوع قـد أخـذ حكـم اَ   لفاعـل ً
ومثل هذا الفصل لا يجوز كذلك في الأفعال الحقيقية ، فلا تقول في  .  حقيقة

ًجاء زيد ضاربا عمرا  ًجاء عمرا زيد ضـاربا: ً ًٌ  .  أن مرفوعهـا لا : والثالـث
ًيحذف اختصارا ولا اقتصارا ، ولو كان مرفوعها باقيا على ابتدائيته لجاز حذفه  ً ً

ّأن كان لا : والرابع  .  ّلم يجز ذلك فيه دل على أنه فاعلكما يحذف المبتدأ ، فلما 
 ؛ ذلـك أن المبتـدأ المحـذوف لا تدخل على جملة اسمية لزم حذف مبتـدئها

 .يصلح أن ينزل منزلة الفاعل ؛ لأن الفاعل لا يحذف 
ّوكل ما تقدم من الاستدلال على فاعلية مرفوع كـان الناقـصة حقيقـة أو 

ُ يكون مرفوعها مستترا عندما لا يًحكما يلزم منه أن ذكر بعدها أو عندما يتقدم ً
 .ولا يجوز الحكم عليه بالحذف حينئذ .  ًزيد كان قائما : عليها نحو 

                                                        
   .٢٣٧ / ١الأشموني : انظر ) ١(
   .٣٩٠ / ٢الخصائص : انظر ) ٢(
   .٢٣٧ / ١حاشية الصبان : انظر ) ٣(
   .٤١٩ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ٤(
   .٣٣٦ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ٥(



 
   

 

٩١ 

 :أدلة استتار مرفوع كان الناقصة وأخواتها : ًثانيا 
أنه إذا تقدم اسمها المؤنث عليها فإن الفعـل تلحقـه تـاء التأنيـث : الأول 

هنـد : كان الضمير المؤنث المستتر من الفعل الناقص ، نحـو ًوجوبا ؛ وذلك لم
ُأنه يجوز تقدم مرفوع الفعل الناقص الناسخ: والثاني .  كانت قائمة   ولا يجوز  ،ُّ

ٍمثله في مرفوع حرف ناسخ بمعناه ؛ وما ذاك إلا لمكان الاسـتتار ، وقـد أشـار  ٍ
   : ًبـا ، ومنـع أن تقـولعبد االله لـيس ذاه: أجاز أن تقول سيبويه إلى مثله حين 

ًوقــد تقــدم نــصه قريبــا .  ًعبــد االله لات منطلقــا    أنــه إذا أســند : والثالــث .  َّ
ٍ أو إلى مخاطب مفرد فإنه يجـب اسـتتار  ،ًمضارع كان الناقصة إلى متكلم مطلقا

مرفوعها ، وفي ذلك دليل على أن كان الناقصة تعامل معاملة الأفعال الحقيقية 
 نحو  ،أن ضمير الشأن يبرز إذا جاء مبتدأ: والرابع .  فوع في وجوب خفاء المر

ويبرز إذا دخل عليه حرف ناسـخ نحـو  ﴾!  "  #  $ ﴿: قوله تعالى 
ويستتر إذا دخلت عليـه  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ë  Ê   ﴾ ﴿: قوله تعالى 

 وضـوح أثـر مرفوعهـا: والخـامس  .  ٌ قـائمٌكان زيد: كان الناقصة ، نحو 
وقد أشار سـيبويه إلى ذلـك حيـث ذكـر بأنـه إذا ستتر في بقاء معنى الجزاء ، الم

ًجعل اسم الشرط اسما لكان فإن  ٍمعنى الجزاء يزول حينئذ ، وإذا كـان اسـمها ُ

                                                        
  .١/ سورة الإخلاص ) ١(
  .٧٤/ سورة طه ) ٢(
   .١١٩/ الإيضاح : انظر ) ٣(
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٩٢ 

ًضميرا مستترا فإنه يبقى ولا يزول  ْكـان مـن يـأتيني : تقول  «: قال سيبويه .  ً َ
  لجـزاء مـن هاهنـا لأنـك أعملـت آتيه، وليس من يأتيني آتيه ؛ وإنما أذهبـت ا

ْكان من يأته يعطه ، ولـيس مـن يأتـه يحببـه ، إذا : وتقول  «: ثم قال  » كان ُ ُْ ِ َ
ُأضمرت الاسم في كان أو في لـيس ؛ لأنـه حينئـذ بمنزلـة لـست وكنـت ُ « 

استتر فيهما ؛ لأنه جعله بمعنى الضمير : أي ) ضمرت الاسم أ: ( ومعنى قوله 
ْكان من ( ُوكنت ، حين قابل بين الإضمار في ُالمتصل في لست   .ُوكنت ) َ

وكما أجمع النحويون على استتار المرفوع حين يتقدم عـلى فعلـه النـاقص ، 
ًولا يكون ذلك إلا عندما يكـون مرفوعهـا غائبـا ؛ فقـد أجمعـوا كـذلك عـلى 

ٌاستتاره غائبا حين لا يجري لمفسره ذكر ِّ ً  . ل وقد أنشد سـيبويه في ذلـك قـو
  :عمرو بن شأس

ــا ــون بلاءن ــل تعلم ــد ه ــي أس َبن ــب أشــنعا    ٍ ــا ذا كواك ــان يوم   ًإذا ك
 . » أَضمر لعلم المخاطب بما يعني وهو اليوم «: ثم قال 

ّوبين سيبويه في موطن آخر أن مثل هذا الاستتار يجـري في كـلام العـرب 
ٌن غـد فـأتني ، إذا كـا: وتقـول  «: ًاستخفافا ؛ لكثرة كان في كلامهـم ، فقـال 

ًإذا كـان غـدا فـأتني ، وهـي لغـة بنـي تمـيم ، : ٍفالفعل لغد ، وإن شئت قلت 
                                                        

   .٧١ / ٣الكتاب ) ١(
   .٧٢ / ٣الكتاب ) ٢(
  .٩١ - ٨٩ / ٢ ، وأوضح المسالك ٢٣٢ ، والحلبيات ص ٤٩٣إيضاح الشعر ص : انظر ) ٣(
   .٤٧ / ١الكتاب : انظر ) ٤(
 .المرجع السابق ) ٥(
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٩٣ 

إذا كان ما نحن عليه من السلامة أو كان ما نحن عليه من الـبلاء في : والمعنى 
ًغد فأتني ، ولكنهم أضمروا استخفافا ؛ لكثرة كان في كلامهم ٍ « . 

 . المرفوع محذوف  في نحو ما تقدم أنوقد ذهب الكسائي
ويجري استتار مرفوع كان الناقصة وأخواتها بين الوجوب والجواز مجـرى 

 إذا جاز أن يحل محله الاسم الظاهر أو  أنهاستتار فاعل الأفعال الحقيقية ؛ ذلك
ْالضمير البارز فهـو اسـتتار جـائز ، وإذا لم يجـز ذلـك فهـو اسـتتار واجـب  َُ  .

) لـيس (  أخـوات كـان الناقـصة وهـو ويستثنى من ذلك الفعل الجامـد مـن
ً ؛ فإن الاستتار فيه لا يكون إلا جائزا ٍ خلاف بينهمعلى) دام ( باتفاق، و ّ. 

وأما الاستتار في أفعال المقاربة فإنه يجري مجرى الاستتار في كان الناقصة ؛ 
 ً ، وقد أفرد النحويون لها باباًذلك أنها أفعال ناقصة أيضا ، وهن من أخواتها

ٍخاصا ؛ لأنها تدل على معان خاصة  ً. 

                                                        
 . بتصرف يسير ٢٢٤ / ١الكتاب : انظر ) ١(
   .٤٥  /٢ ، والأشموني ٢٧٢ / ١التصريح : انظر ) ٢(
   .٢٣٨ / ١أوضح المسالك : انظر ) ٣(
   .٣٣٩ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ٤(
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٩٤ 
 

 ، وإنـما أفردهـا النحويـون ّكان الشأنية وأخواتهـا هـن أفعـال ناقـصة
أخواتها الناقصات ؛ من  وتنفرد بها عن بقية ًبالحديث لأن لها أحكاما تخصها

ًذلك أن اسمها لا يكون إلا ضميرا ، ومنها أنه لا ي ّكون إلا للشأن أو القـصة ، ّ
نحـو .  ّولا يكون خبرها إلا جملة ، ولا يكون فيها ضـمير يعـود عـلى اسـمها 

 .ٌكان زيد قائم : قولك 
ًوكان الشأنية هذه لا ترفع إلا ضميرا مستترا ، يسميه البصريون ً ّ ضمير َ

َالشأن والأمـر والحـديث إذا كـان مـذكرا ، وضـمير القـصة ً إذا كـان مؤنثـا ، ً
 . ضمير المجهول ويسميه الكوفيون

 عن صفات هذا الضمير المستتر وذكر أنه مخـالف وقد تحدث ابن هشام
ًأنه يعود على مـا بعـده لزومـا ؛ إذ لا يجـوز : أحدها : للقياس من خمسة أوجه 

أن تفـسيره لا : والثـاني .  هي ولا شيء منها عليه ِّللجملة المفسرة له أن تتقدم 
أنـه لا : والثالث  .  - كما سيأتي -ًة ، خلافا للكوفيين والأخفش يكون إلا جمل

ُيتبعه تابع ، فلا يؤكد ، ولا يعطف عليه ، ولا يبدل منه  ُ أنه لا يعمل :   والرابع .َّ
أنه ملازم للإفراد ، فلا يثنى ولا :  والخامس.  ّفيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه 

                                                        
   .١١٥٣ / ٣الارتشاف : انظر ) ١(
   .٧٩ / ٢الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب : انظر ) ٢(
   .٦٣٦/ المغني  ، ١٦٣ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ٣(
   .١١٤ / ٣ابن يعيش : انظر ) ٤(
   .٦٣٧ - ٦٣٦/ المغني : انظر ) ٥(
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٩٥ 

 .ُيجمع ، وإن فسر بحديثين أو أحاديث 
ثم إنه لما ساق ابن هشام ما تقدم من صفاته قرر أنه لا ينبغي الحمل عليـه 

 .إذا أمكن غيره 
 في ذلك ؛ فالبصريون يـرون وأما تذكيره وتأنيثه فقد اختلف النحويون

َّأنه يجوز مطلقا أن يجعل ضمير كان الشأنية المستتر للأمر فيذكر ، أو أن يجعـل  ُ ُ ً
َّللقصة فيؤنث ، سواء كان ت الجملة المخـبر عنهـا صـدرها مـذكر أو مؤنـث ، ُ

ٌكان زيد قائم ، وكانت زيد قائم ، وكانـت هنـد قائمـة ، وكـان هنـد : فتقول  ٌ  
 .ٌقائمة 

َّوذهب الكوفيون إلى أن ضمير كـان الـشأنية المـستتر يجـب أن يـذكر مـع  ُ
لا ٌكان زيد قائم ، وكانت هند قائمـة ، و: ُالمذكر ، ويؤنث مع المؤنث ، فتقول 

 .ٌكانت زيد قائم ، وكان هند قائمة : تقل 

|   ﴿ :  لمذهب البصريين بقراءة ابـن عـامروقد احتج ابن عصفور

ْأن يعلمه ( خبر مقدم و) ٌآية ( ّعلى أن  ﴾  ¡  ¢        £  ¤   ¥ ٌتكن لهم آية
 .ضمير القصة ) تكن ( مبتدأ مؤخر وهو مذكر ، وضمير ) 

 كان الشأنية وأخواتها عند البصريين عندما يلي ومن مواضع استتار ضمير
                                                        

   .٤١١ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ١(
   .١١٦ / ٣المرجع السابق ، وابن يعيش : انظر ) ٢(
   .٤٢٤/ إتحاف فضلاء البشر : انظر ) ٣(
   .١٩٧/ سورة الشعراء ) ٤(
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٩٦ 

 خبرها وهو غير ظـرف أو حـرف جـر ، كان الناقصة أو أحد أخواتها معمول
 ، ُك زيد يأكلَكان طعام: فإن مثل ذلك يحمل عندهم على كونها شأنية ، نحو 

  :وعلى ذلك حملوا قول الشاعر
ــهم ــالي معرس ــوى ع بـحوا والن ِفأصـ َّ ُ  

 
ُوى تلقـي المـساكينَّوليس كل النـ   ُ  

ًومن ذلك كذلك إذا جاء خبرها مرفوعا فيحمل على أنـه خـبر للمبتـدأ ،  
  :ًواسمها ضمير الشأن مستترا فيها ، قال الشاعر

ٌإذا مـت كــان النـاس صـنـفان شــامت ُُّ ُوآخــر مــثن بالــذي كنــت أصــنع    ُ ُ ُ ٍ ُ  
ن  عنـدما يكـوًومن مواضع استتاره أيـضا عنـد الكـوفيين والأخفـش

ًكان قائما زيـد ، أو قـائما : ًخبرها اسم فاعل مقدما على اسمها أو عليها ، نحو  ًٌ
ُكان زيد ، فيحمل مثل هذا عند هؤلاء على استتار ضمير الشأن و خبر ) ًقائما ( ٌ

اسمها ؛ حتـى ) زيد ( وهم لم يجيزوا أن يكون .  مرفوع بالخبر ) ٌزيد ( كان ، و
 .عليه وهو مؤخر )  ًقائما( لا يعود الضمير الذي في 

ًورد هذا المذهب لأن فيه أن تفسير ضمير الـشأن المـستتر يكـون مفـردا ،  ّ ّ ُ
ّومفسره لا يكون إلا جملة  ِّ. 

                                                        
 ، والأشـموني ٣٦٨ / ١الك شرح التسهيل لابن م:  ، وانظر ٧٠ / ١البيت من شواهد الكتاب ) ١(

٢٣٩ / ١.   
 ، ١١٦ / ٣ ، وابـن يعـيش ٥٠جمل الزجاجي ص :  ، وانظر ٧١ / ١البيت من شواهد الكتاب ) ٢(

   .٢٣٩ / ١والأشموني 
   .٦٣٧ ، والمغني ص ٣٩٤ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ٣(
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٩٧ 
 

ًاتفق النحويون على مجيء كان زائدة في بعض صـيغها وبعـض التراكيـب 
  .الخاصة ، واختلفوا في زيادة بعض أخواتها

ً إلى أن كان الزائدة لا تعمـل شـيئا ،  وأكثر النحويينلمبردوقد ذهب ا ّ
ًفلا ترفع مرفوعا ولا تنصب منصوبا ، وهي زائدة عندهم من جهة الإعـراب  ً

: لا من جهة المعنى ؛ لأنها تفيد التوكيد والتقوية ، فيعبرون عن ذلـك بقـولهم 
 .دخولها كخروجها 

 كتاب االله تعـالى وهـو قولـه ويستشهدون لورودها عن العرب بما جاء في
كيف نكلم : والمعنى  W  V   U            T  S  R         Q  P  ﴾ ﴿: سبحانه 

ًمن في المهد صبيا الآن ؛ وصبيا حال ؛ لأنها لو كانت  َ الناقصة لأفادت ) كان ( ً
الزمان الماضي ، ولو أفادت الزمان الماضي لم يكن لعيسى عليه السلام معجـزة 

  .ًك ؛ لأن كل إنسان في زمنه الماضي كان صبيافي ذل
  :وتزاد كذلك في كلامهم بين الجار والمجرور ، قال الشاعر

                                                        
   .١١٨٦ / ٣ ، والارتشاف ٤١٥ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ١(
   .١١٧ / ٤المقتضب : انظر ) ٢(
   .١٩٢ / ١التصريح : انظر ) ٣(
   .٢٩/ سورة مريم ) ٤(
   ، والـرضي ٩٩ / ٧ ، وابن يعـيش ١٣٤/  ، وأسرار العربية ١١٨ - ١١٧ / ٤المقتضب : انظر ) ٥(

١٩١ / ٤.   
  .١/٢٤١  ، والأشموني١٩٢ / ١ ، والتصريح ١٩٠ / ٤ ، والرضي ٩٨ / ٧ابن يعيش : انظر ) ٦(
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٩٨ 

ـــسامى ـــر ت ـــي أبي بك ـــاد بن َجي ٍ ُ  
 

ـــراب   ـــسومة الع ـــان الم ـــلى ك ِع ِ ِ َّ َ  
  َمـا كـان أحـسن : وكذلك جاءت زيادتها بين ما التعجبية وفعلها ، نحـو  

 .ًزيدا 
ٍ شـيئا مــن رفـع ونــصب أنهـا مجــردة عـن دلالــة والـسر في عـدم إعمالهــا ً  

ً؛ ولهذا إذا جاءت كان رافعة لضمير بارز بعدها فليست زائـدة عنـد الحدث ً
  :هؤلاء ، من ذلك قول الفرزدق

ٍفكيـــف إذا مـــررت بـــدار قـــوم ِ َ َ  
 

ــــرام   ــــانوا ك ــــا ك ِوجــــيران لن ِ ٍ  
ائـدة مـع  ز إلى أنهـا ووافقهما ابـن مالـكوقد ذهب سيبويه والخليل 

ٌزيد ظننت قائم : ّفاعلها، وتكون حينئذ مثل ظن الملغاة مع فاعلها ، نحو  ُ ٌ. 
ًولئن كان حال استتار اسمها عند القائلين بعدم إعمالها ظاهرا جدا ؛ لأنـه  ً
لا مكان للقول بالاستتار عندهم ؛ فإن مذهب سيبويه ومن وافقـه يـدفعنا إلى 

ى لم ُيلزم من مذهبه في ذلـك أنهـا متـهل : الاستتار فنقول أن نسأل عن ذلك 
ًيذكر معها اسمها بارزا كان  ً مستترا ؟ُ

ُّخلو:  أن يقـال ُولا يبالى «: ولقد أجاب ابن مالك عن هذا فقال  هـا مـن ُ
                                                        

   .١٩١ / ٤الرضي : انظر ) ١(
 ، ٤٩/ جمــل الزجــاجي :  ، وانظــر ١٥٣ / ٢ ، وهــو مــن شــواهد الكتــاب ٢٩٠ / ٢ديوانــه ) ٢(

   .٢٤٠ / ١ ، والأشموني ١٩٢ / ١والتصريح 
   .١٩٢ / ١ ، والتصريح ١٩٣ / ٤الرضي :  ، وانظر ١٥٣ / ٢الكتاب ) ٣(
   .٣٦١ / ١شرح التسهيل ) ٤(
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٩٩ 

ّالإسناد إلى منوي يلزم منه كون الفعل حديثا عن غير محـدث عنـه ؛ لأن كـان  ً َُّ ُ
 . » بالي بخلوها من الإسنادُالمحكوم بزيادتها تشبه الحرف الزائد ، فلا ي

إلى أن كـان  فقـد ذهبـوا  ، وابن خروفوالصيمري وأما السيرافي
ٍالزائدة ترفع ضميرا مستترا حينئذ ويفسره مصدرها ، والتقدير  ً ؛  كان الكون: ً

وهـو  مثله إلى الفارسي ، َوقد نسب ابن عصفور .  لأن كان عند هؤلاء تامة
 . وغيرها بغدادياتمردود بما في ال

                                                        
 .جع السابق المر) ١(
   ، وشرح التـسهيل لابـن مالـك ٩٩ / ٧ابـن يعـيش :  ، وانظـر ٣٥٥ / ٢شرح كتاب سـيبويه ) ٢(

   .١١٨٦ / ٣ ، والارتشاف ١٩٢ / ٤ ، والرضي ٣٦١ / ١
  .١٩٢ / ١انظر التبصرة والتذكرة ) ٣(

  .٤٤٣ / ١انظر شرح الجمل ) ٤(

   .٤٠٩ / ١شرح الجمل ) ٥(
   .١١٨٥ / ٣ ، والارتشاف ١٤٢/ توجيه اللمع :  ، وانظر ٢٩٩ ، ١٦٧/ البغداديات ) ٦(
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١٠٠ 
 

 ، ومعنى التمام أي أنها ًتستعمل كان وأخواتها تامة عدا فتئ وزال وليس
  :  ، مثل الأفعال الحقيقيـة الأخـرى ، نحـو قولـه تعـالى مستغنية بمرفوعها

﴿ ¿     ¾  ½    ¼  »             º  ¹  ﴾  ة ْوإن حصل ذو عسر: أي. 
: أي .   ﴾-  .  /  0   1  2 ﴿: وقولــه تعــالى 

 .حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح 
ً أن سبب تسمية الناقصة ناقـصة - وهم الأكثر - النحويين ومن يرى من ّ

ُفإنهم يرون أن سبب تسمية التامة تامة دلالتها على ، ُسلبها الدلالة على الحدث  ً ّ
   .الحدث والزمن

فالنحويون وإن اختلفوا في دلالة كان الناقصة على الحدث فهم قد أجمعوا 
 .على إفادة التامة للحدث والزمن 

فكان التامـة وأخواتهـا أفعـال حقيقيـة ، ومرفوعهـا بعـدها فاعـل عـلى 
وحكم الفاعل معها من حيث الظهـور والاسـتتار كحكمـه مـع  .  الحقيقة

واستتاره على قسمين كما .  ر بعد فعله فمستتر ْالأفعال الحقيقية ؛ فهو إن لم يظه
ًتقدم بيانه إما أن يكون استتارا جائزا ، وإما أن يكون واجبا  ً ً. 

                                                        

   .٣٤١ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ١(
   .٢٥٣ / ١أوضح المسالك : انظر ) ٢(
   .٢٨٠/ سورة البقرة ) ٣(
   .١٧/ سورة الروم ) ٤(
   .١٩٠ / ١التصريح : انظر ) ٥(
    ، والأشـموني ٣٥٠/ علـل النحـو للـوراق  ، و٩١ / ١ ، والأصـول ٤٦ / ١الكتـاب : انظر ) ٦(

٢٣٥ / ١.   
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١٠١ 
 

ُ ومكون اسم )كائن ومكون : ( ّذكر سيبويه تصاريف كان ، وعد منها  ٌ
ّكين ، ولم يوضح سيبويه ما الذي ينوب : مفعول فعله  َ مَناب المحذوف ويقـوم ِ

 ٍمقام الفاعل حينئذ ؟
وقد أشكل هذا الأمر على النحويين ، واختلفوا في تأويل مقصود سـيبويه 

على ظاهره ، فجعل من ) مكون ( وبيان مذهبه في ذلك ؛ فمنهم من حمل قوله 
ّإن مـراده بمكـون :  من قال ومنهم .  ًمذهبه تجويز بناء كان للمفعول قياسا

ومنهم مـن ذهـب إلى أنـه إنـما قـصد أنهـا فعـل متـصرف  .  تامةمن كان ال
َويستعمل منه ما يستعمل من الأفعال إلا إن منعَ مانع َ ْ ِ.  

ُوقد اتفق النحويون على أن بناء كان للمفعول غير مسموع عن العـرب ،  ّ
 واختلفوا هل يجوز ذلك في كان الناقصة أو لا ؟

ًلك مطلقا ؛ لأن المسند إليه لا يحذف  إلى منع ذفذهب جمهور البصريين
مع كان حتى لا يبقى الخبر دون مخبر عنه ، ولأن ذلك غير مـسموع وإذا عـدم 

  .السماع انهدم ركن القياس
                                                        

   .٤٦ / ١الكتاب ) ١(
   .١٣٢٥ / ٣ ، والارتشاف ٥٣٥ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ٢(
   .١٣٢٦ / ٣الارتشاف : انظر ) ٣(
 . السابق المصدر: انظر ) ٤(
   .١٢٥ / ١التبصرة والتذكرة : انظر ) ٥(
   .٧ / ١ة المقاصد الشافي: انظر ) ٦(



 
   

 

١٠٢ 

ِ إلى  جواز بنائها للمفعول ، فيحذف الخبر بعد حـذف وذهب السيرافي
ُلمـستتر مقـام الاسم كي لا يبقى الخبر دون مسند إليه ، ويقيم ضمير المـصدر ا

ُكـين الكـون : َكـين ، أي : ًالفاعل ، فتقول في كان زيـد قـائما  َ َّوقـد رد هـذا .  ِ ُ
َالمذهب بأن معتمده هو دلالة كان على الحدث ، والنحويون القائلون بدلالتها  ََ ّ
ّعلى الحدث والقائلون بعدم ذلك قد أجمعوا على أن كان لا تنـصب مـصدرها 

ًالمؤكد فكيف ترفعه نائبا  ! ؟ مناب الفاعلِّ
ُ إلى جواز إقامة الخبر مقام الاسـم ، فتقـول في كـان زيـد وذهب الفراء

ّوعلى قوله هذا لا يكـون في كـين اسـتتار ؛ لـذا رد هـذا .  كين أخوك : أخاك  ُ
  .القول ؛ لأن فيه إبقاء الخبر دون مخبر عنه

َكين: ُ أن يقال في كان زيد يقوم وكذلك يجيز الفراء ُ يقام ، ولا يقـدر في ِ ُِّ ُ ُ  
ُضميرا مستترا ؛ لأنهما جميعا فعلان لاسم واحد ، فكما حذف الفاعـل ) يُقام (  ً ً ً

َّورده البصريون.  مع كين لم يثبت مع يقام  َ من وجهين : 
ُأن في يقام ضميرا مستترا فإذا حـذف الاسـم لم يعـد الـضمير عـلى شيء : الأول  َ ًُ ً ّ  .

 .َل مع فاعله جملة ، والجملة لا تنوب مناب الفاعل ّأن الفع: والثاني 
                                                        

   .٣٦٦ / ٢شرح كتاب سيبويه للسيرافي : انظر ) ١(
   .٢٥٦ / ٦التذييل والتكميل : انظر ) ٢(
   .٣٦٧ / ٢شرح كتاب سيبويه للسيرافي : انظر ) ٣(
   .١٣٠ / ٢شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ٤(
   .٨ / ١المقاصد الشافية : وانظر .   السابق المصدر) ٥(
   .٢٥٨ / ٦ذييل والتكميل الت: انظر ) ٦(
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ُكين يقام ، على أن يجعل في كين : ً أيضا إلى إجازة نحو وذهب الكسائي
 .ًمستترا ) الشأن ( ضمير المجهول 

ّوقد رده الشاطبي َ إنه خارج عما عهد من كلام العـرب ؛ إذ لا  «: ً قائلا
ًالمجهـول ، وأيـضا لا فائـدة في ذلـك ُيوجد مرفوع يحذف فيبنى فعله لـضمير 

ًالوجود من كون قيام موجـودا ، وأيـضا لا يحـذف المبتـدأ الكلام ؛ إذ لا يخلو  ً ٍ
ًاقتصارا أبدا ً « . 

 إلى جـواز بنائهـا للمفعـول بـشرط أن يكـون في وذهب ابن عـصفور
ُالكلام ظرف أو مجرور متعلق بكان يقـام م كـين في : قـام المحـذوف ، فتقـول ُ

ُكان زيد قائما في الدار ، فحـذف المرفـوع وحـذف بحذفـه :  ، من قولك الدار َُ ِ ً
ُوبإنابة الظرف أو المجرور مناب الفاعـل لا يكـون عـلى مذهبـه هـذا .  الخبر 

َّوقد رد مذهبه بعدم فائدة ذلك ؛ لأن الناقـصة لا تكـون ناقـصة ولا .  استتار  ُ
ْيكون لها فائدة إلا بذكر خبرها ، وعلى فرض فائ َ ّكين في الـدار ، فـإن : دة مثل ّ

  .احتمال إرادة التامة أقرب من الناقصة ؛ لعدم التكلف
 
 

                                                        
   .١٣٢٦ / ٣ ، والارتشاف ٢١٧ / ٢الرضي : انظر ) ١(
   .٩ / ١المقاصد الشافية ) ٢(
   .٥٣٥ / ١شرح الجمل ) ٣(
   .٩ / ١المقاصد الشافية : انظر ) ٤(
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 
 

أفعال الاستثناء التي ورد ذكر استتار مرفوعهـا في أقـوال النحـويين هـي 
 .ليس ولا يكون وحاش وعدا وخلا : خمسة أفعال 

ُما أنهر الـدم وذكـر :صلى الله عليه وسلم استثناء ، نحو قوله فهو فعل) ليس ( فأما 
َاسم االله عليـه فكلـوا لـيس الـسن والظفـر َّ الاسـتثنائية هـي ) لـيس ( و

 وتنصب الخبر ، فالمستثنى هو خبرهـا ، واسـمها التي ترفع الاسمالناسخة
ُ بعضهم ولم يسمهم -  عنوقد نقل ابن هشام . ًضمير مستتر فيها وجوبا

َّنها حرف ، وعلى القول بحرفيتها فإنه لا يقدر فيها مستتر أ ُ. 
فعل اسـتثناء باتفـاق ، خبرهـا المـستثنى ، واسـمها ) لا يكون ( وكذلك 

  .ًضمير مستتر فيها وجوبا
ّمرفوعهما المـستتر فـيهما لا يكـون إلا ) ليس ولا يكون ( ذان الفعلان هو

ًمفردا مذكرا ، فتقول  ً وليس هنـدا ، ولا يكـون زيـدا ،ًيداقام القوم ليس ز: ً ً،  
                                                        

ًالقول بحرفيتها مطلقا ، والصواب أن  إلى الفارسي ٣٤٧ / ١عزا الأزهري في التصريح ) ١(
   والتذييل ٢١٩/ انظر الحلبيات [ ما ذكر في أحد قوليه أنها حرف في النافية الناقصة الفارسي إن

 . أنها فعل ١٧٨وأما ليس الاستثنائية فقد نص في الإيضاح ص  ] ١١٧ / ٤
  .٣٣٨/ رواه مسلم ، انظر مختصر صحيح مسلم للمنذري ) ٢(
  .٣٨٧/ المغني ) ٣(
  .٢٨٣ / ٢ ، وأوضح المسالك ٨٩ / ٢ ، والرضي ٧٢١ / ٢شرح الكافية الشافية : انظر ) ٤(
  .٣٨٧/ المغني : انظر ) ٥(
 .٢٨٣ / ٢ ، وأوضح المسالك ٨٩ / ٢ ، والرضي ٧٢١ / ٢شرح الكافية الشافية : انظر ) ٦( 
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ّولا يكون هندا ، وهكذا مـع المثنـى والمجمـوع ؛ وسـبب ذلـك أن  في تفـسير ً
 :ا لا تخرج عن الإفراد والتذكير َّ كلهضميرها المستتر ثلاثة أقوال

  )لـيس(  وجمهور البصريين إلى أن الضمير المستتر في فقد ذهب سيبويه
 إلى ضـمير المـستثنى منـه ، وتقـديره في ٍ مضافٍبعضعلى يعود ) لا يكون  ( و

  .ًليس بعضهم زيدا ، وأوجبه ابن مالك: ًنحو قام القوم ليس زيدا 
 ،  إلى أنه يعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدموذهب بعضهم

 .ًليس القائم زيدا : وتقديره 
لـيس : لمتقدم ، وتقديره وذهب الكوفيون إلى أنه يعود على مصدر الفعل ا

ًولهذا لما جاء مفسر الـضمير المـستتر مفـردا مـذكرا كـان ملازمـا . ًالقيام زيدا  ً ً
 .للتوحيد والتذكير 
ً عن الخليل أنه يجوز أن يوصف بـذين الفعلـين منكـرا أو ونقل سيبويه ُ

ًمعرفا باللام الجنسية فيلحقهما ما يلحق الأفعال الموصوفة بها من ضمير مط َّ ابق ُ
ًما جاءني الرجال ليسوا ولا يكونون زيدا ، وما أتتني : وعلامة تأنيث ، فتقول 

 .ْامرأة ليست ولا تكون فلانة 

                                                        
 .١٦٢ / ٢ ، والأشموني ٣٦٢ / ١التصريح : انظر ) ١( 
 .٣٤٧ / ٢الكتاب ) ٢( 
 .٣١١ / ٢شرح التسهيل : انظر ) ٣( 
. إلى المبرد ١٥٣٦ / ٣نُسب في الارتشاف  )٤( 
 .٩٠ / ٢ ، والرضي ٣١١ / ٢ ، وانظر شرح التسهيل لابن مالك ٣٤٨ / ٢ الكتاب )٥( 
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   ؛ ففـيهما وجهـان) ما ( فإنهما إذا استعملتا بغير ) خلا ( و  ) عدا( ّوأما 
لم وسـيبويه . ٍ وخلا زيـد  ،ٍقام القوم عدا زيد: ٍأنهما حرفا جر ، فتقول : الأول 

  .عن العرب ؛ لذا لم يحكها عنهم لقلتها) عدا ( ّيحفظ حرفية 
أنهما فعلان جامدان ، والمستثنى بعـدهما مفعـول بـه ، وفـاعلهما : والثاني 

ًقام القوم عدا زيدا وخلا زيدا : فتقول  . ًضمير مستتر وجوبا ً. 
 نصب فيتعين) عدا وخلا ( المصدرية على ذين الفعلين ) ما ( وإذا دخلت 

ّالمصدرية لا تدخل إلا عـلى ) ما ( ّ الفعلية حينئذ ؛ لأن ُّالمستثنى بعدهما ؛ لتعين
 في ذلك فأجاز الجـر بهـما وانفرد الجرمي . الأفعال ، ولا يليها حرف جر

 .ً، على أن تكون ما زائدة ) ما ( مقرونين بـ 
الفعلـين عـلى ) خـلا ( و  ) عدا( واختلف النحويون في تفسير الضمير المستتر بعد 

 .ًقريبا ) لا يكون  ( و) ليس (  تقدم حديثها عند مفسر مرفوع ثلاثة أقوال
    )عـدا( ِّومن تلك المذاهب مـذهب سـيبويه حيـث جعـل مفـسر فاعـل 

                                                        
 .٣٦٣ / ١التصريح : انظر ) ١( 
 .٤٠٨ / ١المقاصد الشافية : انظر ) ٢( 
 .٨٩ / ٢ ، والرضي ٧٢١ / ٢شرح الكافية الشافية : انظر ) ٣( 
 .٣١٠ / ٢سهيل لابن مالك شرح الت: انظر ) ٤( 
 هذا القول إلى ١٧٩/  ، ونسب ابن هشام في المغني ٧٢٢ / ٢شرح الكافية الشافية : انظر ) ٥(

فإذا دخلت ما على  : ( ١٧٨/ الفارسي وابن جني وغيرهما ، فأما الفارسي فقد قال في الإيضاح 
 .١٢٦ / وكذلك قال ابن جني في اللمع) ْخلا نصبت ، ولم يجز فيه غير ذلك  

 .٢٥٠ / ٤تعليق الفرائد : انظر ) ٦( 
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ٌوهـو بعـض مـضاف) لا يكون  (  و )ليس( ِّمثل مفسر مرفوع ) خلا  ( و  إلى ٌ
، قصته فيهما قصته في لا يكون وليس وهو إضمار: ( ضمير المستثنى منه ، فقال 

ًما أتاني أحد خلا زيدا ، وأتاني القوم عدا عمرا ، كأنك قلـت : وذلك قولك  ً ٌ :
ُجاوز بعضهم زيدا ، إلا أن خلا وعدا فيهما معنى الاستثناء ، ولكنـي ذكـرت  ُ َّ ًّ

ْجاوز لأمثل لك به ، وإن كان لا يستعمل في هذا الموضع  ّ ُ َ( . وقد ذهب أبو 
 . وأنه لا يجوز غيره  ، إلى وجوب هذا المذهبحيان

 فقد ذهب إلى تضعيف هذا المذهب وأن الأجود منـه أن ّوأما ابن مالك
ًيكون مفسره مصدر العامل في المستثنى منـه مـضافا إلى ضـميره  : والتقـدير . ِّ

ًخلا قيامهم أو مجيئهم زيدا  ُ   .ووافقه الرضي. ُ
 ؛  الوصف بهما كما جاز ذلك في لـيس ولا يكـونوذان الفعلان لا يجوز

 .ًلذا يلزم ضميرهما المستتر الإفراد والتذكير أبدا 
ًفهي حرف جـر دائـما عنـد سـيبويه) حاشا ( وأما  ٍ ، وأكثـر البـصريين 

 .ٍقام القوم حاشا زيد : فتقول 

                                                        
 .٣٤٨ / ٢الكتاب ) ١( 
 .٢٢٠ / ٦التذييل والتكميل ) ٢( 
 .٣١١ / ٢شرح التسهيل ) ٣( 
 .٨٩ / ٢شرح الكافية ) ٤( 
 .٣٤٨ / ٢الكتاب ) ٥( 
 .٣٤٩ / ٢الكتاب ) ٦( 
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 . ًقام القـوم حاشـا زيـدا: ً إلى أنها فعل دائما ، فتقول وذهب الكوفيون
ً إلى أنهـا تـستعمل حرفـا والمبردالأخفش والجرمي والمازني و الفراء وذهب
ًا كثيرا ، وفعلا متعديا جامدا قليلا ، وعلى مذهبهم تقـول َّجار ًً ً ً ٍحاشـا زيـد ، : ً

ٍوحاشا زيدا ؛ واحتجوا للنصب بها ما رواه أبو عمـرو الـشيباني ً مـن قـول 
، وكـذا )  وأبا الأصـبع َحاشا الشيطاناللهم اغفر لي ولمن سمعني : ( العرب 

ُ أنه سمع من ينصب بها روى الأخفش ْ َ. 
ًوعـلى القـول بفعليـة حاشـا الاســتثنائية يكـون فاعلهـا ضـميرا مــستترا  ً ّ

ً، مفسرا بما جاءت به الأقوال الثلاثةًوجوبا َّّتي تقدم ذكـرهن ، ويلزمـه هنـا مـا  اللوا ّ
 .ناء من الإفراد والتذكير  أفعال الاستثيلزمه هناك مع بقية

وهناك استعمال آخر لحاشا ورد ذكره مرتين في القرآن الكريم ، وهو قولـه 
وهي بمعنـى التنزيـه ، ولا تفيـد الاسـتثناء ؛ لأنـه    9  8: سبحانه 

ُيفتتح بها الكلام ، والاستثنائية ليست كذلك ، ولأنه لا يـذكر معهـا المـستثنى 
 . إلى أنها استثنائية في تفسيره ، وذهب الزمخشري منه

                                                        
 .٣٤٧ / ١ ، والتصريح ٤١٣ / ١المقاصد الشافية : انظر ) ١( 

 .٣٤٧ / ١ ، والتصريح ١٦٥/ النسبة إلى هؤلاء في المغني : انظر ) ٢( 
 .١٦٥ / ٢ ، والأشموني ٨٥ / ٢ ، وابن يعيش ٤١٣ ، ٤١٢ / ١المقاصد الشافية : انظر ) ٣( 
.المراجع السابقة :  انظر )٤( 
 .٢٩٣ / ٢أوضح المسالك : انظر ) ٥( 
 .١٦٦/ المغني : انظر ) ٦( 
 .٥١ ، ٣١/ سورة يوسف ) ٧( 
 .٤١٣ / ١المقاصد الشافية : نظر ا) ٨( 
 .٢٥٣ / ٢الكشاف ) ٩( 
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 ؛ لأن حرف الجـر لا يـدخل عـلى ًوحاش التنزيهية ليست حرفا باتفاق
 .حرف الجر ؛ ولتصرفهم فيها بحذف الألف 

 والكوفيون  وابن جنيٌواختلفوا هل هي فعل أو اسم ؟ فذهب المبرد
ــين الكــريمتين  ــى في الآيت ــب يو: إلى أنهــا فعــل ، والمعن َجان ــصية َ   ُســف المع

ًضـميرا مـستترا يفـسره يوسـف ) حاش ( االله ، وعلى هذا يكون فاعل  لأجل ً
 .وهو الصحيح  : قال المالقي. عليه السلام 

 ، وأبـو  ، والـرضيوذهب جماعـة مـن النحـويين مـنهم ابـن مالـك
 إلى أن الـصحيح فيهـا أنهـا اسـم انتـصب انتـصاب  ، وابن هـشامحيان

ًتنزيها الله ، واحتجوا بالتنوين في قراءة أبي :  بمعنى  9  8    نّ المصدر ، وأ
  َ حـاش  :  وبالإضـافة في قـراءة ابـن مـسعودً حاشا الله  : ّالسمال

َسبحان االلهِ ، ومعاذ االلهِ :  مثل االلهِ  فلا سبيل ) حاش  ( ّ وعلى القول باسمية.َ
 .إلى القول بالاستتار 

                                                        

 .١٥٣٥ / ٣ ، والارتشاف ٣٠٨ / ٢شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ١( 
 .٧٢٣ / ٢ ، وانظر شرح الكافية الشافية ٣٩١ / ٤المقتضب ) ٢( 
 .١٦٦ / ٢ ، والأشموني ١٦٥/ غني الم: انظر ) ٣( 
 .٢٥٦/ رصف المباني ) ٤( 
 .٣٠٨ / ٢سهيل شرح الت) ٥( 
 .١٢٣ / ٢شرح الكافية ) ٦( 
  .١٥٣٥ / ٣الارتشاف ) ٧(
 .١٦٥/ المغني ) ٨( 
 .١٧٧ / ٤ ، والدر المصون ٢٥٤ / ٢الكشاف : انظر ) ٩( 
 .١٧٦ / ٤ ، والدر المصون ٢٥٣ / ٢الكشاف : انظر ) ١٠( 



 
   

 

١١٠ 

 
 

َتستعمل العرب نعم للمدح ، وبئس للـذم ، وهمـا فعـلان ماضـيان عنـد  ْْ ِ َ ِ
أنـه :  منها  ، واستدلوا على ذلك بعدة أمور والكسائيجمهور البصريين

: تدخل عليهما تاء التأنيث الساكنة ، وهي من خواص الفعل الماضي ، فتقـول 
ُنعمت المرأة ْ ْ هند ، وبئست المرأة دعد ِ ُومنها اتصال ضمير الرفع البارز بهما في . ِ

ًالزيدان نعما رجلين ، والزيدون نعموا رجالا :  ، نحو لغة حكاها الكسائي ْ ِْ ِ .
ومنهـا أنـه يـستتر فـيهما . ٌنعم الرجل زيـد : ومنها أنهما يرفعان الظاهر ، نحو 

ٌنعم رجلا زيد : الضمير ، نحو   .ُأنه يعطف عليهما الفعل الماضي ومنها . ً
  إلى أنهما اسمان ، واحتجوا لذلك بعدة أموروذهب الفراء والكوفيون

: ُدخول حرف الخفض عليهما ، فقد حكي عن بعض العـرب أنـه قـال : منها 
ّنعم السير على بئس العير ، وكذا روي عـن الفـراء أن أعرابيـا بـشر بمولـودة  ُ ً ّْ ُ َ ِ  

                                                        
 ، وشرح ٥ / ٣  ، وشرح التسهيل لابن مالك١٢٧ / ٧ ، وابن يعيش ٩٧ / ١الإنصاف : انظر ) ١(

 ، وهي إحدى طريقتين للحديث عن ٢٦ / ٣ ، والأشموني ٥٩٨ / ١الجمل لابن عصفور 
 .٩٤ / ٢ ، والتصريح ٢٠٤١ / ٤الخلاف فيهما ، انظر الطريقة الأخرى في الارتشاف  

 .المراجع السابقة :  انظر )٢( 
 .المراجع السابقة :  انظر )٣( 
 .١١١١/  ٢شرح الكافية الشافية : انظر ) ٤( 
 .١١٥/  ، وائتلاف النصرة ٥٠٨ / ٤ ، والمقاصد الشافية ٩٩ / ١الإنصاف : انظر ) ٥( 
) .١(جميع مراجع حاشية : انظر ) ٦( 
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١١١ 

ومنهـا أن . ْ هي بنعم المولـودة ، نـصرها بكـاء ، وبرهـا سرقـة واالله ما: فقال 
. يا نعم المولى ، ويا نعم النصير ، والنداء من خصائص الأسماء : العرب تقول 

: ومنها أنه لا يحسن اقتران الزمان بهما كما يحسن ذلك مع الأفعال ، فلا تقـول 
ًنعم الرجل زيد أمس ولا غدا  ِ ٌ  متصرفين ، والتصرف ومنها أنهما جامدان غير. ُ

ُومنها أنه قد سـمع عـن بعـض . من خصائص الأفعال ، والجمود من خواص الأسماء 
ٌنعيم الرجل زيد ، وفعيل من أمثلة الأسماء لا الأفعال : العرب قوله  ََ ْ ِ. 

ُستعرض ف أ وسووهذه المقولات الكوفية أجاب عنها بعض النحويين
نه يدخل عليهما حرف الجـر فقـد أجـابوا إ: أما قولهم : تلك الإجابات فأقول 

) ما هي بنعم المولودة ( و ) على بئس العير : ( ّعن ذلك بأن قول بعض العرب 
ٌمخرج على تقدير الحكاية ، وحرف الجر داخل على محذوف تقديره  ٍنعم السير على عـير : ّ

ٍمقول فيه بئس العير ، وما هي بمولودة مقول فيها نعم المولودة  ٍ. 
 بأن العرب قد توسعت في  حرف النداء عليهما فقد أجيب عنهخولدوأما 

حرف النداء حتى صارت تدل به على مجرد التنبيه من غير قصد النداء ، فـورد 
ـــه عـــلى فعـــل الأمـــر ـــال ذو  ،مـــن ذلـــك إدخال ـــاضي ، ق    والفعـــل الم

  :ُّالرمة
ِألا يا اسلمي يا دارمي على البلى *  َّ َ َ* 

                                                        
.المراجع السابقة :  انظر )١( 
 ، ١٨٥ / ١ ، والتصريح ٥٠٩ / ٤ ، والمقاصد الشافية ٣٢٠/  ، وانظر المغني ٢٩٠/ ديوانه )٢(

 .٣٧ / ١والأشموني  
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  :وقال الآخر

ِاتل االلهُ بني السعلاتيا ق*  ْ ِّ َ َ*  
وأما جمودهما وعدم تصرفهما وأنه لا يحسن اتصالهما بالزمان فالجواب أنـه 

ًم وغايته جعلـت دلالـتهما مقـصورةلما كان المقصود بهما هو نهاية المدح أو الذ ْ ُ 
َعلى الحال ؛ لأنه لا يمدح إلا بما هو ثابت موجود في الممدوح حالة المدح ، ولا  ُ

ّيذم  ًإلا بما هو ثابت موجود في المذموم حالة الذم ، لا بما كان ماضيا فانقطع أو ُ َّ
 .ًمستقبلا لم يقع 

ْوأما مجيء فعيل من نعم فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا  هي رواية شـاذة : ِ
ْتفرد بها قطرب ، فإن صحت فليس فيها حجة ؛ لأن نعم أصلها نعم فأشبعت  ُ َ َ ِّ َِ ْ ْ ُ

ْالكسرة فأصبحت نعي ِ  .مَ َ
ًفإذا ثبت بما تقدم ذكره ، وسبق حديثه ، أنهما فعلان فيجب أن يرفعا فاعلا 
ّظاهرا أو مستترا ، وفاعلهما المستتر لا يأتي إلا في بعض تراكيب المدح أو الذم ،  ً ً

ٍل تركيـب حديثـه وقد أشار النحويون إليها ، وتحدثوا عنها ، وسوف أفرد لك
 .َّالخاص به 

ٌنعم رجلا زيـد ، ونحـو ذلـك مـن التراكيـب : ولهم  ق:فالتركيب الأول  ً ِ
  ًالعربية التي يكون فيها الاسـم المنـصوب تاليـا لفعـل المـدح أو الـذم ، وقـد 

 وجمهـور ٍاختلف النحويـون في تحديـد الفاعـل حينئـذ ؛ فمـذهب سـيبويه
                                                        

  .٣٦ / ١٠ ، وابن يعيش ١١٩ / ١ ، والإنصاف ٥٣ / ٢الخصائص :  انظر )١(
 .١٧٩ - ١٧٦ / ٢ الكتاب )٢( 



 
   

 

١١٣ 

 أن الفاعــل ضــمير مــستتر ، يفــسره التمييــز المنــصوب بعــده ، البــصريين
ٌدح أو الذم إما خبر لمبتدأ محذوف ، أو مبتدأ والجملة الفعليـة والمخصوص بالم ٌ ّ

 .ُقبله خبره 
 والفراء إلى أن الاسم المخـصوص هـو الفاعـل ، ولا وذهب الكسائي

ًضمير مستترا في الفعل ؛ لأنه لو كان الفاعل ضميرا لكان إضمارا قبل الذكر ، وهو مما لا  ً ً
 . إلى أن الفاعل محذوف ةوذهب ابن الطراو. يجوز مثله عندهما 

 : هي ّوقد احتج القائلون باستتار الفاعل بعدة أمور
ًأن المخصوص لا يصلح أن يكون فاعلا ؛ لأنه لا يحتاج إلى تمييز ؛ : الأول  ّ

ًلبيان معناه ، فلو جعل المخصوص فاعلا لصار التمييز بلا فائدة ، والعرب لا  ُ
ُتكلم بما لا فائدة منه  ّ. 

ّأن فاعل نعم وبـئس ومـا جـرى مجراهمـا لا يكـون إلا بـالألف  : والثاني َ ّ
 .واللام أو ما أضيف إلى مصحوبها أو ما ، والمخصوص ليس كذلك 

 وما  ¨ § ¦: ُأنه قد يحذف المخصوص ، قال تعالى : والثالث 
ّيجوز فيه الحذف لا يصلح أن يكون فاعلا ؛ لأن الفاعل لا يحذف  ً. 

                                                        
 .٣٢ / ٣ ، والأشموني ١٢٩ / ٢المساعد :  انظر )١( 
 .٦٣٥/  ، والمغني ٢٠٤٨ / ٤الارتشاف :  انظر )٢( 
 .٢٠٤٨ / ٤الارتشاف :  انظر )٣( 
 .٣٣ / ٣ ، والأشموني ٥١٢ / ٤افية  ، والمقاصد الش٦٣٥/ المغني :  انظر )٤( 
 .٥٠ / سورة الكهف )٥( 
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ٌنعم رجلا كـان زيـد :  تدخل على المخصوص ، فتقول ّأن كان: والرابع  ً .
 .ولا يدخل الناسخ على الفاعل ، بل هو مختص بالدخول على المبتدأ 

ًنعم رجـلا أنـت ، : انفصال ضمير المخصوص في نحو قولهم : والخامس 
ًتصل بالفعل في المثال الأول ، واستتر حتما ًفلو كان فاعلا لا. ًجلا هو وبئس ر
  .في الثاني

ًأنه قد جاء في لغة حكاها الكسائي بـروزه مثنـى ومجموعـا ، : والسادس  ُ
ْنعما رجلين الزيدان ، ونعموا رج: نحو  ِْ ًلا الزيدون ، وبروز الفاعل في حالتي اِ

 .ًالتثنية والجمع دليل على استتاره مفردا 
ّوهذا الضمير المستتر في نعم وبئس في نحو هذا التركيب له أحكام تخصه ، 

أنه إضمار قبل : ٌن خصائصه أنه مضمر مبهم ، وإبهامه من وجهين ؛ أحدهما فم
ِّالذكر والضمير لا يعرف على من يرجع حتى يفسره مفسره  َْ ُ. 

ْأنه يراد به الجنس ؛ لأنه قائم مقام مرفوع نعم الظاهر ، وهـو لا : والآخر  ِ َ
ّيكون إلا معرفا بأل الجنسية  ً ّ  ، قـال  مصحوبهاً أو مضافا إلى- على الصحيح -ّ

. ) من أسماء الأجنـاس واللامفضارع المضمر هنا ما فيه الألف: (ابن يعيش
ًوقد قصد بهذا الضمير المستتر إبهام ذكر الممدوح أو المـذموم تفخـيما للأمـر ،  ُ

ّوتعظيما للشأن ، ثم يفسر بعد ذلك ْ تعريفا له ، وتخصيصا له من بينًُ َ ً  سائر أفراد ً
  .ًيكون شبيها بضمير الشأنجنسه ، وهو بهذا 

                                                        
 .١٣١ / ٧ شرح المفصل )١( 
 .٥١٣ - ٥١٢ / ٤ ، والمقاصد الشافية ١٢ / ٣شرح التسهيل لابن مالك :  انظر )٢( 
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 إبهام هذا الضمير المستتر بالعدد المـبهم المفتقـر إلى ّوقد شبه الزمخشري
تمييز بعده يرفع إبهامه ويزيل إجماله ، وهذا هو السر الذي من أجله احتاج هـذا الـضمير 

  . ¨ § ¦: إلى ذكر تمييز بعده ، نحو قوله تعالى 
ُضمر المستتر إلى تمييزه وافتقاره إليه أنه لا يجوز أن يحـذف ، ومن شدة احتياج هذا الم

ً حذفه إذا علم ؛ مستدلا بقولـه وأجاز بعضهم أـ يـوم الجمعـة فبهـا « : صلى الله عليه وسلمُ ّ مـن توض ْ َ
ْونعمت  ِ« ُفبالسنة أخذ ، ونعمت سنة الوضوء:  أي ُ ًُّ ْ ْ ِ.  

ًوفائدة الحديث عن حكم حذف التمييز أن له علاقة باسـتتار ف اعـل نعـم ّ
ٍوبئس ؛ ذلك أنه إذا جاء ما ظاهره أن نعم وبئس مسندان إلى علم أو مـضاف  ٍ َّ َ
إلى علم فليس الأمر على ظاهره ، بل هما مسندان إلى ضميرين مستترين ، نحو 

ُنعم عبد االله خالد بن الوليد « : صلى الله عليه وسلمقوله  ُْ ُ ِ «  ، فعبد االله هو المخصوص بالمدح
  .ذوف ، قاله ابن مالكوخالد بدل منه ، والتمييز مح

ًويجب في هذا التمييز أن يكون مطابقا لما قصد به ضميره إفرادا أو تثنية أو  ً ُ ً
ًجمعا ، تذكيرا أو تأنيثا ، فتقول  ً ٌنعم رجلا زيد ، ونعم رجلين الزيدان ، ونعم : ً ً

                                                        
 .١١٨ / ٣ المفصل بشرح ابن يعيش )١( 
 .٥٠/  سورة الكهف )٢( 
 .٣٣ / ٣الأشموني  ، و٦٠٢ / ١شرح الجمل لابن عصفور :  انظر )٣( 
 .٣٦٩ / ٢الجامع الصحيح للترمذي :  انظر )٤( 
 .٥١٣ / ٤ ، والمقاصد الشافية ٢٠٥٠ / ٤الارتشاف :  انظر )٥( 
 .٦٤٦ / ٥الجامع الصحيح للترمذي :  انظر )٦( 
 .٢٠٥٢ / ٤وانظر الارتشاف  . ١٤ / ٣ شرح التسهيل )٧( 
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ًرجالا الزيدون ، ونعم امرأة هند ، ونعم امرأتين الهندان ، ونعم نساء الهنـود  ً ؛ ً
  .قاله سيبويه .ويستغنون بذلك عن تثنية وجمع الفاعل المستتر 

ًومن أحكام فاعل نعم وبئس المستتر في نحو هذا التركيب أنه يكون مفردا 
ً ، ومذكرا غالباًدائما ً؛ لأنه قد يؤنث مع المؤنث قليلا ، كما مـر مـن قولـه َّ َ ً ّ  

ً ، ونعمت امرأة هند ؛ قـال ابـن نعم امرأة هند: فتقول  » ْفبها ونعمت « : صلى الله عليه وسلم  ْ
ُفإذا اعتبر لفظ المؤنث أنث ، وإذا حمل على معنى الجنس ذكـر ؛ لأن  : يعيش ُ ِّ ُ

 .الجنس مذكر 
ّ إلى سر وجوب إفـراد هـذا الـضمير المـستتر وقد أشار بعض النحويين

ًوعدم إبرازه مثنى أو مجموعا ؛ من ذلك ما تقدم قريبا من قـول سـيبويه إنهـم  ً
 .عن إبراز ضميري التثنية والجمع كتفون بثنية وجمع التمييز ي

ُنعما ولا نعمـوا ؛ لأن ذلـك نـوع : ومنها أنهم لم يقولوا في اللغة المشهورة 
ّتصرف ، ونعم وبئس لا يتصرفان وإنما قالوا  ْنعمت ؛ لأن لحوق تاء التأنيث : ٍّ ْ ِ

اء تلحـق بعـض ُأهون من لحوق علامتي التثنية والجمـع ؛ ذلـك أن هـذه التـ
ْثمت وربت : فقالوا . الحروف  ّْ. 

                                                        
 .١٧٩ / ٢ الكتاب )١( 
وهي لغة شاذة ، قاله ابن . ًنعما رجلين ، ونعموا رجالا : ى الكسائي  هذا هو المشهور وحك)٢(

 .١١١١ / ٢مالك ، انظر شرح الكافية الشافية  
 .٣٢ / ٣الأشموني :  انظر )٣( 
 .١٣٦ / ٧ شرح المفصل )٤( 
 .٢٤٨ - ٢٤٧ / ٤شرح الكافية للرضي :  انظر )٥( 
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ًومنها أن الضمير المفرد المذكر أشد إبهاما من غيره ؛ لأنه لا يستفاد منه إذا  ُّ ّ
مثنـى والمجمـوع ٌوشيء يصلح لل) شيء ( لم يتقدمه ما يعود عليه سوى معنى 

 .والمذكر والمؤنث 
ّومنها أنه لو ثنيّ أو جمع لتخصص والمقصود به هو ا  .لإبهام ُ

ّوهذا الضمير المستتر في نعـم وبـئس اسـتتاره واجـب ، وقـد نـص عـلى 
 ، وسـكت عـن بيـان حكـم اسـتتاره أكثـر وجوب استتاره ابـن الحاجـب

ُالنحويين ، وقد تبع ابن الحاجب بعض النحاة َ َ وقد اعترض . ً المتأخرين جدا
ً على من جعل استتاره واجبا ، محتجا بأن ضابطالصبان ً ْ  الاستتار الواجب لا َ

ٌيصدق عليه ؛ لأنه يقع موقعه الاسم الظاهر ، فتقول في نعم رجلا زيد  ً نعـم : ُ
ٌالرجل زيد ، فهو يجري عليه ضابط الاستتار الجـائز ولا يجـري عليـه ضـابط  ُ

ًالاستتار الواجب ؛ لذا يكون استتاره جائزا لا واجبا  ً. 
  ب أولى ، مـن وجهـين ، وفي نظري أن التعبير عـن اسـتتاره هنـا بـالوجو

أن المقصود بالوجوب في ذا الباب هو لزوم الضمير للإفراد والتذكير ، : الأول 
ّفلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، فإذا عبر النحوي عن مرفوع نعم وبئس المستتر 
بالوجوب علمنا أنـه يريـد وصـفه بتلـك الأوصـاف ، والحكـم عليـه بتلـك 

 .ظ حكام بأوجز عبارة ، وأصدق لفالأ
                                                        

 .١٥١ / ٤الأمالي النحوية :  انظر )١( 
 ، وشرح الجرجاوي على ٢٣٧/  ، وحاشية السجاعي على القطر ٩٥ / ٢لتصريح ا:  انظر )٢(

 .١٩١/ شواهد ابن عقيل  
 .١١٢ / ١حاشية الصبان على الأشموني :  انظر )٣( 
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َأنه لا ضير أن يفضي هذا المسلك إلى اختلاف المقصود بمصطلح : والآخر  ْ َ
وجوب الاستتار من مكان إلى آخر ؛ لأن مثل هذا في كتب النحـو معـروف ، 

في باب الابتـداء مـا لـيس ) الإفراد ( وفي صنيع النحويين مألوف ؛ فإن معنى 
ًمـا لـيس مـضافا ولا شـبيها ًجملة ولا شبه جملة ، وفي بابي لا التبرئـة والنـداء  ً

 .بالمضاف 
ــاني  ــب الث ــالى :التركي ــه تع =  <  ?  @     A:  نحــو قول

B َنعم ما صنع زيد ، وهو أن يتلو فعـل المـدح أو :  ومثله قولك ْ ٌ َ
ًاختلافـا ) مـا ( في إعـراب وقد اختلـف النحويـون . متلوة بفعل ) ما ( الذم 
 ، ً شديدا ، كذا قال السمين الحلبيً، واضطربت النقول عنهم اضطراباًكثيرا

ب التي يرد فيها القول باستتار الفاعل ، وهمـا يوسوف أقتصر على ذكر الأعار
 :قولان 

ٌنـصب عـلى ) مـا ( ّ وهـو أن محـل وإليه ذهب الأخفش: القول الأول 
التمييز ، وهي نكرة موصوفة ، والجملة الفعلية بعده صفة لهـا ، وفاعـل بـئس 

  ، والمخصوص بالذم في الآيـة هـو المـصدر المـؤول ) ما (  تفسره ضمير مستتر
ُبئس هو شيئا اشتروا به كفرهم : ، والتقدير ) ْأن يكفروا (  ُ ْ   وهـو أحـد قـولي . ً

  .أبي علي الفارسي
                                                        

 .٩٠/  سورة البقرة )١( 
 .٢٠٤٤ / ٤ ، وانظر عشرة أقوال في الارتشاف ٢٩٩ / ١الدر المصون :  انظر )٢( 
 .٣٥ / ٣وانظر الأشموني  . ١٣٩ / ١ معاني القرآن )٣( 
 .٢٥١/  البغداديات )٤( 
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مصدرية ، فتكون ) ما ( ّ ، وهو أن منسوب إلى الكسائي: والقول الثاني 
بئس شراؤهم ، ولما : ، والتقدير في الآية ْهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر 

ًكان فاعل بئس لا يكون مصدرا معرفا بإضافته إلى الضمير بل جنسا عاما فقد  ً ًً
ً الفاعل في الآية ضميرا مستترا ، والتمييز محذوفا ، والمـصدر جعل العكبري ً ً

رده ؛  فقـد ّوأما أبو حيان. ًبئس شراء شراؤهم : ًمخصوصا بالذم ، والتقدير 
المصدرية لا يعود عليها ) ما ( و ، حينئذ ) ما ( على يعود ) به (  في ّلأن الضمير

 هـذا القـول في غـير وأجاز أبو حيـان.  ؛ لأنها حرف عند الجمهور الضمير
 .الآية الكريمة 

ــث  ــب الثال ــالى :والتركي ــه تع    5  4   3  2:  نحــو قول
6    ّصادقت زيدا فنعما:  ومثله قولك ً  هو ، وفي ذا التركيب يأتي بعد فعل ُ

) مـا ( وقد اختلف النحـاة في إعـراب . َّمتلوة باسم مفرد ) ما ( المدح أو الذم 
ّعلى أقوال ؛ فمن تلك الأقوال قول تضمن استتار الفاعل ، وهو أن  في ) مـا ( ٌ

 ، وهي نكرة غير موصوفة ، والفاعل ضـمير مـستتر محل نصب على التمييز
 ولم يجـز وهذا الوجه من الأعاريب أوجبه أبو عـلي الفـارسي) . ما ( تفسره 

  .غيره ، واختاره الزمخشري
                                                        

 .٣٠٠ / ١الدر المصون :  انظر )١( 
 .٥١ / ١ّ إملاء ما من به الرحمن )٢( 
 .٤٨٩ / ١ البحر المحيط )٣( 
 .٢٠٤٥ / ٤ الارتشاف )٤( 
 .٢٧١/  سورة البقرة )٥( 
 .١٢٧ / ٢ ، والمساعد ٢٠٤٣ / ٤الارتشاف :  انظر )٦( 
 .٢٥٩/ يات  البغداد)٧( 
 .١٣٤ / ٧ المفصل بشرح ابن يعيش )٨( 
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َفعل ( ُحق لُْوي ُ َ( بنعم وبئس في كل ما تقدم ذكره من الأحكام ، ويجري 
ُمجراهما في كل ما ذكر من مواطن استتار فاعلهما في نحو التراكيب الثلاثة  ْ وقد . َ

َعل فَ( اشترطوا في  ًأن يكون ثلاثيا ، صالحا للتعجب منه ، وإجـراء ) ُ َفعـل ( ً ُ َ (
ًمجراهما إما أن يكون موضوعا بالأصالة على  َفعل ( ُ ُ ُلـؤم وشرف ، أو : نحـو ) َ َ ُ َ

َفعل أو فعل ( بالتحويل من  َِ َ َساء وفهم : نحو ) ََ َُ ٌلـؤم رجـلا زيـد ، : فتقـول . َ ً َ ُ َ
ٌوفهم امرأة هند  ً َ ُ َ. 
ُفعل (  ومما جاء على ًويصلح شاهدا على ما تقدم ذكره من مواطن استتار ) َ

   وقولــه  -   ,  +  *         ) : ّالفاعــل قولــه جــل ذكــره 
   ª: ّ وقوله جل وعلا  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾ : سبحانه 

®  ¬  «   ــن شــواهد مجــيء ــا (  وم ــد ) م َفعــل ( بع ُ ــه ) َ   قول
  . �  ~  }  : تعالى 

  وهذا الضمير المستتر لا يجوز العطـف عليـه ، ولا توكيـده ، ولا الإبـدال 
  .قاله الرضي.  منه ؛ لأنه من شدة إبهامه كالمعدوم 

                                                        
 .٩٨ / ٢ ، والتصريح ٢٥٥ / ٤ ، والرضي ٢١ / ٣شرح التسهيل لابن مالك :  انظر )١( 
 .٥/  سورة الكهف )٢( 
 .١٧٧/  سورة الأعراف )٣( 
 .٣١/  سورة الكهف )٤( 
 .١٣٦/  سورة الأنعام )٥( 
  .٢٣٥/  ، والحلبيات ١٧٨ / ٢الكتاب  : وانظر .  ٢٤٩ / ٤شرح الكافية : انظر  )٦( 
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 
 

التعجب من أساليب الإنشاء في كلام العرب ، وله صيغ سـماعية كثـيرة ، 
َما أفع: والقياسي منها صيغتان هما  ْ ُّله ؛ وأفعل به ، وهما محلَ ْ َِ ْ .  عنايـة النحـوي َ

 :د كل صيغة بالدرس والتحليل ، فأقول ُوسوف أفر
ُما أفعله : ًأولا  ََ ْ َ: 

ًما أحسن زيدا ، وما أكرم بكرا : نحو قولك  ًْ َ َ   وقد اختلف النحويـون في . َ
َأفعل (  َ ْ ا ٌهذه هل هي فعل أو اسم ؟ فذهب البـصريون والكـسائي إلى كونهـ) َ

ًفعلا ماضيا ًاستدلوا على ثبوت ذلك بعدة وجوه  ، و: 
ما أفقـرني : لزوم اتصاله بنون الوقاية مع ياء المتكلم ، نحو قولك : الأول 

 .أرشدني وأسعدني : كما تقول . ك إلى عفو االله تعالى ، وما أحسنني عند
ًن اسما لكان معربا ؛ إذًأنه مفتوح الآخر أبدا ، فلو كا: والثاني   لا موجـب ً

 .لبنائه 
ُأنه ينصب المعارف والنكرات ، وأفعل إذا كان اسما لا ينـصب : والثالث  َ َ ُ ًَ ُ ْ َ َ

ُل في الإعـمال أوسـع مـن ُأنا أكبر منك سن ا ، والأفعـا: سوى النكرات ، نحو 
 .الأسماء 

                                                        
  .١٨ / ٣ ، والأشموني ١٤٣ / ٧ ، وابن يعيش ١٢٦ / ١الإنصاف :  انظر )١(

 
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َأن أفعــل فعــل بــلا خــلاف ، وأفعــل نظــيره وبمعنــاه ، فهــو : والرابــع  ٌ َْ ْ ْ َّ ِ  
  .كذلك

ُأنه ينصْب ما بعده مفعولا به ، ولو كان اسما لأضيف إليه: امس والخ ً ً ُ َ ّ.  
 إلى أنه اسم ، واستدلوا على ذلك بعدة وجوه ؛ ّوقد ذهب بقية الكوفيين

 .ف ، والجمود من خصائص الأسماء ّأنه لا يتصر: الأول 
َأنه قد سمع عن العرب تصغير أفعل ، قال الشاعر: والثاني  َ ْ َ ُ:  
ــ ــا أم َيام ــاْيُ ــدن لن ــا ش َّلح غزلان َ ًَ ــسمر   َ ــضال وال ــائكن ال ــن هؤلي ِم ُ َّ ِ ّ َّ ُّ ِ  

 .والتصغير من خصائص الأسماء 
ّما أقومه ، وما أبيعه ، كما تصح العـين : ُّأنه تصح عينه ، فتقول : والثالث  َ َ ْ ََ ْ

ُهذا أقوم منك ، وأبيع منك : في الاسم ، نحو  َ ْ ََ ُ ْ. 
 :ولات الكوفيين بما يلي وقد أجاب البصريون عن مق

ْأما مقولة الجمود فقد أجابوا عنها بأن ليس فيها حجة ؛ لأن ذلك له نظير 
ًليس وعسى ، وإنما كان أفعل في التعجب ماضـيا : من الأفعال الجامدة ، نحو  ََ ْ َ

                                                        
 .٤٣٩ / ٤المقاصد الشافية :  انظر )١( 
 .٩٠ / ٢ ، والتصريح ٢٣٠ / ٤الرضي :  انظر )٢( 
 .٨٨ / ٢ ، والتصريح ١١٢/  ، وأسرار العربية ١٢٦ / ١الإنصاف :  انظر )٣( 
ْ هو العرجي ، انظر ذيل ديوان)٤(    ، والتبصرة والتذكرة ١٢٧ / ١ ، وانظر الإنصاف ١٨٣ / هَ

   ، والأشموني ٩٦١ / ٢ ، وشرح شواهد المغني للسيوطي ١٤٣ / ٧ ، وابن يعيش ٢٧٢ / ١
 .٩٣ / ١ ، والخزانة ٢٦ ، ١٨ / ٣ 
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ُلا غير ، ولم يأت منه مضارع ؛ لأن التعجب لا يكون فيما يستقبل  ُ إنه : وقيل . ّ
ّنه تضمن معنى حرف تعجب مقدرًجاء جامدا لأ ٍ ِ ّ.  

إنهـم :  الخليـل عـن ذلـك فقـال وأما مقولة التصغير فقد سأل سيبويه
ّمليح: ْوف بالملح ، كأنك قلت ّحقروا هذا اللفظ وإنما يعنون الموص َ  ، شـبهوه ُ

ًبالشيء الذي تلفظ به وأنت تعني شيئا آخر  ُ َّوقد عبر بعض النحويين. َ َ عـن 
  ٌإنه تصغير لفظـي ، لأن المقـصود بـه تـصغير المـصدر لا : بة بقوله هذه الإجا

 .ّكن له مصدر صغروه بتصغير فعله الفعل ، فلما لم ي
ّإن تصغيره يدل على أنه شبيه بالأسماء لفظا ؛ لأن لفظه شبيه بلفظ : وقيل  ً ّّ

ُأفعل التفضيل ، وهم يعـاملون الـشيء معاملـة الـشبيه بـه َِ  ، ولهـذا نظـائر في ْ
ّ، من ذلك أن اسم الفاعل يعمل عمـل فعلـه المـضارع لمـشابهته بـه في عربيةال

وهذه الحجة مـن أقـوى حجـج . تصغيره شاذ : وقيل . الحركات والسكنات 
: ُوهو أصعب ما في المسألة ، ثـم قـال  : الكوفيين ، حتى قال عنها الشاطبي

ّفهم يقرون بالتصغير ولا يقرون بما يلزمه من الاسمية لم ُ ّعارض ثبوت الفعلية ، ُُّ ِ ِ
 .فاحتاجوا إلى الاعتذار عنه 

ّوأما مقولة تصحيح العين فقد أجابوا عنها بأن ذلـك يحـصل في الأفعـال 

                                                        
 .٢٣٠ / ٤ الرضي )١( 
 .٤٧٨ / ٣ الكتاب )٢( 
 .١١٦/ العربية أسرار :  انظر )٣( 
 .٤٤٣ - ٤٤٢ / ٤ المقاصد الشافية )٤( 
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اسـتنوق :  وقالـت العـرب  Ì  Ë  Ê      : ًأيضا ، قال تعـالى 
ٌالجمل ، وصحت العين في أفعل به ، وهو فعـل باتفـاق ، فقـالوا  ْ ِ ْ ْأقـوم بـه ، : ْ ِ ْ

ًيع به ، وتصحيح عينه لم يخرجه عن كونه فعلاْوأب ُ ْ ِ.  
َوفائدة الحديث عن هذه المسألة الخلافية بـين البـصرة والكوفـة أن فعليـة  ّّ

ّأفعل تقتضي فاعلا ، والفاعلية هي موطن الاستتار ، ومناط حكمه  ًَ َ ْ. 
ٍفإذا ثبت بما تقدم بيانه أن أفعل في التعجب فعل ماض غ ٌ َ َ ْ َّ ّلابد ير متصرف فَ

ً أو مستتر ، وليس ثم فاعل ظاهر ، فوجب أن يكون ضميرا ٍله من فاعل ظاهر ْ َّ
  َّ ؛ لأن مفسره الـذي يعـود عليـه وهو لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. ًمستترا 

ٍلا يكون إلا اسما مفردا ، وفعله جامد جار مجرى المثل ) ما (  ٌ َ ْ ًِ فحكم اسـتتاره . ً
ُسـم الظـاهر ولا َّ ؛ لأنـه لا يحـل محلـه الاٌمن حيث الوجوب والجواز واجب ُ

ُالضمير البارز ، وهذا الضمير المستتر لا يعطف عليه ولا يؤكد ُ ُ.  
ْأفعل به : ًثانيا  ِ ْ َ: 

ٍأحسن بزيد : نحو قولك  ِْ ْ ْأفعـل ( ّ عـلى أن وقد اتفـق النحويـون. َ ِ في هـذه ) ْ
ّالصيغة فعل ، واتفقوا أيضا على أن لفظه لفظ الأ ً ٌ ْ  .مر ، واختلفوا في معناه ِ

                                                        
 .١٩/  سورة المجادلة )١( 
 .٢٣١ / ٤ الرضي )٢( 
َشرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ :  انظر )٣(  .٣٨٣/  ، وتوجيه اللمع ٣٧٩ / ٢ِْ 
   .٢٠٦٦ / ٤الارتشاف : انظر  )٤(
 .٨٨ / ٢ ، والتصريح ٢٠٦٦ / ٤الارتشاف :  انظر )٥( 
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ّ إلى أن معناه معنى الخبر ، أي أنه بمعنى الفعل فذهب جمهور البصريين
ْأفعل ( ّالماضي ؛ لأن أصل  ِ َأفعل ) : ( ْ َ ْ َّأغـد : صـار ذا كـذا ، نحـو : بمعنـى ) َ َ َ

ٍصار ذاغدة ، وأحسن بزيد ، معنـاه : ُالبعير ، أي  ِ ٍْ َّ ُأحـسن زيـد ، ثـم غـيرت : ُ ّ ٌَ َ ْ َ
ّالصيغة إلى لفظ الأمر ، فقـبح إسـناد صـيغة الأمـر إلى الاسـم الظـاهر ؛ لأن  َ َ َُ ُ  

ْأفعل (  ِ ًلا يسند إلى ظاهر ، فـزادت العـرب بـاء في الفاعـل ، وزيادتهـا مـع ) ْ ُ ٍُ ُ
وعـلى هـذا  .  ë  ê  é : الفاعل له نظـير في العربيـة ، قـال تعـالى 

ْأفعل ( المذهب يكون الاسم الظاهر بعد  ِ ًمجرورا لفظا ، مرفوعا محـلا ؛ لأنـه ) ْ ً ً ً
 .فما دام أنه مذكور ، فلا سبيل إلى القول بأنه مستور . هو الفاعل 

ّ إلى أن معنـاه  والزمخـشري وابن كيسان والزجاجوذهب الفراء
ّمعنى الأمر ، وفاعله ضمير مستتر ، ملتزم الإفراد والتذكير ؛ لأن فعله جامـد  ِ ُ ِ ٌ َ

ّى المثل ، والأمثال لا تغير بل تحكى على حالها ، والجـار والمجـرور في ٍجار مجر ُ
 ، وانتصر له الرضي والشاطبي ، وقد استحسنه ابن خروف. موضع نصب 

 .كما سيأتي 

                                                        
 .١٨ / ٣ ، والأشموني ٨٨ / ٢ ، والتصريح ٢٣٤ / ٤الرضي :  انظر )١( 
 .٢٨/  سورة الفتح )٢( 
 .١٩ / ٣ ، والأشموني ١٣٠/ التسهيل :  انظر )٣( 
 .٤٧/  الداني  والجنى ،١٤٩ / ٢المساعد :  انظر )٤( 
 .٨٨ / ٢ ، والتصريح ٤٧/  الداني الجنى:  انظر )٥( 
 .٣٣٠/  المفصل )٦( 
 .٥٨٥ / ٢ الجمل  شرح)٧( 
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َأن المجرور يحـذف ، : واستدل هؤلاء على صحة مذهبهم بأمرين ؛ الأول  ّ
ًولو كان فاعلا لما جاز حذفه ، وقـد جـاء محـذوفا في ×      Ø:  قولـه تعـالى ً

Ù       وفي قول الشاعر :  
ـــا ـــة يلقه ـــق المني ـــذلك إن يل َف َ ْْ َ َ ــدر   َ ــا فأج ــستغن يوم ــدا وإن ي ِحمي ِ ْ ََ ًِ ْْ ْ ً  

ًأن المجرور ينصب إذا أسقط منه الجار ، ولو كان فاعلا لارتفع ، : والثاني  َ ُّ ُ ُ
  :كقول الشاعر

ْوأجدر مثل ذلك أن يكونا *  َ َ ْ ِ ْ* 
ْأفعل (  عن حذف المجرور بعد وقد اعتذر ابن مالك بأنـه جـاء عـلى ) ِ

  أنـه كمعمـول : لزوم الجر له ، والآخـر : صورة الفضلة من وجهين ، أحدهما 
َما أفعله (  واعتذر عن انتصابه بعد إسقاط الجار باحتمال أن يكون . في المعنى ) َ

ْأجدر ( ُالفعل  ِ ًفعل أمر على حقيقته عاري) ْ ٍ   .ا من معنى التعجبَ
َّثم إن ابن مالك بعد أن صحح مذهب البصريين أورد على المذهب الثـاني  ْ ّ

                                                        
 .٣٨/  سورة مريم )١( 
 ، ٥٨٤ / ٢شرح جمل الزجاجي لابن خروف : انظر  ، و٧٣/ هو عروة بن الورد ، انظر ديوانه  )٢(

 ، ٩٠ / ٢ ، والتصريح ٤٥٤ / ٤ ، والمقاصد الشافية ١٠٧٩ / ٢وشرح الكافية الشافية 
 .٢٠ / ٣والأشموني  

 ، وشرح جمل ١٩ / ٣المنصف : انظر  ، و١٦٠/ يوانه هو عمرو بن أحمر الباهلي ، انظر د )٣(
 .٤٤٩ / ٤ ، والمقاصد الشافية ٥٨٥ / ٢الزجاجي لابن خروف  

 .٣٧ / ٣ شرح التسهيل )٤( 
 .٣٥ / ٣ المرجع السابق )٥( 
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نحـو  ، سوف أذكرها مختصرة عـلى الّالقائل باستتار الفاعل عدة إشكالات
ً بالتعجب ليس متعجبا َّأن الآمر: إحداها : التالي  َأنه لو كـان فعـل : والثانية . ِّ

ّه في التأنيث والتثنية والجمـع ، ولا يعتـذر بـأن ُأمر للزم إبراز ضمير ْأفعـل ( ُ ِ (
ٌمثل َ ً أو جار مجرى المثل ؛ لعدم لزومه لفظا واحدا  ،َ ً ْأفعل ( ّأن : والثالثة . ٍ لو ) ِ

ْكان أمرا مسندا إلى المخاطب لم يجز أن يليه ضمير المخاطب نحو  ُ ًَ ْأحسن بك ، : ً ِ
ٍلأن في ذلك إعمال فعل واحد في ضمير .  فاعـل ومفعـول لمـسمى واحـد  :ينّ

ْأفعل ( ّأن : والرابعة  ًلو كان أمرا لوجب فيـه مـا وجـب في نظـيره الـواوي ) ِ
ْأبن وأقم ، ولم يقل : ِواليائي العين من الإعلال ، نحو  َ ُ ْْ ِ َ ْأبين وأقوم : َِ ِ ْ َ َْ ِ ْ. 

ً عن جميع تلك الإشكالات واعتذر عنها مرجحـا وقد أجاب الشاطبي
 .ائلين باستتار الفاعل مذهب الق

ّأن الأمـر :  لهذا المذهب من عدة وجـوه ، الأول وكذلك انتصر الرضي
  َّاتقـى امـرؤ : ُبمعنى الماضي مما لم يعهد ، بل جاء الماضي بمعنى الأمـر ، نحـو 

َأفعل ( ّأن : والثاني . َّربه  َ ْألحم: لٌ ، ولو كان منه لجاز بمعنى صار ذا كذا قلي) ْ ِ ْ َ 
ْ وأشحم،ٍبزيد  ِ ّأن زيـادة البـاء في الفاعـل قليلـة ، والمطـرد : والثالـث . ٍ بزيد ْ

ْأحسن بزيد ، أي : ّأن معنى : والرابع . زيادتها في المفعول  ًاجعل زيدا حسناً ، : ِ ْ
ْأفعل ( فهمزة   .ل ، وهي أكثر من همزة الصيرورة ْهمزة الجع) ِ

                                                        
 .٣٤ - ٣٣ / ٣ المرجع السابق )١( 
 .٤٥٢ - ٤٥٠ / ٤ المقاصد الشافية )٢( 
 .٢٣٥ -  ٢٣٤ / ٤ شرح الكافية )٣( 
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َأن علة لزوم ضميره الإفراد والتذ: والخامس  َّ : كير من وجهين ، أحـدهما ّ
ْأفعـل ( انمحاء معنى الأمر في : والآخر . وعدم تصرفه جمود فعل التعجب  وصـار ) ِ

َما أفعل ( معناه كمعنى  َ   وهو محض إنـشاء التعجـب ، وقـد زال منـه معنـى الخطـاب ) ْ
 .بذلك 

ِّوإذا كان أصحاب القول باستتار الفاعل يقولون إن مفسره هو المخاطـب  ّ
ْ إلى أن مفسره هو المصدر ، وتقـدير أحـسن لزجاج وابن كيسانفقد ذهب ا ِ ِّ ّ

ْيا حسن أحسن بزيد : بزيد  ْ ُ ُِ وفيـه  : ولم يستحسن الرضي هذا التأويل فقال. ْ
 .تكلف وسماجة من حيث المعنى 

ُوحكم استتاره من حيث الوجوب والجواز واجب ؛ لأنه فعل أمر عندهم  ٌ
 .مر للمفرد المخاطب واجب الاستتار على الحقيقة ، وفاعل فعل الأ

  

                                                        
 .٤٧/  الداني  ، والجنى٨٨ / ٢ ، والتصريح ٢٣٥/  ٤الرضي :  انظر )١( 
 .٢٣٥ / ٤شرح الكافية  )٢( 



  

 

 
 

 
 

 
 :ويشتمل على الفصول التالية   

 .اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول  الاستتار في :الفصل الأول 
 .الصفة المشبهة الاستتار في : الفصل الثاني 

 .أفعل التفضيل   الاستتار في:الفصل الثالث 
 .المصدر  الاستتار في :الفصل الرابع 

 . الاستتار في اسم الفعل :الفصل الخامس 
 . الاستتار في الظرف والجار والمجرور :الفصل السادس 

 . الاستتار في الأسماء الجامدة :الفصل السابع 
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١٣٠ 

 
 

 ومعمولهـا لا يكــون إلا لأسـماء ألا ترفــع ولا تنـصب  الأصـل في اإن
ًمجرورا ؛ لـذا لا يجـوز أن يكـون مـستترا ؛ لأن المـستتر لا يقـع موقـع الجـر ، ً 

ْالأسماء التي يستتر فيها الضمير هي التي تعمل عمل الفعل ؛ لأنها أشـبهته ، و
ْوتضمنت معناه ، وهي تسعة أسماء   واسـم اسم الفاعـل ، وصـيغ المبالغـة ،: ّ

ّالمفعول ، والـصفة المـشبهة ، وأفعـل التفـضيل ، والمـصدر ، واسـم الفعـل ، 
 .والظرف والمجرور ، والاسم الجامد الجاري مجرى المشتق 

وسوف أفرد الحديث عـن كـل اسـم مـن تلـك الأسـماء ، وأذكـر كـلام 
 : النحويين حول استتار الضمير فيها ، فأقول 

                                                        
 .١٠٧٤ / ٢انظر البسيط  )١( 



 
   

 

١٣١ 

 
 

 ، ويصاغ من اسم الفاعل هو الصفة الدالة على حدث وحدوث وفاعله
ٌفعل مبني للمعلوم ، ومرفوعه المسند إليه فاعل به  ُ. 

للدلالـة عـلى المبالغـة ) فاعـل ( ّوكذلك صيغ المبالغة المحولة من صـيغة 
ُفعـال ، وفعـول ،: والتكثير ، وهي خمسة أمثلة  ََّ ِ ومفعـال ، وفعيـل ، وفعـل َ ِ َِ َ ْْ  .

 . ، ومرفوعها كمرفوعه وهي في الإعمال كاسم الفاعل
واسم المفعول هو الصفة الدالة على حدث وحدوث ومفعولـه ، ويـصاغ 

ٌمن فعل مبني للمفعول ، ومرفوعه المسند إليه نائب عن الفاعل  ُ. 
ْوإنما ذكرت اسم المفعول مع سابقيه تحت عنوان واحد ؛  لأنـه في الإعـمال ُ

ّوشرطه كاسم الفاعل ، ولا يختلف عنـه في ذلـك في شيء سـوى أن مرفوعـه 
َنائب فاعل ، ومرفوع اسم الفاعل وأمثلة المبالغة فاعل  ُ. 

ًفإن كان اسم الفاعل صلة لأل فإنه يعمل عمل فعلـ :  ، نحـو ً مطلقـاهْ
ًجاء زيد الضارب أبوه عمرا ، والمثنـى والمجمـوع ، المـذكر  ُ والمؤنـث في ذلـك ٌ

 .ٌجاء زيد المضروب أخوه : سواء ، وكذلك اسم المفعول ، نحو 
                                                        

   .٢١٦ / ٣ ، والتوضيح ٧٠ / ٣شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ١(
   .١٣٦/ التسهيل : ًخلافا للكوفيين ، انظر ) ٢(
ّ ، وخالف في ذلك الرماني ، انظر ٥٥١ / ١ شرح الجمل لابن عصفور: انظر ) ٣( شرح التسهيل : ّ

   .٧٦ / ٣لابن مالك 
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ًوإن كان مجردا عن أل فإنه يعمل عمل فعله بشروط  ّْ: 
ًأن يكون دالا على الزمن الحـاضر أو المـستقبل: الأول  ْ ولا يعمـل إن ، ْ

ٍدل على زمن ماض ، لأنه إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإنه  ٍ يكون بمعنى َّ
ُيفعل ( المضارع  َ   وحينئـذ يكـون الوصـف المـشتق قـد شـابه فعلـه في لفظـه ) َْ

ًزيد ضارب عمـرا غـدا ، أو الآن ، : ومعناه ، فتقول ) الحركات والسكنات (  ً ٌ
ًوبكر مضروب أخوه غدا أو الآن  ٌ ٌ. 

ً أن يعمل الوصف المشتق الدال على المـاضي ؛ مـستدلا وأجاز الكسائي ّ
ــك ــلى ذل ــالى ع ــه تع ــالفوه.   i  h   g ﴾﴿ :  بقول َّورد مخ َ 

يبسط ذراعيه ، بـدليل : الاحتجاج بهذه الآية بأنها حكاية حال ماضية والمعنى 
 .وقلبناهم : ولم يقل  a   ﴾﴿ : أنه تعالى قال فيهم 

ْأن يعتمد عـلى نفـي ، أو اسـتفهام ، أو مبتـدأ ، أو منعـوت ، أو : والثاني 
ٌأضارب زيد عمرا ؟ وما ضارب زيـد بكـرا ، وزيـد :  ، نحو صاحب حال ٌ ًٌ ًٌ ٌ

ًقائم أبوه ، ومررت برجل قـائم أخـوه ، وسـلمت عـلى الرجـل قـائما أبـوه  ِ ٍُ ّ ٍ ٌ  .  
                                                        

   .٢٩٣ / ٢ ، والأشموني ٩٩٩ / ٢البسيط : انظر ) ١(
   .٢٩٥/  ، والملخص ٧٥ / ٣شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ٢(
   .١٨/ سورة الكهف ) ٣(
   .٢٩٣ / ٢ ، والأشموني ٦٦ / ٢  ، والتصريح٥٥١ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ٤(
   .١٨/ سورة الكهف ) ٥(
   .٢٩٣ / ٢ ، والأشموني ٦٦  / ٢التصريح : انظر ) ٦(
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 ؛ ّوما ذاك إلا لأن الوصف المشتق في هذه المواطن يقوى فيه جانب الفعليـة
ًذلك أن الفعل يقع خبرا ونعتا وحالا ، ويطلبه نفي وا ً ً  .ٌستفهام ّ

 ، فاسم الفاعل يعمل عنده عمل وقد خالف في شرط الاعتماد الأخفش
ّقائم أخوك ، على أن : فعله من غير اعتماد ، فأجاز نحو  مرفوع بقائم ) أخوك ( ٌ

ً في نحو هذا أن يكون الوصف خـبرا مقـدما ، ومرفوعـه ون، والجمهور يوجب ً
.  لأخفش ؛ لرفعه الاسم الظاهر ٌضمير مستتر فيه ، ولا يكون مستتر على قول ا

 .كما سيأتي بيانه 
ًألا يصغر ، فلا يعمل اسم الفاعـل مـصغرا عنـد البـصريين: والثالث  َّ َ ُ ّ 

 ؛ لأن التصغير مـن خـصائص الأسـماء ، والوصـف إذا قـوي فيـه والفراء
جانب الاسمية فإنه يسلك مسلك الأسماء ، ولا يعمـل عمـل الأفعـال ، فـلا 

ًضويرب عمرا هذا : تقول  ٌ ُ. 
 إلى  ، وتابعهم أبـو جعفـر النحـاسوذهب الكسائي وبقية الكوفيين

 .ّجواز إعمال المصغر 
                                                        

   .٢٩٦/  ، والملخص ٥٥١ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ١(
   .٢٩٤ / ٢ ، والأشموني ٦٧ / ٢التصريح : انظر ) ٢(
 ٤/٢٧٠ ، والمقاصد الشافية ١٠٠٠ / ٢البسيط  ، و٥٥٤ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ٣(

. 
   .٢٩٥ / ٢ ، والأشموني ١٩١ / ١ ، والمساعد ٢٢٦٧ / ٥الارتشاف : انظر ) ٤(
   .٢٩٤ / ٢ ، والأشموني ٢٢٦٧ / ٥الارتشاف : انظر ) ٥(
   .٢٢٦٨ / ٥ ، والارتشاف ١٩١ / ١المساعد : انظر ) ٦(
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ًهذا ضـارب عاقـل زيـدا : ّألا يوصف قبل العمل ، فلا تقول : والرابع  ٌ ٌ .
هذا مذهب البصريين والفراء ، وذهب الكـسائي وبقيـة الكـوفيين إلى جـواز 

لموصوف قبل أن يعمل ، أما إذا وصف بعـد العمـل هذا الخلاف في او.  ذلك 
ٌهذا ضارب زيدا عاقل :  ، فتقول فلا خلاف ً ٌ. 

والبصريون ومن وافقهم في اشتراط الدلالة الزمنية غير الماضية في إعـمال 
ّاسم الفاعل المجرد اتفقوا على أن الوصف بمعنى المـاضي لا يعمـل في نـصب 

 ، وأبو  الظاهر حينئذ ؛ فذهب ابن جنيَالمنصوب ، واختلفوا في رفعه الاسم
ٌزيد قـائم: لا يرفعه ، فلا تقول إلى أنه علي الشلوبين، وابن أبي الربيع ،  أبـوه أمـسٌ

ُزيد قائم:  فتقول بل تجب الإضافة إلى مرفوعه الظاهر  على ونص الرضي .  ِ الأبٌ
ً رفعه للظاهر حينئذ ضعيفا أنه يرفعه ، وجعل ابن خروف ٍ. 

  فإذا كان الاستتار في الاسم المشتق العامل وغـير العامـل لا خـلاف فيـه 
َ فهل يلزم من قول المانعين رفـع الوصـف بمعنـى المـاضي - كما سيأتي بيانه -

ًللظاهر أنه لا يرفع مستترا أيضا ؟ والجـواب عـن ذلـك  ً ّأنـه لا يلـزم ؛ لأنـه : ّ ّ
ّسوف يرد في بعض صور الاستتار أن الوصف المشت ُ ًق لا يرفع ظـاهرا ويرفـع َ

                                                        
   ، والمقاصد الشافية ٢٢٦٨ / ٢ ، والارتشاف ٥٥٤ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ١(

٢٧١ / ٤.   
   .٢٩٤ / ٢ ، والأشموني ٢٢٧١ / ٥الارتشاف : انظر ) ٢(
   .١٠١٠ / ٢البسيط : انظر ) ٣(
   .٤١٧ - ٤١٦ / ٣شرح الكافية : انظر ) ٤(
   .٥٣٢ / ١شرح الجمل : انظر ) ٥(
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ًضميرا مستترا ، هذا شيء ، وشيء آخر أن كل وصف مـشتق يطلـب ضـميرا  ّ ً ًٍ ٍ
ُمستترا ويتحمله ، ويحتاج إليه ويطلبه ، وإن لم يحتجه غيره ويرفضه ، من ُ ْ ُْ ًُ   ذلكّ

ضمير مستتر باتفاق ، والمبتدأ لا يحتاج إليـه ؛ ) قائم ( ٌزيد قائم ، ففي : قولك 
ٍتاج إلى رابط يربطه بخبر مفرد هو المبتدأ في المعنى ، فالاستتار حينئذ لأنه لا يح ٍ ٍٍ

ًمطلب الاشتقاق ، وليس مطلبا للابتداء ُ.  

ُإذا كـان تحمـل الاسـم المـشتق للـضمير ممـا اتفـق: ْفإن قال قائـل    عليـهّ
ًالنحويون ، وأن شروط إعماله خاصـة بإعمالـه في الظـاهر رفعـا ونـصبا ؛ فـما  ً ٌ ّ

:  من ذكر تلك الشروط ؟ والبحث مختص بدراسـة المـستتر ؟ فـأقول الغرض
ّإننا إذا أردنا أن نبحث استتار الضمير في الصفات المشتقة لابـد مـن الحـديث 

ُعن موانع الاستتار فيها ، فيرد علينا حـين ذكـر تلـك الموانـع بعـض ُ  أحكـام ِ
زم المـذهب في الضمير المستتر التي لها ارتباط بتلك الـشروط ، أو ارتبـاط بـلا

ْإعمال الصفة أو عدم إعمالها ، كما سيأتي بيانه ، فمـن هنـا كـان لزامـا علينـا أن  ً
 .نتعرف على تلك الشروط 

َثم إن تحمل الصفة المشتقة للضمير المستتر أمر اتفق عليه النحويون ، وقد  ُّ ّ
ُنص على هذا الاتفاق بعضهم ِ َّ ، ونسب الخـلاف في ذلـك إلى ابـن طـاهر ، ٍ ُ

  .تلميذه ابن خروفو
                                                        

   .٦٤٦ / ١ ، والمقاصد الشافية ٤١٨/ نتائج الفكر : انظر ) ١(
 ، والتصريح ٢٧٠ / ٤ ، والمقاصد الشافية ٢٢٧١ / ٥ ، والارتشاف ٥٦ / ١الإنصاف : انظر ) ٢(

٦٦ / ٢.   
   .٢٩٤ / ٢ ، والأشموني ١٩٨ / ٢ ، والمساعد ٢٢٧١ / ٥الارتشاف : انظر ) ٣(
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ُوالدليل على أن الصفة المشتقة تتحمل ضميرا مستترا عدة أمور  ً ً ُّ َّ: 
ُأنه يبدل منه ، نحو قوله تعالى : الأول  ّ : ﴿i  h  g     ﴾  ُفالأبواب

، قالــه الفــارسي) مفتحــة ( بــدل مــن الــضمير المــستتر في الــصفة المــشبهة 
  .والزمخشري
ُأنه ي: والثاني  َّكد ؤُعطف عليه ، وذلك بعد توكيده بالضمير المنفصل ، كما يّ

ٌذهبت أنا وزيد، : ضمير الرفع المتصل بالمنفصل عند العطف عليه ، فكما تقول  ُ
ٍمـررت برجـل : وأمـا قولـه : (  ، قال سـيبويه ٌزيد قائم هو وعمرو: تقول  ُ

ُسواء والعدم ، فهو قبيح حتى تقول  ًسواء اسما مـضمرا ّهو والعدم ؛ لأن في : ٍ ً
ّ ووجه الاستدلال بنص سيبويه هذا هو أن العطف على المستتر لا )ًمرفوعا 

 .ّيكون إلا بعد توكيده بالضمير المنفصل 
ُأنه يتبعه توكيد ، وذلك إذا جاء بعد الصفة المشتقة غير المعتمدة : والثالث  ّ

ّلى أنـه توكيـد  إٌعلى نفي أو استفهام ضمير بارز ، فقـد ذهـب ابـن خـروف
  :ًللضمير المستتر في الصفة ، وليس فاعلا به ، نحو قول الشاعر

                                                        
   .٥٠/ سورة ص ) ١(
   .١٤٣/ البغداديات ) ٢(
   .٥٣٩ / ٥الدر المصون : انظر ) ٣(
   .٣٥٠ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر  )٤(
  .٣١ / ٢الكتاب :  انظر )٥(
  .١٨٢/  ، وهو قول الفارسي في الحلبيات ٦٠٣ / ١المقاصد الشافية : انظر ) ٦(
شرح التسهيل لابن مالك :  ، وانظر ٢١/ هو زهير بن مسعود الضبي ، قاله أبو زيد في النوادر ) ٧(

   .٦ / ٢ ، والخزانة ٦٠٣ / ١ ، والمقاصد الشافية ٢٧٤ / ٣ ، والتذييل ٢٧٣ / ١
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ُفخير نحن عند الناس منكم          إذا الداعي المثوب قال يا لا ِّ َُ ّ ْ ِ ٌ 
توكيد للضمير المستتر ، إذا ) أنا ( ّإن ) : قائم أنا (  في ّوكذا قال السهيلي

 ما أنت ؟ : ًجوابا لمن سأل) قائم أنا ( كان 
ًزيد قائم أبوه ، وكل ما يرفع ظـاهرا :  ، نحو ّأنه يرفع الظاهر: والرابع  ٌ ٌ

 .ًيرفع مستترا ، والعكس لا يلزم ، كما تقدم 
ٌزيد هند : ّأنه يبرز إذا جرى الوصف على غير من هو له ، نحو : والخامس  ٌ

  .ّوقد نبه على مثله الفارسي.  ُضاربها هو 
ً الاسم الجامد الجاري مجرى المشتق ثبت أنه يرفـع ضـميرا ّأن: والسادس  ّ

ٍمررت بقوم عرب أجمعون ، وأجمعون توكيد للضمير : ًمستترا ، في نحو قولهم  ٍ
َ، فإذا كان الاسم الجامد الجاري مجرى المـشتق قـد تحمـل ) عرب ( المستتر في  َّ

ًضميرا مستترا فالمشتق من باب أولى ً.  
ًم ذكره ، أن كـل وصـف مـشتق يرفـع ضـميرا مـستترا ، ّفإذا ثبت بما تقد ً ٍّ ٍ

ّفاعلم أن ذلك كذلك ، ما لم يمنع مانع من ذلك ، ولابد هنا مـن ذكـر موانـع  ٌ ْ َ ّ ْ
الاستتار ، والنحويون لم يجمعوا تلك الموانع في موطن واحد ، ولا تحت بـاب 

 أبـواب ُواحد من أبواب النحو ، وإنما يستنبط ذلك مـن أقـوالهم المتفرقـة ، في
                                                        

   .٤٠٨/ نتائج الفكر ) ١(
   .١٣ / ٤ ، والتذييل والتكميل ١١٣/ الإرشاد : انظر ) ٢(
   .١٣١/ البغداديات : انظر ) ٣(
   .١١٣/ الإرشاد : انظر ) ٤(
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النحو المتعددة ، كباب الابتداء ، وباب الإضافة ، وباب إعمال اسم الفاعـل ، 
 .وفي بابي النعت والحال 

ْومانع الاستتار ، إما أن يكون واضحا بينا ليس عليه غبار ، وإما أن يكون  ً ً ّْ ِّّ َ
َمانعا تفرد بذكره أحد النحويين الكبار ، ولا يوجد عند غيره ، ولم يسبقه أ َّ ٌحـد ً

ًإلى مثله ، وقد يكون المانع لازما من لوازم المـذهب ، ممـا جعـل البحـث فيـه 
 :فأقول .  َعسير، والوصول إلى ضوابطه غير يسير 
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 

 : رفعه للظاهر : ًأولا 
ًزيد قائم أبوه ، فالوصف المشتق إذا رفع اسما ظاهرا فإنـه لا : نحو قولك  ً ٌ ٌ

ُيتحمل ّ ضميرا مستترا ؛ لأن الفعل لا يرفع فـاعلين عـلى غـير وجـه العطـف َّ ً ً
 .ٍ ، وكذا الوصف الجاري مجراه ، وكل اسم اقتضى معناه والاشتراك

ُوفاعل الاسم المشتق الظاهر لا يكون إلا بعد رافعـه ، ولا يتقـدم عليـه ،  ِ ِ ُ
ًفإن تقدم فليس فاعلا به ، نحو  ٌزيد أبوه قائم ، ويكون ال: ْ ٍوصف المشتق حينئذ ٌ

ًسواء كان مفردا كما مثل ، أو مثنى أو مجموعا نحو .  ًمتحملا لضميره المستتر  ِّ ًُ ٌ :
 ، والألف في المثنـى ، والـواو في المجمـوع زيد أبواه قائمان ، وآباؤه قائمون

ٍعلى حده ، حرفا إعراب ، وليسا اسمين  ِّ. 
َّوهناك مواطن يتعين فيها رفع المشتق للظـاه ر ، وأخـرى يجـوز ذلـك ولا ُ

ُيتعين ؛ فمتى تعين رفعه فلا استتار ، ومتى جاز ذلك َ َّ  الوجهان الاسـتتار  جازّ
 .وعدمه 

ُإذا وقـع الوصـف مبتـدأ : ُفمن تلك المواطن التي يتعين فيها رفع الظاهر 
ًمفردا معتمدا على نفي أو استفهام ، والاسم المرفوع بعـده مثنـى أو مجمـوع ،  ً

ٌ الزيدان ؟ أو الزيدون ؟ وأمضروب الهندان ؟ أو الهنود ؟ فيجـب ٌأقائم: نحو 
ًبعده إما فاعلا أو نائب فاعلٍحينئذ أن يكون الاسم المرفوع   ، ويكون الوصف ّ

                                                        
   .٥٢٥ / ٢الإغفال : انظر ) ١(
   .٢٧٣ / ١البسيط : انظر ) ٢(
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ٍوإنما وجب رفع الوصف للظاهر هنا ؛ لأنـه جـار .  ًفارغا من الضمير المستتر  ّ ُ
ْمجرى الفعل في لزومه الإفراد مع مرفوعه الظاهر الم قام : ثنى والمجموع ، نحو َ

 .الزيدان ، وقام الزيدون 
َوأما إذا طابق الوصـف المرفـوع بعـده في الإفـراد ، نحـو  ُ ٌأقـائم زيـد ؟ : ّ ٌ

ِوأقائمة هند ؟ وأمضروب عمرو ؟ فإنه يجوز أن يكون المرفوع بعـد الوصـف  ُ ّ ٌٌ ٌ
ً ولا يتعين ، ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا ،  أو نائب فاعلًفاعلا به والوصـف ّ

ًخبرا مقدما  ٌفهذان وجهان جائزان فيه ؛ فعلى الوجه الأول لا يكون استتار ، .  ً ُ
ٌوعلى الوجه الثاني يكون في الوصف استتار ، وعلى  هذين الوجهين يحمل قوله ُ

، ومنهم من منع حمل الآية  z  y  x  w  v ﴾   }﴿ : تعالى 
بفاصـل ) عن آلهتـي ( معموله على الوجه الثاني ؛ حتى لا يفصل بين العامل و

 ) .أنت ( أجنبي هو المبتدأ 
ــع ، نحــو  ــة والجم ــا في التثني ــائمون : وإذا تطابق ــدان ؟ وأق ــائمان الزي أق

ًالزيدون؟ فيتعين أن يكون الثاني مبتدأ مؤخرا ، والوصف المشتق خبرا مقدما ،  ً ً ْ ّ
 .وفيه ضمير مستتر 

َولا يجوز أن يرفع الوصف المشتق حينئـذ الاسـم ٍ َ الظـاهر بعـده في اللغـة ْ
 .الفصحى 

                                                        
   .٤٦/ ريم سورة م) ١(
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ُوأما على لغة أكلوني البراغيث ّ فإنه يجـوز أن يكـون مـا بعـد الوصـف ْ
َّالمشتق فاعلا سد مسد الخبر ، وعـلى هـذا الوجـه في هـذه اللغـة لا يكـون في  َّ ً

 .الوصف مستتر 

ًومن المواطن التي يتعين رفع الصفة المشتقة للظاهر إذا وقعت الصفة نعتا ْ ُ ّ 
ُّمررت برجل قائم أبوه ، وبرجلين قائمـة أمهـما ، ولا يكـون :  ، نحو ًسببيا ٍ ٍ ٍ ُ

 .ٍحينئذ استتار 
ُ عن بعض تلك المواطن التي يتعين فيهـا رفـع ّوقد عبر بعض النحويين ّ

ًإن الوصف إذا وقع مبتدأ فلا ضمير فيه مستترا ، وهو : الوصف للظاهر بقوله  ّ
َّن المبتدأ الوصف يفتقر إلى فاعل يـسد مـسد الخـبر ، ّبمعنى ما تقدم ذكره ؛ لأ ُّ َ ّ

ًوهذا الفاعل يجب أن يكون ظاهرا ، ولا يجوز أن يكون مـستترا  وعـلى هـذا .  ً
ًيجوز أن يقال عن ذلك أيضا  ًإن الوصف الرافع لضمير مستتر لا يكون مبتدأ : ْ ٍ ٍ َ ّ

  .ًأبدا
ّ على حـده لا يكـون ّويتلخص مما تقدم ذكره أن الوصف المثنى والمجموع

ّإلا متحملا للضمير المستتر ، سواء تقدم موصوفه عليه أو تأخر ؛ لأنه إذا تقدم  ٌ ً ّ
ّعليه فليس فـاعلا بـه ؛ حيـث إن الفاعـل لا يتقـدم عـلى رافعـه ، وإن تـأخر  ْ ّ ً

 .فكذلك، على اللغة الفصحى 
                                                        

   .١٥٨ / ١التصريح : انظر ) ١(
   .٦١ / ٣الأشموني : انظر ) ٢(
   .١٥٩/ الملخص : انظر ) ٣(
   .١٨٩ / ١ ، وشرح ابن عقيل ٢٦٨ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ٤(
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 :الإضافة المحضة : ًثانيا 
ّضة ، تسمى معنوية ، وتفيد إضافة مح: الوصف المشتق إضافته على نوعين  ُ

ُالتعريف أو التخصيص ، وإضافة غير محضة ، تسمى لفظيـة ، لا تفيـد سـوى 
 .التخفيف 

َوالتي تمنع استتار الـضمير في الوصـف المـشتق هـي الإضـافة المحـضة ، 
  هــذا : وتكــون الإضــافة كــذلك إذا كــان الوصــف بمعنــى المــاضي ، نحــو 

ِضارب زيد أمس ؛ لأنه لا يعمل ع ٍ ُمـل فعلـه حينئـذ ، ولـيس المـضاف إليـه ُ ٍ  
َمرفوع المحـل ولا منـصوبه َّ ، فيجـري عنـد ذلـك مجـرى سـائر الأسـماء ، 

ِّوالأصل في إضافة الأسماء أن تكـون معرفـة أو مخصـصة ، قـال الـصيمري  ِّ ْ :  
ّفإن كان بمعنى الماضي لم يكن فيه إلا الإضافة ، نحو (  ُغلام زيد ، وصاحب : ْ ٍ ُ

  .)ٍبكر 
ّويلزم مذهب الكسائي المجوز إعمال الوصـف بمعنـى المـضي ألا يكـون  َِ َ ِّ َ ُ

ًاستتار أيضا ؛ لأنه يجيز إضافة الوصف إلى مرفوعه  كـما سـيأتي ، ) موصوفه ( ٌ
ُوأما إذا أضيف إلى منصوبه فلا يلزم ذلك ، بل فيه ضـمير مـستتر إن لم يـذكر  ْ ّ

ُبعده مرفوعه ظاهرا ؛ لأن الإضافة غير مح َ ّ  .ٍضة عنده في كلا الحالين ً
ّوأما الإضافة اللفظية فهي على نية الانفصال ، وهي التي يكون الوصـف  ّ

                                                        
  .٤١٧ / ٣ ، والرضي ١٠٣٩ / ٢ ، والبسيط ٢٢٩ / ٣شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ١(
   .٢١٦ / ١ التبصرة والتذكرة :انظر ) ٢(
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 ، أي الوصف العامـل عمـل فعلـه ، المشتق فيها بمعنى الحال أو الاستقبال
 : حين قال بن مالك في الألفيةوهو ظاهر كلام ا

ــــل ــــضاف يفع ــــشابه الم ُوإن ي َ َ ُْ ُْ ِ ُه لا يعـــدلًوصـــفا فعـــن تنكـــير    ِ ُ  
َوحينئذ يكون المضاف إليه مرفوع المحل أو منـصوبه ، فـإن كـان مرفـوع  َ َّ ٍ
المحل ، وموصوف الـصفات المـشتقة هـو المرفـوع ، والبـصريون لا يجيـزون 
إضافة الصفة إلى موصـوفها ، لأن إضـافة الـشيء إلى نفـسه لا تجـوز ؛ فـإنهم 

ٍينزلون المضاف إليه المرفوع المحل حينئـذ م ِّ َ نزلـة المفعـول بإضـمار الفاعـل في َ
 ّ ؛ لأن المفعول أجنبي عن الصفة فينزلون الفاعل منزلته ، نحوًالصفة مستترا

َرأيت رجلا حسن الوج: قولك  ََ ً ِ ، ورأيت رجلا محمـود الخلـقهُِ ُ َ ً :  ، والأصـل ُ
َرأيت رجلا حسنا وجهه ، ورأيت رجلا محمودا خلقه ، ثـم نقـل الـضمير إلى ُِ ُ ُ ً ًُ ً ًُ ُُ َ 

ّالوصف مستترا فيه ، وإنما لم أمثل لإضافة اسم الفاعل للمرفوع ؛ لأن إضافته  ً
ًزيد ضارب أبوه عمرا ( إليه لا تجوز ، فلا تقول في  ًزيد ضارب أبيه عمرا ؛ ) : ٌ ُ

  .ُلئلا يتوهم أنه مفعول
   يـــرون جـــواز إضـــافة الوصـــف إلى موصـــوفه ، والكوفيـــون

                                                        
   .١٧ / ٤المقاصد الشافية : انظر ) ١(
   .٤٤ / ٣الألفية بشرح ابن عقيل : انظر ) ٢(
  .٤٣٧ / ٣ ، والرضي ٢٢٨ / ٣شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ٣(
   .٨١ / ٢ ، والتصريح ٣٥٥ / ٢الخصائص : انظر ) ٤(
   .٢٤٣ / ٢الرضي : انظر ) ٥(
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راء والكوفيون يجيزون الإضافة من غـير دعـوى والف«  : جاء في الارتشاف
ُويلزم مذهبهم هذا أن يكون الوصف المـشتق المـضاف إلى مرفوعـه  » ...نقل  َ

ًفارغا من الضمير المستتر ، والمضاف إليه يكون حينئذ مرفوعا محـلا ، مجـرورا  ً ًً ٍ
 .ًلفظا 

ّوأما إضافة الصفة المشتقة إلى منصوبها ، فإن استتار المرفـوع فيهـ ّا بـين لا ّ
ُإشكال فيه ؛ لأن الوصف المشتق العامل عمل فعله يطلب مرفوعه ، كما يطلبه  ّ

ُزيـد ضـارب : ّفعله ويفتقر إليه ، فإن لم يذكر بعد الوصف فهو مستتر ، نحـو  ٌ
ْعمرو ، وإن ظهر فلا ا ٍزيد ضارب عمر: ستتار ، نحو ٍ ُ  .أبوه  ووٌ

 :أن يجري على غير من هوله : ًثالثا 
 ، الوصف المشتق على صاحبه استتر فيه الضمير دون خـلافإذا جرى 

زيد قائم ، وزيد هند ضاربته ، فإذا برز فهـو توكيـد للمـستتر ، ولـيس : نحو 
ْ ؛ لاستغناء الوصف عنه ، وأنه لا يلزم ًفاعلا به َ : ْفإن قلت : ( قال سيبويه . ّ

َمررت برجل معه امرأة ضاربها ، جررت ونصبت ، وإ َ َُ ٌَ َ ِ َضاربها : نْ شئت قلت ٍ
ِهو ، فنصبت ، وإن شئت جررت ، ويكون هو وصف المضمر في ضاربها  َ ُ َْ َ( 

                                                        
   .١٨٠٦ / ٤ف الارتشا) ١(
 وقد اعترض أبو حيان ٣٠٧ / ١حكى الإجماع على الاستتار هنا ابن مالك في شرح التسهيل ) ٢(

  .١١١١ / ٣ ، والارتشاف ١٥ / ٤على ابن مالك في حكاية الإجماع على ذلك في التذييل 
  .٣٠٧ / ١ ، وشرح التسهيل لابن مالك ٧٠ / ١الأصول : انظر ) ٣(
  .٥٢ / ١الكتاب ) ٤(
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١٤٥ 

ٌّونص سيبويه هذا فيه رد على من نسب إلى سيبويه القول بـأن الـضمير البـارز  ُّ
فاعـل أو توكيـد ، قالـه أبـو : بعد الوصف الجاري على صاحبه فيـه وجهـان 

َّلوجهين ، وهو مردود بأن سيبويه قد نـص هنـا َ ، ونسب إليه القول باحيان ّ
وهو يريد بالوصف التوكيـد ، ) وصف : ( َّ، وعبر عنه بقوله  ّعلى أنه توكيد

َّ، وشيء ثان أن أبا حيان احـتج لنـسبة القـول بـالوجهين عنـد وقد تقدم مثله  ّ ٍ ٌ
َّسيبويه بما جاء في الإفصاح ثم ذكر نصه َ َ َُحـدث  ، وصاحب الإفصاح إنما يت ّ

 عن حكم الضمير البارز بعد الوصف الجاري عـلى غـير - في النص المنقول -
صاحبه ، وأبو حيان إنما نسب إلى سيبويه جواز الوجهين في الضمير البارز بعد 

 ليس مما هـو فيـه ، الوصف الجاري على صاحبه ، وكلام صاحب الإفصاح
 .ًوشيء ثالث يأتي بيانه قريبا 

ُزيد هنـد ضـاربها : ف المشتق على غير صاحبه ، نحو ّوأما إذا جرى الوص ٌ
ًالذي هو لزيد في المعنى خبرا للمبتـدأ ) ضارب ( هو ؛ لأنه قد جرى الوصف 

لأول ، وهذا معنى جريانه ظ والإعراب للثاني ، وفي المعنى لالثاني ، فهو في اللف
 ، ولا ٍ يوجبون إبراز الـضمير بعـده حينئـذعلى غير من هو له ؛ فالبصريون

                                                        
  .٢٢٨ / ١ ، ووافقه ابن عقيل في المساعد ١٦ / ٤التذييل : انظر ) ١(
  .١٣٧ / ٦شرح الكتاب للسيرافي :  انظر )٢(
  .١٦ / ٤التذييل : انظر  )٣(
كلام صاحب الإفصاح في نسبة جواز الوجهين إلى سيبويه في الضمير البارز بعد الوصف  )٤(

ٍالجاري على غير من هو له غير مسلم به  َّ  .ًأيضا ، كما سيأتي ُ
  .٢٠ / ٤ ، والتذييل ٣٠٧ / ١ ، وشرح التسهيل لابن مالك ٥٧ / ١الإنصاف :  انظر )٥(
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١٤٦ 

َيجيزون استتاره مطلقا ، سواء أمن اللبس ، نحو  ُ ُهند زيد ضاربته هـي ، أو لم : ً
ُزيد عمرو ضاربه هو : يُؤمن ، نحو  ٌ ٌ. 

 لا يوجبون إبراز ضمير الوصف الجاري على غـير صـاحبه والكوفيون
ٌزيد عمرو ضاربه هو : ّإلا إذا خيف اللبس ، نحو  ٌ. 

 ، وعلى مذهب الكوفيين هذا فإنه تسهيلووافقهم ابن مالك في شرح ال
ُيجوز أن يستتر الضمير في الوصف الجاري على غير من هو له إذا أمـن اللـبس 

ُزيد الفرس راكبه : نحو  ٌ. 
َوقد احتج الكوفيون على استتاره عند أمن اللبس بشواهد كثـيرة جـاءت  ّ

  :عن العرب ، منها قول الشاعر
ُقومي ذرا المجـد بانوهـا و ِ ـــه ذلـــك عـــدنان وقحطـــان   ْقـد علمـتُ ُبكنْ ٌ ُ  

ًبانيهاهم ، وقـد جـرى خـبرا للمبتـدأ الثـاني في : بانوها ، ولم يقل : فقال 
اللفظ والإعراب ، وهو في المعنى للمبتدأ الأول ، واستغنى عن إبراز الـضمير 

 .بالمستتر لعدم اللبس 
 يـدل عـلى ولو جرى الفعل على غير من هو له لم يلبس ؛ لأن في لفظـه مـا

ٌزيد هند يضربها ، وهند زيد تضربه ، وهكـذا تقـول : صاحبه ، فتقول  ٌ ٌ ٌهنـد : ٌ
                                                        

 .المصادر السابقة : انظر  )١(
  .٣٠٨ / ١الشرح : انظر  )٢(
 ، ٢١ / ٤ ، والتذييل ١١١/  ، وشرح ابن الناظم ٣٠٨ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر  )٣(

  .١٩٩ / ١ ، والأشموني ١٦٢ / ١والتصريح 
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١٤٧ 

ُأضربها ونضربها  ّوالصفة المشتقة لا تدل على من هـي لـه إلا بأحـد أمـرين ، . ُ
ٌزيد قائم ، وهند قائمـة ، وهنـد زيـد :  له ، نحو  هيأن تجري على من: الأول  ٌ

ْ من هي له إذا جرتُن يبرز ضميرأ: والثاني . ُضاربها   على غير صاحبها ؛ لأنه َ
ّليس في لفظها ما يدل على صاحبها ، ولا تلحقها علامة تدل على رتبة من هي 

 ؛ فأصبح استتار ضمير الوصف الجاري على ّله من خطاب أو تكلم أو غيبة
ًغير صاحبه ملبسا ، وموقعا في إشكال ، فاحتاج عنـد ذلـك إلى إبـراز ضـمير  ً

 .ُليعلم من هو له صاحبه 
ًوحكم الضمير البارز مع الصفة الجارية على غير صاحبها نعتـا وحـالا ً 

ٍمررت بامرأة ضاربها أنا ، فالوصف هنا جار : ًكحكمه مع الواقعة خبرا ، نحو  ِ ٍ ُ
ُوهو في المعنـى للمـتكلم ، وصـح أن توصـف النكـرة ) امرأة ( في اللفظ على  َّ

ِّن إضافته لفظية غير معرفة ، عـلى نحـو قولـه لأ) ضاربها ( بالوصف المضاف  ّ ّ
  . Æ  Å  Ä  : تعالى 

ُجاء زيد ضاربه أنا ، فالوصف حال من زيـد : ًومثال الواقعة حالا قولك  َ ٌ
 .في اللفظ ، وفي المعنى هو للمتكلم 

                                                        
  .٦٦٢ / ١ ، والمقاصد الشافية ١٨ / ٤التذييل : انظر  )١(
  .٦٥٠ / ١ ، والمقاصد الشافية ١١١٢ / ٣الارتشاف :  انظر )٢(
  .٩٥/ سورة المائدة  )٣(
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١٤٨ 

ّ إلى أن الـضمير البـارز بعـد  وجمهـور البـصريينوقد ذهب سـيبويه
ّة على غير صاحبها فاعل بها ، وأن الصفة حينئذ فارغة من الصفة المشتقة الجاري ٌ

 .الضمير المستتر 
ُويلزم من القول بفاعلية الضمير البارز أن يفرد الوصـف المـشتق الرافـع  ّ  

 ، لا على ّله ، لأن حكمه كحكم الفعل مع فاعله البارز ، على اللغة الفصحى
: ُ ضــاربها همــا ، ولا تقــل ٌالزيــدان هنــد: ُلغــة أكلــوني البراغيــث ، فتقــول 

  ضـاربوهما: ُالزيدون الهندان ضـاربهما هـم ، ولا تقـل : ضارباهاهما ، وتقول 
 .هم 

ّوأما مذهب الكوفيين في الضمير البارز بعد الصفة المـشتقة الجاريـة عـلى 
 في عدم جواز رفـع الوصـف المـشتق  من مذهبهمغير صاحبها فإنه يلزم

ُ أقائم أنت ؟ أن يكون الضمير البارز حينئذ :للضمير المنفصل في نحو  ُ َ ْ  عنـد -ٌ
ً توكيدا لا فاعلا ، وهو قول الرضي-خوف اللبس  ً.  

                                                        
ٍلم ينص سيبويه على مذهبه في هذا الضمير البارز ، ولم أقف على أحد نص على مذهبه في ذلك ،  )١(

ً جاء عن صاحب الإفصاح وتقدم الاعتراض عليه ، وسوف أذكر قريبا ما حملني على سوى ما
 .القول بأن سيبويه يرى أنه فاعل 

 ، ٩٢ ، ٩١/  ، والإيضاح ٢٤٢ / ٢ ، والأصول ١٣٥ ، ١٢٠ / ٤ ، ٢٦٢ / ٣المقتضب : انظر  )٢(
  .١٨ / ٤ ، والتذييل ٢٢٠ / ١والتبصرة والتذكرة 

  .١٦٢/  ١التصريح : انظر  )٣(
َّقلت بلازم المذهب لأنني لم أجد أحدا نص على مذهبهم في هذه المسألة  )٤( ً ُ. 
  .٢٠٤ / ١ ، والمساعد ١٠٨٠ / ٣الارتشاف : انظر  )٥(
  .٤٣١ / ٢ ، ٤١٦ / ٢شرح الكافية : انظر  )٦(
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١٤٩ 

والسر في لزوم إبراز ضمير الوصـف الجـاري عـلى غـير مـن هولـه عنـد 
ٍالبصريين ، سواء أمن اللبس أو لم يؤمن ؛ أنهم يرون أن الضمير البـارز حينئـذ  َ ّ ّ ٌُ ُ

ًإذا برز ولم يستتر فإنه يبقى بارزا دائما ، نحو ٌفاعل ، والفاعل  قاما ، وقـاموا ، : ً
ُفلما قالوا بفاعليته أوجبوا إبرازه على كل حال ، أمن اللبس  .وقمنا ، وتقومين 

 .ُأو لم يؤمن 
ّوالكوفيون ومن وافقهم لما رأوا أن العرب لا تلزم إبرازه إلا عنـد خـوف  ّ

التوكيد يستغنى عنه عند أمـن اللـبس ، وشيء ّاللبس ، قالوا بأنه توكيد ؛ لأن 
ّآخر وهو أن القول بفاعليتـه يقتـضي عـدم النظـير في الأفعـال ، والأوصـاف 
ًمحمولة عليها في الإعمال ؛ ذلك أنه لا يوجد فعل يكون مرفوعه ضميرا مستترا  ً ُ ٌ ّ
ًفي موطن ، وبارزا في موطن آخر ، وإيجاب البصريين لإبراز الضمير عـلى كـل 

ُ والتزامه في كل موطن يـوحي إلى هـذا المعنـى ، وحتـى لا - كما تقدم -حال 
 .ٌيعترض عليهم معترض بعدم النظير 

 كيف يوافق مذهب الكوفيين عند أمن اللبس ، والعجب من ابن مالك
أي أنه يرى عدم وجوب إبرازه عند أمن اللبس ، ثم يقول بأنه فاعـل ؟ وابـن 

إنه عندما حكم على البارز بالفاعليـة :  يقال مالك مثله يعتذر عنه ، وذلك بأن
 .أراد أن يحكى مذهب البصريين ، ولا يلزم من ذلك أنه مذهبه 

ويستفاد من الخـوض في ذلـك ، والبحـث عـن سر الخـلاف في إعـراب 
 :ُالضمير البارز عدة أمور 

                                                        
  .٣٠٧ / ١شرح التسهيل : انظر  )١(
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١٥٠ 

ّأن قول الكـوفيين ومـن وافقهـم هـو الأقـرب إلى روح النحـو ، : الأول 
 ًب ؛ لأن الضمير المستتر لا يبرز أبدا ، ولأن التوكيـد اللفظـي ؛وقانون الإعرا

  الغرض منه هو تقرير معنـى المؤكـد وتقويتـه ، فـالمتكلم عنـد خـوف اللـبس 
 ولأن توكيـد المـستتر لـه نظـير في الأفعـال ، ٍمحتاج إليه ، وغير مـستغن عنـه ،

̈  ©  §   : والصفات محمولة عليها في الإعمال ؛ من ذلك قوله تعالى 

ª . 
ًأن فيه توضيحا شافيا لمذهب سيبويه في إعراب الـضمير البـارز : والثاني  ً ّ

ٍمررت برجل : ٌبعد الوصف الجاري على صاحبه وأنه توكيد لا فاعل ، في نحو  ُ
ِمعه امرأة ضاربها هو ، ولو كان سيبويه يرى أنه فاعل لوجـب إبـرازه في كـل  ٌ

سيبويه على أنه توكيد ، كما تقدم مـن ّموطن ، وعلى كل حال ، كيف وقد نص 
 .ًكلامه قريبا 

ْأن من يقول بوجوب إبراز الضمير عند أمن اللـبس يلزمـه أن : والثالث  ّْ َ
ُ فاعلا ، والفاعل لا يحذف ولا ، لأنه لم يوجب إبرازه إلا لكونهنه فاعل إيقول  ً

ذا َّ هـذه القاعـدة ، وصـح هـْ فإذا سلمتيستغنى عنه حتى عند أمن اللبس ،
القانون ، فإننا نستطيع أن نستكشف مذهب سيبويه ، وأن أدلل على صدق ما 
ّذهبت إليه من أن الضمير البارز بعد الوصف الجاري على غير صـاحبه فاعـل  ُ

وسوف أورد نصين من كلام سيبويه في الكتاب نعرضها على . عنده لا توكيد 

                                                        
  .٣٥/ سورة البقرة  )١(
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بعد الوصف الجاري هذه القاعدة كي نستبين مذهبه في إعراب الضمير البارز 
 :على غير من هو له ، وهذان النصان هما 

ُ وتقول مررت برجل معه امرأة ضاربها هو ، فكأنك «: النص الأول قوله  ٌ ٍ ُ
ٌمعه امرأة ضاربها زيد: قلت  ٌُ«  والوصف هنا جار على غير من هو له بدليل ٍ

ّ ثم إن اللبس  ،لوفي المعنى هو لرج) امرأة ( ٍالرفع ، فهو في الإعراب جار على 
هنا مأمون ؛ لأن الضارب هو الرجل ، ووجه الاستدلال أنه أبرز الضمير بعد 

ّ، ولا يكون ذلك دليلا حتى نعلم علم اليقـين أن ) هو : ( ذلك الوصف فقال  ً
ُسيبويه يوجب إبرازه ولا يجيز حذفه ، وهذا النص ضعيف في الاستدلال على 

وجد في النص من منطوقه أنه يوجب إبراز أنه لا ي: ذلك من وجهين ، أحدهما 
في المثال المذكور عنده لا ) هو ( ر الضمير ْالضمير ويلتزمه في كل موطن ، وذك

ره على وجه الجواز كما فعل ذلك مع الـضمير البـارز كََيكفي ؛ لأنه قد يكون ذ
: بعد الوصف الجاري على صاحبه حين أبرزه فقال في مثاله الذي سبق ذكـره 

ِجل معه امرأة ضاربها هو مررت بر ٌ َّأن الذي دلنا على أن الوصـف : والآخر .  ٍ ّ
وقد يكون هـذا مـن ) ُضاربها ( ٍفي هذا النص جار على غير من هو له هو رفع 

 .صنع الناسخ وليس من فعل سيبويه 
ِياذا الجارية الواطئ: ْوكذلك إن قلت « : والنص الثاني قوله  ِ ْهـا هـو ، وإن ِ

َياذا الجارية الواطئها ، فتجريه على المنادى ، ولا تجريـه : قول شئت نصبته كما ت ِ
ِيا ذا الجاريـة الواطئهـا ، وأنـت تريـد الواط: ْعلى الجارية ، وإن قلت  ِ   ِئهـا هـو ِ

                                                        
   .٥٣ / ٢الكتاب ) ١(



 
   

 

١٥٢ 

ْلم يجز َُ«   الواطئ ( ذا الجارية أي صاحب الجارية ، وسيبويه أجرى الوصف (
ًمرتين ، مرة على من هو له ، ومرة على غير  واللبس في كلا الحالين .  من هو له ً
.  ويجـري عليـه في كـل حـال  ) ذا( مأمون ؛ لأن الواطئ هو صاحب الجارية 

يـاذا : ا أجرى سيبويه الوصف على مـن هـو لـه لم يـبرز الـضمير فقـال فعندم
َالجارية الواطئها  وأكـد ) ذا ( ٍفهو في الإعراب والمعنى جـار عـلى ) بالنصب ( ِ
ّفتجريه على المنادى ولا تجريه على الجارية ، ولما مثل :  بقوله سيبويه هذا المعنى

ِيا ذا الجارية الواطئهـا : للوصف الجاري على غير من هو له أبرز الضمير فقال  ِ
، ولكـن هـل ) ذا ( فالوصف للجارية في الإعراب وفي المعنى للمنـادى .  هو 

نعم ؛ لأنه :  الجواب ُولا يجيز حذفه ؟) هو ( سيبويه يوجب إبراز هذا الضمير 
ِيا ذا الجارية الواطئها: ْوإن قلت « : قال بعد ذلك  .  إذا حذفت الضمير : أي  » ِ

ُوأنت تريد الواطئهـا هـو لم يجـز« : ثم قال  َ   لم يجـز أن تحـذف الـضمير : أي  » ِ
ِيا ذا الجارية الواطئها ، والأصل أن تقول : فتقول  وهذا دليـل .  ِالواطئها هو : ِ
ّوق كلامه ، ومعقود حديثه ، أن الضمير البارز بعد الوصـف الجـاري من منط

ُعلى غير صاحبه يجب إبرازه ، ولا يجوز حذفه واستتاره ، وسـيبويه لم يوجـب 
ّظهوره لخوف اللبس ، بل اللبس كما ترى مأمون ، وما ذاك الإيجاب إلا لكونه 

 .ًفاعلا عنده 
ٌ غـير مـن هـو لـه مـانع والحاصل مما تقدم ذكره ، أن جريان الوصف على

ًللاستتار عند سيبويه والبصريين ، ولـيس ذلـك مانعـا عنـد الكـوفيين ، وأن 
                                                        

   .٥٤ - ٥٣ / ٢الكتاب ) ١(
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ٌالضمير البارز بعد الوصف الجـاري عـلى مـن هـو لـه توكيـد لا فاعـل عنـد 
 .النحويين أجمعين 

ُحذف موصوفه : ًرابعا  ْ َ: 
إذا حذف موصوف الوصف المشتق من التركيـب ولم يـذكر ، فـلا يكـون 

ُار ، لأن مفسر ضميره المستتر لا يعلم حتى يذكر أو يقدر ؛ ولأنه لـيس في استت ُ ُ ِّ
ًسواء كان الضمير المستتر غائبـا .  ّلفظ الوصف ما يدل على صاحبه إلا بذلك 

ًأو حاضرا ، وهذا لا يكون مثله في الفعل ، فالفعـل يـدل بلفظـه عـلى ضـمير 
 .ُأخرج ونخرج : الحضور ، فتقول 

  يـدل بلفظـه عـلى موصـوفه الغائـب ، ولا يـدل لفظـه والوصف المشتق 
ًعلى متكلم أو مخاطب ، فإذا كـان موصـوفه ومفـسر ضـميره المـستتر مـتكلما  ُ ِّ ُ  

  : ًأو مخاطبا فإنه يجب ذكر ضمير الحضور ، فإن تقدم ذكره فهـو التفـسير نحـو 
ٌأنا ضارب وناجح  ٌ. 

ٌزيـد : و وإن جرى الوصف على غير من هو له فيجب إبـرازه بعـده ، نحـ
 .ُضاربه أنت 

ولما كان لفظ الوصف لا يدل عـلى موصـوفه الحـاضر لـزم إبـرازه ، ولمـا 
ُوجب ذكر ضمير الحضور أجري مجرى الموصوف الغائب ، لذا لفظ الوصف  ُ َ َ َ
المشتق مع موصوفه الغائب كلفظه مع موصوفه الحاضر ؛ لأن ضمير الحضور 

 .ه ٌمنزل منزلة ضمير الغائب ، من جهة وجوب ذكر
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ِا كان مفسر ضميرولم ُ ً الوصف المشتق المستتر لا يكون إلا غائبا أو حاضرا، ِّ ً ِ ِ
َوالوصف مفتقر إليهما في تفسير ضميره المستتر ، وغير مستغن عـنهما ؛ وجـب  َ َ ٍ ُ

ًذكر موصوفه ، ولم يجز حذفه ، أيا كان  ُ. 
ُفإن كان ذلك كـذلك ، فإنـه متـى مـا حـذف الموصـوف ولم يـذكر فـإن  ُ

ًجاء طالب من الطلاب ، ورأيت عاقلا من : ف فارغ من الضمير ، نحو الوص ٌ
َوبحذف الموصوف والاستغناء عنه حذف الضمير .  بني فلان  ِ ُ. 

ّوأنا إن عبرت هنا عن المانع بحذف الموصـوف فقـد عـبر عنـه الـشاطبي  ُ
َفإن المـشتق إذا بـاشر العامـل تجـرد عـن « : بمباشرة العامل للوصف ، وقال  ّ

ِ ؛ لاستعماله استعمال الأسماء الجامدة ، كما تقول الضمير ٌقام عاقـل مـن بنـي : َ
 .  »فلان

ُولا يعمل اسم الفاعل إذا لم يقصد به معنـى « : وعبر عنه ابن مالك بقوله 
ٍالفعل ؛ لعدم الاعتماد على صاحب مذكور أو منوي ٍ«  . 

ّلفاعـل أنـه لا إنه قد تقدم من حديث شروط إعمال اسم ا: فإن قال قائل 
ٌقام عاقل من بني فلان ، الوصـف : يوصف عند البصريين والفراء ، وفي نحو 

ٌالمشتق موصوف بشبه الجملة بعده ، وأشباه الجمـل بعـد النكـرات صـفات ، 
ُفالمانع هنا عدم إعمال الوصف ، لا حذف الموصوف ، فأقول  ْ ّإن عدم إعـمال : َ

لمستتر ، وتقدم أن الوصف قد لا يعمل الوصف حينئذ إنما هو في الظاهر لا في ا
                                                        

   .٧ / ٣المقاصد الشافية : انظر ) ١(
   .٧٤ / ٣شرح التسهيل : انظر ) ٢(
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َفي الظاهر ويعمل في المستتر ، ولـيس كـل وصـف عمـل في مـستتر يعمـل في  ٍ
ٍالظاهر ، والعكس صحيح ، فكل ما عمل في ظاهر يعمل في مستتر  ُّ. 

ِوإذا جاء في التراكيب العربية الفصيحة ما ظاهره أن موصـوف الوصـف  َّ
ُمحذوف ، وفيه أل ، والوصف اسم  ُ ٍفاعل أو مفعول ؛ فليس الأمر على ظاهره ، ٌ

ّقام العاقل ؛ لأن أل معهـما : بل الموصوف مذكور ، وهو الألف واللام ، نحو 
ٌاسم موصول   بمعنى الذي ، والوصف حينئـذ متحمـل -  على الصحيح-ٌ

ِّلضمير مستتر تفسره الألف واللام ، وهو عائد عليهما ُ ٍ.  
ً أن الموصوف إذا حذف فلا ضمير مـستترا في َألست تزعم: فإن قال قائل  ُ

ّالوصف ، وأن الوصف العامل في الظاهر يعمل في المستتر ؟ فما تقول في قـول 
  :الشاعر

ِ صــخرة يومــا ليوهنهَــاٍكنــاطح ُ ً ً  
 

ُفلم يـضرها وأوهـى قرنـه الوعـل   ِ َِ ُ ََ ْ  
ُفما تنقْم أن يقال   ُ ِ ْرفع المستتر مع حذ) ناطح ( ّإن الوصف : َ ََ َ ف موصوفه ؟ َ

ُإن موصوف الوصف في ذلك مقدر ، يفسره المذكور بعده : فأقول  ُ ، ) الوعل ( ّ
ــذكور ، فهــو : والتقــدير  ــة الم ــزل منزل ــدر من ــاطح صــخرة ، والمق َكوعــل ن ٌ َّ ً ٍ ٍ  

 .كالثابت 
                                                        

   .٧١/ المغني : انظر ) ١(
/  ، ورصف المباني ٥٤٦ / ١ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٢٨٢ ، ٢٧٨ / ٢الأصول : انظر ) ٢(

١٦٢.   
   .٢٩٥ / ٢ ، والأشموني ٦٦ / ٢التصريح :  ، وانظر ٤٦/ هو الأعشى ، ديوانه ) ٣(
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 :تكرار الوصف : ًخامسا 
ّإذا جرى وصفان على موصـوف واحـد ، فـإن مرفـوع الأول يغنـي عـن 

: َّلذا لا يكون في الوصف الثـاني المكـرر ضـمير مـستتر ، نحـو مرفوع الثاني ؛ 
ٍمررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ، وتقول  ٍ ٍمـررت برجـل قـائم لا قاعـد : ُ ٍ ٍ ُ  .

ًومثال مجيئه حالا مكررة قولك  ًرأيت زيدا ماشيا لا راكبا ، فهـذان وصـفان : ً ً ً ُ
.   الثاني استتار جريا على موصوف واحد ، ففي الأول ضمير مستتر ، وليس في

 . على مثله َّوقد نبه أبو علي الفارسي
ِّويلحق بهذا المانع ما إذا كان أحد الوصفين مقدرا يفسره وصف مذكور ،  ُ ً َّ

وقـد اختلـف  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  ﴾﴿ : وذلك في نحو قولـه تعـالى 
ُلا يجوز أن تجعل ، فلما كان ) ًمسئولا ( النحويون في تعيين مرفوع اسم المفعول 

ُّفي محل رفع نائب الفاعل ؛ لتقدمه حيث لا يجوز أن يتقدم نائب الفاعل ) عنه ( 
لا يـصلح أن ) عنـه ( و  .ّعلى عامله ؛ من جهة أن الفاعل لا يتقدم على فعلـه 

ًيكون نائبا حتى عند القائلين بجواز نيابة المجرور مناب الفاعـل  فقـد ذهـب 
ٍمرفوع المحل بمـسئولا مقـدر مفـسر ) عنه ( المجرور  إلى أن الجار والرضي َّ ٍ َّ ً ّ ُ

ًغناء بمرفوع ِّالمفسر ضمير مستتر ؛ است) ًمسئولا ( ًبمسئولا الظاهر ، وليس في 
 . َّالمفسر) ًمسئولا ( 

                                                        
   .١٥٠ / ١الحجة في علل القراءات السبع : انظر ) ١(
   .٣٦/ سورة الإسراء ) ٢(
   .٢٢١ / ١شرح الكافية : انظر ) ٣(
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 

 ، ّإن استتار مرفوع الصفة المشتقة جائز ؛ لأن الاسم الظـاهر يقـع موقعـه
ٌزيد قائم ، وزيد قائم أبوه ، وتقول : نحو  ٌ ُّهند قائمة ، وهند قائمة أمها : ٌ ٌ وقد .  ٌ

 ،  ، والزمخـشريّنص على جواز استتار مرفوع الصفة المـشتقة الجرجـاني
  .وغيرهما

ًهذا إذا كان الضمير المستتر مفردا غائبا ، أمـا إذا كـان مثنـى أو مجموعـا ،  ً ًّ
 قـائمان ، والزيـدون قـائمون ، والهنـدان قائمتـان ، والهنـدات الزيدان: نحو 

ّقائمات ؛ فإن الاسم الظاهر لا يقع موقعهما على اللغة الفصحى ، إلا على لغـة  ّ
ّأكلوني البراغيث فإن المرفوع بعدهما مرفوع بهما ، نحو  .  الزيدان قائمان أبوهما : ُ

ًلى اللغة القليلة يكون جائزا ، ًفعلى لغة سائر العرب يكون الاستتار واجبا ، وع
وهذا التردد بين الوجوب والجواز بسبب اختلاف اللغتـين في إحـلال الاسـم 

 .َّالظاهر محل المستتر 
ًوحكم استتار الضمير الحاضر في الوصف المشتق مفردا كـان أو مثنـى أو 
ّمجموعا كحكم استتار الضمير الغائب مع الصفة المشتقة ؛ ذلـك أن الوصـف  ً

ُسواء أسند الوصف إلى غائب أو ( ق يجري مجرى الفعل المسند إلى غائب المشت
 :من وجهين ) حاضر 

َأن الـضمير الحـاضر المـستتر مـع الوصـف المـشتق منـزل منزلــة : الأول  ٌّ  

                                                        
   .٣٤٢/ الجمل بشرح ترشيح العلل : انظر  )١(
   .١٠٨ / ٣المفصل بشرح ابن يعيش : انظر  )٢(
   .٣٢٥  /١شرح الكافية لابن جمعة : انظر  )٣(
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 .ِّالغائب ؛ من جهة وجوب ذكر مفسره في التركيب ، وتقدم بيان ذلك 
:  غير صاحبه ، نحو ّأن الوصف المشتق يجري على صاحبه ، وعلى: الثاني 

... ٌزيد قائم ، وزيد قائم أبـوه ، والزيـدان قـائمان ، والزيـدان قـائمان أبوهمـا 
وكذلك الفعل المسند إلى غائـب يجـري عـلى صـاحبه ، وعـلى غـير .  وهكذا 

زيد قام ، وزيد قام أبوه ، والزيدان قاما ، والزيدان قام أبوهما : صاحبه ، نحو 
 .وهكذا ... 

ٌن استتار ضميري المتكلم والمخاطب في الوصف المشتق جائز إ: لذا نقول  ّ
أنـا قـائم ، وأنـت قـائم ، : ًأيضا ؛ لأنه يقع موقعهما الاسم الظـاهر ، فتقـول 

أنـا ، وأنـت ، ويحـل محلهـما الظـاهر ، : ًفالضمير مستتر فيهما جوازا ، تقديره 
ٌأنا قائم أبي في داره ، وأنت قائم أبوك في داره : فتقول  ٌ. 

ًوكذلك استتار الضمير الحاضر المثنى والمجموع ، متكلما كـان أو مخاطبـا  ً
ًيكون جائزا أيضا ، نحو  نحن قائمان ، ونحن قائمون ، وأنتما قـائمان ، وأنـتم : ً

نحـن ، وأنـتما ، وأنـتم ، : ًقائمون ، فالضمير في الجميع مستتر جوازا تقـديره 
  تقـدمهر عـلى اللغـة القليلـة التـيواستتاره جائز ؛ لأنه يحل محله الاسم الظا

ًذكرها ، ويكون استتاره واجبا على لغة سائر العرب ؛ لأن الوصف إذا ثنى أو 
ٍويكـون فيـه حينئـذ هـذا .  ًجمع فإنه لا يرفع ظاهرا على هذه اللغة ، كما تقـدم 

وضمير المـذكر والمؤنـث في ذلـك سـواء ، .  التردد كما كان في المستتر الغائب 
 .ّ قائمتان ، ونحن قائمات ، وأنتما قائمتان ، وأنتن قائمات نحن: تقول 
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ّوالوصف المشتق وإن كان جاريا مجرى الفعل المسند إلى غائب فإنه يختلف  ْ َ ً ْ
ّعنه في استتار المثنى والمجموع ؛ ذلك أن الفعل المسند إلى غائب إما أن يكـون 

ًمضارعا أو ماضيا ، ولا يستتر فيهما فاعلهما الغائب إ ًلا إذا كان مفردا ، مـذكرا ً ً ّ
ْزيد قام ، ويقوم ، وهند قامت ، وتقوم : ًأو مؤنثا ، نحو  ٌ ْفـإن كـان فـاعلهما .  ٌُ

ّالغائب مثنى أو مجموعا فإنه يبرز ولا يستتر ، نحو  الزيدان قاما ، ويقومـان ، : ً
َوالهندان قامتا ، وتقومان ، والزيـدون قـاموا ، ويقومـون ، والهنـدات قمـن ،  ْ ُ

َيقمن و َْ ُ. 
ًوأما الوصف المشتق فالجميع مستتر فيه ، المفرد والمثنى والمجموع ، مذكرا 

 .ًيكون أو مؤنثا 
وإذا كان الاستتار في الوصـف المـشتق يختلـف عـن الاسـتتار في الفعـل 
ْالجاري مجراه ؛ فمن باب أولى أن يختلف استتار مرفوعـه عـن اسـتتار مرفـوع 

 .اطب ، وهو كذلك الفعل المسند إلى متكلم أو مخ
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 
 

َّالصفة المشبهة باسم الفاعل هي وصف مشتق من فعل لازم ، تجري عـلى 
ْموصوفها على معنى الثبوت ، ويستحـسن فيهـا أن تـضاف لمـا هـو فاعـل في 

  .المعنى
ّ ؛ لأنها تدل عـلى المعـاني الغريزيـوتدل على الاتصاف في الحال ة الثابتـة التـي لا ّ

ُتتغير ، ولا يضر وجودها في الماضي ، ولا استمرارها في المستقبل ُّ.  
ّوالصفة المشبهة ترفع معمولهـا وتنـصبه وتجـره ، وكـان حقهـا ألا تعمـل  ُّ ُّ

 لاختلافها عـن الفعـل بـدلالتها عـلى الثبـوت ، - وسيأتي توجيهه -النصب 
ْها لما شـابهت اسـم الفاعـل المتعـدي ولكن .  ًولكونها مشتقة من فعل قاصر

ًلواحد عملت عمله فنصبت ، وهـي تعمـل عملـه في الظـاهر مجـردة مـن أل  ّ ْ ْ
ّبالشروط التي يجب استيفاؤها في إعمال اسـم الفاعـل المجـرد ، وهـي أولى في 

َّ ، ووجه الشبه بينهما أنهـا تؤنـث وتـذكر الاستيفاء من اسم الفاعل لضعفها ُ
ُوتثنىّ وتجمع ُ ٌحسن ، وحسنان:  ، فتقول َ ، وحسنون ، وحسنة ، وحسنتان، ََ َ

 .وحسنات 
                                                        

   .٢٤٧ / ٣ ، وأوضح المسالك ٤٣١ / ٣ ، والرضي ١٠٥٥ / ٢شرح الكافية الشافية : انظر  )١(
   .٢٣٤٨ / ٥الارتشاف : انظر  )٢(
   .٢٠١/ الإرشاد : انظر  )٣(
   .٨٠ / ٢التصريح : انظر  )٤(
   .٤٣٤ / ٣ ، والرضي ١٠٥٨ / ٢شرح الكافية الشافية : انظر  )٥(
   .٨٠ / ٢ ، والتصريح ٤٣٢ / ٣ ، والرضي ١٣٨/ ضاح الإي: انظر  )٦(
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ُوالصفة المشبهة تتحمل ضميرا مستترا يفـسره موصـوفها ، ولا تحتـاج في  ً ًِّ َُّ ُّ
ُّتحمله إلى شروط الإعمال في الظاهر ، بل ترفعه بـشرط الـتخلص مـن موانـع  ُّ

ٍمررت برجل حسن ، وبامرأة حـ: الاستتار ، نحو  ٍ َ َ ٍ َسنة ، وبـرجلين حـسنين ، ُ َ ٍ
ُوبامرأتين حسنتين ، وهكذا ، والدليل على تحملها للـضمير المـستتر اختلافهـا  ُّ َ َ
ُّوتغيرها بين الإفراد والتثنية والجمع ، تذكيرا وتأنيثا ، بحسب اختلاف وتغـير  ًُّ ً ُ

  .ِّالضمير المستتر المطابق لمفسره الموصوف
 الحـديث عـن فة المـشبهة يقتـضيتتار في الـصوالبحث عن مواطن الاسـ

َّالرفع والنصب والجر ، ومن ثم الإشارة إلى مـانع : حالات معمولاتها الثلاثة  َ
 : فأقول .  الاستتار ، وإلى أقوال النحويين في استتار مرفوعها 

 : الرفع : الأول 
ًتشبه الصفة المشبهة اسم الفاعل غير المتعدي فترفع معمولها فاعلا بها َ َ ّ ُُ ُ،  

ٌمررت برجل حسن زيد ؛ لأنها لا : ًولا يجوز أن يكون أجنبيا عنها ، فلا تقول  ٍ َ َ ٍ
ّتعمل إلا في سببها ، والسببي َِ َ ّ هـو المعمـول المـضاف إلى ضـمير موصـوفها   

ًجاء رجل حسن وجهه ، أو معنـى ، نحـو : ًلفظا ، نحو  َُ ُ ٌ َ ٌجـاء رجـل حـسن : ٌ ٌ
 .ُالوجه 

ُّلمرفوع ست صور ؛ ذلك أنها تكون بـالألف وللصفة المشبهة مع معمولها ا ِ
                                                        

   .٤٤٢ ، ٣/٤٣٩ ، والرضي ٣/١٠٠ ، وشرح التسهيل لابن مالك ١٣٣/ البغداديات : انظر  )١(
   .٣٠٩/ الملخص : انظر  )٢(
   .٤٠٤ / ٤ ، والمقاصد الشافية ٤٤٦/ شرح الألفية لابن الناظم : انظر  )٣(
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ًواللام أو مجردة عنها ، ومعمولها إما أن يكـون بـالألف والـلام أو مـضافا أو  ً
ًمجردا ، وبضرب الاثنين في الثلاثة يكون مجموع الصور المحتملة سـتا ، ًَ َ  : نحـو َ

ٌمررت بزيد الحسن وجهه ، والوجه ، ووجه  ُ ُ ُ ِ َ َمررت برجـل حـ: تقول و.  ٍ ٍسن ٍ َ
ٌوجهه ، والوجه ، ووجه  ُ ُ ُ. 

ُالحسن وجهه ، وحسن وجهه ( ّأما  ُ فهي أصل الصور الستة ، وأحـسنها ) ُ
وقد .  ٍ ؛ لاتصال المعمول بضمير بارز راجع إلى الموصوف ًوأكثرها استعمالا
ِ على أن السببي فاعل الصفة المشبهة ، ورفع الـصفة للظـاهر أجمع النحويون ِْ ُّ َّ

 .الاستتار ؛ لذا لا يكون في هاتين الصورتين ضمير مستتر عندهم مانع من 
ُالحسن الوجه ، وحسن الوجـه ( ّوأما  فقـد اختلفـوا في توجيـه المرفـوع ) ُ

ً إلى أنه فاعل أيضا ، مـع وصـفهم لهـما  والجمهوربعدها ؛ فذهب سيبويه ٌ ّ
فـالكوفي  .   ؛ لأنها ومعمولها خاليان من ضمير عائـد إلى الموصـوفبالقبح

ّ ، والبـصري يـرى أن ّيرى أن الألف واللام في المعمول قائمة مقام الضمير
ائزتان في الاستعمال ؛ لأن الضمير محـذوف مقـدر ، يقـول جهاتين الصورتين 

ّزيد حسن وجه ، أو حسن الوجـه ، أنـك لا : ألا ترى أنك إذا قلت « : المبرد  ٌُ ٌ ٌ ٌ
                                                        

   .٤٣٩ - ٤٣٨ / ٣الرضي : انظر  )١(
   .٢٣٥٢ / ٥الارتشاف : انظر  )٢(
   .٤٤٢ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر  )٣(
   .٥٦١ / ١شرح الجمل لابن خروف : انظر  )٤(
   .٤٤٠ / ٣الرضي : انظر  )٥(
   .٢٠٢/  ، والإرشاد ١٠٩٧ / ٢البسيط : انظر  )٦(
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ُزيد حسن وجهه:  في الأصل ّتعني من الوجوه إلا وجهه ؛ لأنه ُ ٌ«  . 

ٌالحسن وجه ، وحسن وجه ( ّوأما  ّفهي أشد قبحا ؛ لأنه اجتمع فيها مع ) ٌ ًُّ
ُخلوها من راجع للموصوف عدم مطابقة المعمول  ) وجهـه ( لأصله ) وجه ( ّ

  .في التعريف
 ،  منعـه أكثـر البـصريين«: وعن المعمول المرفوع المجرد قال ابن مالك 

 .  »وهو عند الكوفيين جائز ، وبجوازه أقول
ِّفيكون المعمول هنا عند هؤلاء المجوزين فاعلا ، والرابط ما في السببي من  ً ِّ

 .معنى الضمير 
وقد استشهد ابـن مالـك لهـاتين الـصورتين بعـدة شـواهد ، منهـا قـول 

  :الشاعر
ٌبثوب ودينار وشاة ودرهم          فهل أنت مرفوع بما ٍ ٍ ٍ  ُ ههنا راسٍ

 الأخيرة لا يكون فيها استتار عند الجمهـور القـائلين وهذه الصور الأربع
ًبفاعلية المعمول المرفوع المجرد ؛ لوجود المانع أيضا  ّ. 

                                                        
   .١٠٩٧ / ٢ ، وانظر مثله في البسيط ١٦٤ / ٤المقتضب : انظر  )١(
   .٤٤٠ / ٣الرضي : انظر  )٢(
: انظر .   ، ونقل عنه ابن مالك خلاف ذلك ٥٦٣ / ١شرح الجمل : انظر .  منهم ابن خروف  )٣(

   .٩٦ / ٣شرح التسهيل 
   .٩٦ / ٣شرح التسهيل : انظر  )٤(
   .٧٢ / ٢ ، والتصريح ٢١٨ / ٢ ، والمساعد ٩٤٦ / ٢الارتشاف : انظر  )٥(
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ّ ، إلى أن الـصفة  ، ووافقـه ابـن أبي الربيـعوذهب أبو علي الفـارسي
ٌ الأخيرة متحملة للضمير الم الصور الأربعالمشبهة في هذه ستتر ، وهو الفاعل ، ِّ

ٌوالظاهر المرفوع بدل منه ؛ لئلا تخلو تلك التراكيب الأربعة من عائد يعود على 
 .موصوفها 

 i  h  g  f  e  ﴾﴿ : ُّذكــر ذلــك الفــارسي في قولــه تعــالى 
َّفالأبواب عنده بدل من الضمير المستتر في الصفة المشبهة ؛ واحـتج لمـا ذهـب 

ْلو نصبت معمولها لكان فيها ضمير مستتر حتـى لا ) مفتحة ( ّإليه بأن الصفة  َ
ٍتخلو من راجع للموصوف ، والحاجة إلى راجع مع المرفوع كالحاجة إلى راجـع  ٍ
ّمع المنصوب ، ولا فرق بيـنهما ؛ لأن المنـصوب فاعـل في المعنـى ؛ حيـث إنـه  ّ

ٌسببها، فإذا ثبت أن الصفة متحملة للضمير مع المرفوع لئلا تخلو مـن  ّ َ ُ َ ٍراجـع ، َ
ُفاعلا ؛ لأن العامل لا يرفع فاعلين) ُالأبواب ( فلا تكون  ّ ً.  

 ، عـلى القـائلين  ، والـرضي ، وابن عصفورواعترض ابن خروف
ّبالبدلية ؛ لأنهم قد وقعوا فيما فروا منه ، وذلك أن بدل الـبعض مـن الكـل لا  ُّ ّ

                                                        
   .٥٢٥ / ٢ ، والإغفال ١٤٣/ داديات البغ: انظر  )١(
   .١٠٩٥ / ٢البسيط : انظر  )٢(
   .٥٠/ سورة ص  )٣(
   .٥٢٥ / ٢ ، والإغفال ١٤٥/ البغداديات : انظر  )٤(
   .٥٦٣ / ١شرح الجمل : انظر  )٥(
   .٥٧٢ / ١شرح الجمل : انظر  )٦(
   .٤٤٠ / ٣شرح الكافية : انظر  )٧(



 
   

 

١٦٥ 

 .لا ضمير فيها  ) ُالأبواب( يخلو من ضمير المبدل منه في الأغلب ، و
ُورده ابن أبي الربيع ّ وحجتـه في ذلـك أن حـذف الـضمير مـن الـصفة ّ ُ ّ

ًالمفردة لم يثبت ، وحذفها من بدل البعض مسموع كثيرا  ٌُ ُ. 
 متـى مـا ظهـر فيهـا العائـد إلى ّصل مما تقدم ذكره أن الصور الستوالحا

َالموصوف وبرز ، نحو  َ ُالحسن وجهه ، وحسن وجهه ، ف: َ ُ ُ ٍالصفة غير متحملـة ُ ِّ
َللضمير المستتر بإجماع النحويين ؛ لرفعه الظـاهر  ِ ِ ُز العائـد كـما في ُوإذا لم يـبر.  ْ

ْ الباقية فمنهم من قال بفاعلية السببي المرفوع ، ومنهم مـن قـال الصور الأربع َْ ِّ َ
 .بأنه بدل وفي الصفة ضمير مستتر 

 :النصب : والثاني 
َتشبه الصفة المشبهة اسم  ُ ٍالفاعل المتعـدي لواحـد فتنـصب معمولهـاُ َ  . 

ًوللصفة المشبهة مع معمولها المنصوب ست صور أيضا ، نحو  ٍمـررت بزيـد : ُّ ُ
ًالحسن وجهه ، والوجه ، ووجهـا ، وتقـول  َ ُ َ ِ ُمـررت برجـل حـسن وجهـه ، : َ َ ٍ َ ٍ ُ

ًوالوجه ، ووجها  َ. 
يـع تلـك وقد اتفق النحويون عـلى اسـتتار مرفـوع الـصفة المـشبهة في جم

ِالتراكيب المحتملة ، واستتاره واضـح بـين ؛ لأن معمـول الـصفة منـصوب ،  َ ّ ِّ ٌ
ُفالمانع من استتاره حينئذ مفقود ، واستدلوا على ذلك بأن الصفة المشبهة تؤنث  ٍ

                                                        
   .١٠٩٦ - ١٠٩٥ / ٢البسيط : انظر  )١(
   .٣٠٩/ الملخص : انظر  )٢(
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الزيدان : ُهند حسنة الوجه ، وتثنى لتثنيته ، نحو : لتأنيث الضمير المستتر نحو 
ُحسناَن وجههما ، وهكذا يجمع   . لجمعهَ

ُالحسن وجهه ، وحسن ( ّواختلفوا في تحسين وتقبيح تلك التراكيب ، فأما  َ
ُوجهــه  ّ عنــدهم إلا في ضرورة انفهــما قبيحتــان عنــد البــصريين ، لا تجــوز) َ
 للـضمير العائـد إلى الموصـوف ، اً تكـرار؛ لأن في كل واحـدة مـنهماالشعر

  :رأحدهما مستتر والآخر بارز ، ومنه قول الشاع
ِأنعتها إني من نعاتها            كوم الذرى وادقة سراتها َِّ ُ ًَ َ ُِّ ِْ َّ ْ َُ ُ ُ ِّْ َ 

َفنصب  بوادقة مع إضافتها إلى ضمير الموصـوف ، وفي الـصفة ) سراتها ( َ
 بـلا قـبح حتـى في سـعة وهي جائزة عند الكوفيين.  المشبهة ضمير مستتر 

 .الكلام 
َالحسن الوجه ، وحسن  : (نصوب نحو وإذا حذف الضمير من المعمول الم

ِفهو تركيب حسن ، مع قلة اسـتعماله ، وحـسنهُ في نـصبه ، وتوحيـد  ) َالوجه ِْ ُ ََ ْ ََّ
ِالعائد إلى الموصوف ، والنصب حسن لأن جعـل المرفـوع في صـورة المفعـول  َ ْ َ ٌ ُّ َ  

                                                        
  .٤٣٩ / ٣الرضي : انظر  )١(
   .٤٤١ / ٣ ، والرضي ١٠٧٨ / ٢ ، والبسيط ٥٧١ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر  )٢(
 ، وشرح التسهيل لابن مالك ٨٣ / ٦ ، وابن يعيش ٥٦١ / ١شرح الجمل لابن خروف : انظر  )٣(

وفي بعض المصادر جاء مكان الشطر   . ٢٢١ / ٨ والخزانة  ،١١ / ٣ ، والأشموني ٩٦ / ٣
 :الثاني قوله 

ِمدارة الأخفاف محمراتها *  َّ َِ* 
   .٤٤١ / ٣الرضي : انظر  )٤(
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َ ، فإذا أضيف لا يكون من باب إضـافة الـشيء إلى ٌتوطئة للجر) الأجنبي (  ُ
 .نفسه 

ًوقل استعماله لأن فيه نصبا للفاعل في الحقيقة لا على التمييـز ، عـلى رأي  ّ ُ َّ
ٌ يرون أن المعرف المنصوب شبيهالبصريين الذين ّ ً ، ولـيس تمييـزا ؛  بالمفعولّ

ّ فيرون أنه تمييز ؛ لجواز وأما الكوفيون.  لعدم جواز تعريف التمييز عندهم 
 .تعريفه عندهم 

ًسن وجها ، وحسن وجها الح( ّوأما  ُفهاتان صورتان حسنتا في القياس ، ) ً
ًوكثرتا في الاستعمال ؛ لمجيء المعمول النكرة منصوبا على التمييز بلا خلاف ،  ُ

ُولأنه لما قصد المبالغة في حسن الوجه نصب  ّْ ُ عـلى التمييـز ؛ ليكـون ) ًوجها ( ُ
ًأوقع في النفس بحصول الحسن إجمالا مبهما ثم  ً ِ ْ ُ .  يأتي التفسير والبيان بالنكرةَ

 .َّولأن العائد إلى الموصوف هو الضمير المستتر في الصفة لا غير 
 :الجر : والثالث 

ِّتضاف الصفة المشبهة إلى السببي بعدها ، وإضافتها على نيـة الانفـصال ،  ّ ُ ُ
ٌلفظية غير محضة ّ.  

                                                        
   .٤٣٨ / ٣المصدر السابق : انظر  )١(
   .١٠٨٣ / ٢البسيط : انظر  )٢(
   .١٠٨٣ / ٢البسيط : انظر  )٣(
   .٤٣٩ / ٣الرضي : انظر  )٤(
   .١٤٠/  ، والإيضاح ١٥٨ / ٤ ، والمقتضب ٢٠٠ / ١الكتاب : ظر ان )٥(
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ّولما كانت إضافة الصفة المشبهة إلى سببها كإضافة  ِ ، الصفة إلى الموصوفُ
والصفة هي الموصوف في المعنى ، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز في الإضافة 

َ فقد نزلوا المضافة - المحضة ، والإضافة المحضة أصل للإضافة غير المحضة َ َّ
ِّإليه الصفة المشبهة منزلة الأجنبي ، وذلـك بتحويـل الإسـناد عنـه إلى ضـمير  َ ُ ُ

  .الموصوف المستتر
فجعلوا المضاف إليه بذلك منصوب المحل حين جاز فيه النصب ، وهـذا 

ُما يعبر عنه بعضهم ُ الإضافة من النصب لا من الرفع :  بقوله. 
ُوالدليل على استتار مرفوع الصفة المشبهة المـضافة إلى سـببها أنهـا تؤنـث  ّ

ُهند حسنةَ الوجه ، وت:  ، نحو لتأنيث الضمير المستتر ٌِ ُ : ثنـّى لتثنيتـه ، نحـو َ
ُالزيدان حسنا الوجهين ، وتجم َ  .ِ الوجوه الزيدون حسنو: ع لجمعه ، نحو َ

ُمـررت : ُّوللصفة المشبهة مع سببها المضاف إليه ست صور ، نحو قولك 
ٍبزيد الحسن وجهه ، والوجه ، ووجه ، وتقول  ِ ِ ٍِ ِمررت برجل حـسن وجهـه ، : ِ ِ ْ َِ َ ٍ ُ

ٍوالوجه ، ووجه  ِ. 

                                                        
   .٤٤١ / ٣الرضي : انظر  )١(
   .٤٣٨ / ٣الرضي : انظر  )٢(
   .٧٢ / ٢ ، والتصريح ١٣٤ ، ١٣٢/ البغداديات : انظر  )٣(
   .٥٧٣ ، ٥٦٧ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر  )٤(
   .٢٠٢ / ، والإرشاد ٤٣٩ / ٣الرضي : انظر  )٥(
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ِ الحسن وجهه (ّفأما   على منع هذا التركيب الذي تكون فيه فقد اتفقوا) ِ
ّالصفة المشبهة بأل مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف ؛ لأن هذه  ًِ
ًالإضافة لم يفد منها المضاف تخفيفا بحذف التنـوين ؛ لمكـان الألـف والـلام ،  ُ ُ

ًنحو هذا التركيب تكرارا والإضافة اللفظية الغرض منها التخفيف ، ولأن في 
 .للعائد على الموصوف ، أحدهما مستتر والآخر بارز 

وهي أن تكـون الـصفة ) ٍالحسن وجه : (  على منع نحو وكذلك اتفقوا
َّبأل ، والمضاف إليه مجرد عن أل والإضافة ؛ لأن فيها ضد المعهود في الإضافة ،  ّ

  .وهو تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه
ِحــسن وجهــه : ( تلفـوا في نحــو واخ ًوهــي أن تكــون الــصفة مجــردة ، ) ِ

ًوالمضاف إليه مضافا إلى ضمير الموصوف ، فذهب سيبويه إلى عدم جواز ذلك  ُ
َّحـسنة وجههـا ، شـبهوه : وقد جاء في الشعر « : ّإلا في ضرورة الشعر ، وقال  ِْ ُ
ِبحسنة الوجه ، وذلك رديء ِ ّ«  . 

أجـازه « : نقل عنه الزجاجي خلاف ذلك فقـال  ، وووافقه البصريون
ِمررت برجل حسن وجهه ، وخالفه جميع الناس : سيبويه وحده ، وهو قولك  ِ ِ ٍ
                                                        

   .٤٣٥ / ٣ ، والرضي ٨٤٢ / ٣شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب : انظر  )١(
   .٨٤٢ / ٣شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب : انظر  )٢(
   .٥٧١ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر  )٣(
   .١٩٩ / ١الكتاب : انظر  )٤(
   .٤٣٦ / ٣الرضي : انظر  )٥(
 



 
   

 

١٧٠ 

 ، وابـن َّوقـد رد عليـه ابـن خـروف  »في ذلك من البصريين والكـوفيين
  . ، وابن أبي الربيععصفور

ْوسبب منعْ سيبويه ومن وافقه هذا التركيـب لمـا فيـه  مـن تكـرار العائـد َ
وقد استشهد سـيبويه عـلى مجـيء ذلـك في  .  المستتر والبارز ، قاله الفارسي

  :الشعر بقول الشماخ
ُأقامت على ربعيهما جارتا صفا       كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما ُْ ْ َ ْ َ ْ َ ُْ َ ََ ِ ْ 

 الأسود ، فالتأنيث والتثنيـة: جونتا مصطلاهما ، والجون : والشاهد قوله 
، وحذف التنوين دليـل الإضـافة ، ) جونتا ( دليلا الاستتار في الصفة المشبهة 

ِالهندان حسنتا وجههما : فهذا بمنزلة قولك  ِ ْ ََ. 
ّ إلى منع ذلك مطلقـا ، وأمـا الكوفيـونوذهب المبرد ً فقـد ذهبـوا إلى 

ًجواز ذلك بلا قبح مطلقا ، نظما ونثرا ، وقـد تـابع ابـن مالـك ًً ٍيين ،  الكـوف
                                                        

  . ٩٨/ الجمل : انظر  )١(
   .٥٦٥ / ١شرح الجمل : انظر  )٢(
   .٥٧٣ / ١شرح الجمل : انظر  )٣(
   .١١٠٠ / ٢البسيط : انظر  )٤(
   .٥٧١ / ١شرح الجمل لابن عصفور :  ، وانظر ١٣٤/ البغداديات : انظر  )٥(
 ، ٨٦ / ٦ ، وابن يعيش ٥٦٦ / ١ ، وشرح الجمل لابن خروف ١٩٩ / ١الكتاب : انظر  )٦(

   .٢٩٣ / ٤ ، والخزانة ٥٧٣ / ١لابن عصفور وشرح الجمل 
   .١١٠١ / ٢ ، والبسيط ٥٦٥ / ١ ، وشرح الجمل لابن خروف ١٦١ / ٤المقتضب : انظر  )٧(
   .٤٣٦ / ٣الرضي : انظر  )٨(
   .٩٦ / ٣شرح التسهيل : انظر  )٩(
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ٍواستدل على ذلك بشواهد نثرية كثيرة َ منها ما جاء في الحديث من وصف ، 
ِأعور عينه اليمنى« : الدجال  ِ ُ«  . 

فقد استحسنوا هذا التركيـب ؛ لأن فيـه تخفيفـين ، ) ِحسن الوجه ( ّوأما 
ًحذف التنوين من الصفة ، وحـذف الـضمير العائـد مـن المعمـول ؛ اسـتغناء  ُ ْ

ًستتر ، وفيه مجيء المضاف إليه معرفا بأل موافقا للأصل بالعائد الم ً في ) وجهه ( َّ
  .التعريف

ْوإن لم يكن فيه تخفيـف في المـضاف ) ِالحسن الوجه ( وكذلك استحسنوا 
  .من الأوجه الحسنة الباقية) ِحسن الوجه ( ّفإن فيه ما في نحو 

ين والعائد البـارز ، ُتخفيفان ، حذف التنو) ٍحسن وجه ( وكذلك في نحو 
ّواستغنوا فيه بالعائد المستتر ، إلا أنه لم يطابق أصله    .في التعريف) وجهه ( ّ

ُومرفوع الصفة المشبهة المستتر يطابق الموصـوف في العـدد ، والتـذكير أو  َّ
ًالتأنيث مطلقا ، سواء طابقت الصفة المشبهة موصوفها تذكيرا وتأنيثا ، نحو  ً ًّ ْ :

ْ حسن ، ومررت بامرأة حسنة ، أو لم تتطابقه ُمررت برجل ُ ٍ  كـما في الـصفات -ٍ
ٍمررت برجل ثيب ، ومررت بامرأة ثيب ، فالضمير المـستتر :  نحو -المشتركة  ٍِّ ٍِّ ُ ٍُ

                                                        
   .٩٥ / ٣المصدر السابق : انظر  )١(
 . ، كتاب الفتن ، باب ما جاء في صفة الدجال ٤٤٥ / ٤الجامع الصحيح للترمذي : انظر  )٢(
   .٤٣٩ / ٣الرضي : انظر  )٣(
   .٤٤٠ / ٣المصدر السابق : انظر  )٤(
   .٤٤٠ / ٣المصدر السابق : انظر  )٥(
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هي ، فالمعتبر في تفسير المـستتر هـو : هو ، وفي الثاني تقديره : في الأول تقديره 
 .ّالموصوف لا الصفة المشبهة 

ّء بعد الصفة المشبهة سببها منصوبا أو مجرورا ، فكما أن الـصفة ّوأما إذا جا ً ً ُ َِّ ِ
َتطابق موصوفها  ٍحينئـذ في العـدد والتـذكير أو التأنيـث فكـذلك ) َّالمسبب ( ُ

ُمرفوعها المستتر يطابقه في كل ذلك ُ َمررت برجـل حـسن الوجـه ، :  ، نحو ٍ ٍ
الضمير المستتر تقديره ٍوبرجلين حسنين الوجهين ، وبرجال حسان الوجوه ، ف

َمـررت بـالمرأة الحـسنة الوجـه ، : وتقـول .  هو ، وهما ، وهـم : على الترتيب  ِ ُ
وبالمرأتين الحسنتين الوجهين ، وبالنساء الحسنات الوجوه ، فالـضمير المـستتر 

فـالمعتبر في تفـسير المـستتر هـو .  ّهـي ، وهمـا ، وهـن : تقديره على الترتيـب 
 ) .السبب ( ُّ لا السببي )َّالمسبب ( الموصوف 

َوإن كان يجب أن يطابق السبب المسبب في العدد َّ ُ ُ ُ ْ - كما رأينا في الأمثلـة 
ً فإنه لا يجب أن يطابقه في التذكير والتأنيث ، فإذا لم يتطابقا تذكيرا أو -السابقة  ُ ُ ّ

ِمررت برجل كبير القدم ، وبامرأة حسنة الوجه ، فال: ًتأنيثا ، نحو  ِ ٍ ِ َ َ ِ قدم مؤنث ، ٍ
ًتـذكيرا أو تأنيثـا ) ّالمسبب ( ّ فإن المستتر يجري على الموصوف -والوجه مذكر  ً

ّحينئذ ، فهذا الجريان على الموصوف عنـد التخـالف دليـل عـلى أن المعتـبر في  ٌ ٍ

                                                        
   .٤٣٩ / ٣ ، والرضي ١٠٠ / ٣شرح التسهيل لابن مالك : انظر  )١(
ِّهذا إذا كان السببي غير متعدد ، نحو  )٢( ًوأما إذا كان متعددا فلا ، .  ، والأنف ، والبطن الوجه : ُّ ّ

َمررت برجلين حسنين الغلمان ، ويحتاج إلى هذا التفريق حال تثنية الصفة ، أما في حالتي : نحو 
 .الإفراد والجمع فلا 
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 .ُّلا السببي ) ّالمسبب ( تفسير المستتر هو الموصوف 
ُوالحاصل مما تقدم أن الصفة المشبهة لا تفسر ِّ ُ ََّ َ مرفوعها المـستتر ، وكـذلك ّ

ُالسببي لا يفسره  ِّ ُُّ. 
ًومفسر مرفوع الصفة المشبهة المستتر لا يكـون إلا مـذكورا منـزلا منزلـة  َّ ً ِّ
ًالغائب ، سواء كـان المـذكور غائبـا كـالعلم والـضمير الغائـب ، أو حـاضرا  ًَ َ

ِزيـد حـسن ، وهـو حـسن الوجـه ، : كالمتكلم والمخاطـب ، فالغائـب نحـو  ُ ٌ ٌ
َأنا حسن الوجه ، وأنـت : والحاضر نحو .  هو : الضمير المستتر تقديره فيهما ف ِ ُ َ

ِحسن الوجه ، فالضمير المستتر تقـديره فـيهما  أنـا وأنـت ، وفـروع ذلـك لا : ُ
وإنـما وجـب ذكـر الـضمير .  ًتختلف في تقدير المستتر ، مثنى كان أو مجموعـا 

 لأنه ليس في لفظ الـصفة مـا يـدل ِّالحاضر المفسر لمرفوع الصفة المشبهة المستتر
ُعلى الحضور ؛ لذا نزل منزلة الغائب فالتزم ذكره  َْ ِ ِ ُ وقد تقدم بيانـه في اسـتتار .  ُِّ

 .مرفوع اسم الفاعل 
ّ ؛ لأنـه يحـل محلـه الاسـم وحكم استتار مرفوع الصفة المشبهة الجـواز ّ

ُمررت برجل حسن الوجه : الظاهر، نحو  ٍ ٍ. 

                                                        
   .١٢١ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ١(
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 
 

ٌمشبهأفعل التفضيل وصف مشتق  ، مبني   بالصفة المشبهة باسم الفاعلَّ
َعلى أفعل ؛ لزيادة صاحبه على غيره في الوصف ْ َ.  

َأنه بعد ش: وهو عامل ضعيف ، وضعفه من عدة وجوه ، الأول  ُ َ ه باسم هَُبّ
ُالفاعل حين أشبه ما يشبهه ؛ لذا لم يحمل عليـه في ُ ُِ ّأنـه لا : والثـاني .   الإعـمال ْ
ٌيصلح أن يحل محله فعل مع بقاء معنى التفـضيل َّ ّ ّ ، ؛ إلا في مـسألة الكحـل ّ

 .وستأتي 
ُأنه لا يتقدم عليه متعلقه الجا: والثالث  َّ  ٍمن عمرو: ر والمجرور ، فلا تقول ّ

ّزيد أفضل ، إلا أن يكون المجرور له الصدارة في الكلام، كالاستفهام، ُ :  فتقولٌ
ً ؟ ومنعَ تقديمه مطلقا أبو علي الفارسيُممن أنت أفضل َ ََ.  

ٍأنه لا يرفع اسما ظاهرا ، إلا على لغة قليلة حكاها سـيبويه ، كـما : والرابع  ٍ ّ ً ً ّ  
 .سيأتي 

ًأنه لا ينصب مفعولا باتفاق: والخامس  ُ ّ وما جاء ظاهره أنه منصوب ، ّ
                                                        

   .٢٣٧ / ١التبصرة والتذكرة : انظر  )١(
   .٤٤٧ / ٣ضي الر: انظر  )٢(
   .٥٩٨ / ٤ ، والمقاصد الشافية ٦٧ / ٣شرح التسهيل لابن مالك : انظر  )٣(
    .٢٩٣ / ٣التوضيح : انظر  )٤(

   .١٧٧/ الحلبيات : انظر  )٥(
   .٦٨ / ٣شرح التسهيل لابن مالك : انظر  )٦(
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ِّبه فعلى تقدير عامل يفسره ا ¿  Â   Á  À  ﴿ : لمذكور ، من ذلك قوله تعـالى ُ

Æ  Å  Ä  Ã﴾  ْأعلـــم مـــن كـــل واحـــد ، يعلـــم مـــن : أي َ َْ ِ  
  .ُّيضل

ًوأفعل التفضيل وإن كان عاملا ضعيفا في المعمول الظاهر ، فإنـه يرفـع ضـميرا  ً ّْ ً
  .عامل قويّ ؛ لأن رفعه للمستتر لا يحتاج إلى ًمستترا بلا خلاف

َون يطلقون رفع أفعل التفضيل للـضمير المـستتر دون تفـصيل ، والنحوي ُْ َ
ُوالحق أن ليس كل أفعل تفضيل يرفع مـستترا ، ولمعرفـة متـى يتحمـل أفعـل  ُ ًُّ ٍْ ُّ

ّضميرا مستترا لابد من الحديث عن أقسامه ، وأقسامه ثلاثة  ً ً : 

ٍزيد أفضل من عمرو: ضافة ، نحو ّالمجرد عن أل والإ: الأول  ُ يدان الز ، وٌ
ٍأفضل من عمرو ، والزيدون أفـضل مـن عمـرو ٍُ ٍ ، وهنـد أفـضل مـن دعـد ، ُ ُ ٌ

ُوالهندان أفضل من دعد ، والهندات أفـضل مـن دعـد ، فيلـزم الوصـف هنـا  ُ ٍُ
ُالإفراد والتذكير ؛ لمشابهته الفعل في اللفظ ، فأفعل مثال يغلب في الأفعال  ٌَ ُ َ ِ ِ. 

ًوأفعل التفضيل المجرد يرفع ضميرا مستتر ُ ٌا َ ؛ لأنه وصف مشتق يدل على ّ ّ ً
صاحبه الموصوف ، وليس فيه مانع مـن موانـع اسـتتار الـضمير في الـصفات 

 .المشتقة 
                                                        

   .١١٧/ سورة الأنعام  )١(
   .٤٦٤ / ٣الرضي : انظر  )٢(
   .١٠٦ / ٢ ، والتصريح ٢٠٥/ اد الإرش: انظر  )٣(
   .٤٦٤ / ٣الرضي : انظر  )٤(
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تار فيه ، والمـانع الـذي قـد يـرد عـلى هـذا فإذا منع مانع من ذلك فلا است
ّالقسم هو رفع الظاهر ، وأفعل التفضيل لا يرفع ظاهرا إلا في موطنين  ً ْ ْ ِ: 

  ُمـررت : وتقول « : ٍفي لغة قليلة حكاها سيبويه حين قال : الموطن الأول 
ْبعبد االلهِ خير منه أبوه ، فكذلك هذا وما أشبهه ، ومن أجرى هـذا عـلى الأول  َ ٌ

ًمررت بعبد االله خيرا منه أبوه ، وهي : ْفإنه ينبغي له أن ينصبه في المعرفة فيقول  ُ
ٌلغة رديئة ٌ«   َأنك إذا جعلت أفعل ال: ومعناه ًخـبرا مقـدما ، ) خير ( تفضيل ّ ً

ًوأبوه مبتدأ مؤخرا ، ففيه ضمير مستتر على هذه اللغة المـشهورة ، وإذا جعلتـه 
ًحالا ، وأبوه فاعلا به ، فليس فيه استتار على هذه اللغة القليلة   ) .الرديئة ( ً

َمررت برجـل أفـضل منـه أبـوه ، فـلا : ولك أن تقول على نحو ما تقدم  ٍ ُ
ُمررت برجل أفضل منه أبوه ، فيكون فيه استتار : وتقول .  ار يكون فيه استت ٍ ُ  .

 .وهكذا 
 ، وهـي المـسألة المعروفـة بمـسألة في لغة سائر العرب: والموطن الثاني 

ُما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين : ْ ، وهي أن تقول الكحل ْ َُ ً ُ
ٌنعت له ، والجـار ) َأحسن ( ، و ) ًرجلا( يعود على ) عينه ( زيد ، فالضمير في 

َمتعلق بأحـسن ، و) منه ( والمجرور  فلـما رفـع .  ٌفاعـل بأحـسن ) ُالكحـل ( ِّ
ْأحسن الظاهر امتنع أن يرفع المستتر  َ ُ. 

                                                        
   .٣٤ / ٢الكتاب : انظر  )١(
   .٢٣٣٥ / ٥ ، والارتشاف ٦٨ / ٣شرح التسهيل لابن مالك : انظر  )٢(
   .٣١٣/  ، والملخص ٤٦٨ / ٣ ، والرضي ٣٢ / ٢الكتاب : انظر  )٣(
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ِواختلف النحويون في بيان سر إجماع العرب على نصب أفعـل التفـضيل  ِّ
ْورفع الكحل به ؛ فمنهم مـن قـال  َ ِ ُ أنـه لـو رفـع أفعـل ّإن الـسبب في ذلـك: ِ َ ِ ُ ّ

ُالتفضيل لكان خبرا مقدما ، والكحل مبتدأ مؤخرا ، ولفـصل بـين  ً ً ) أفعـل ( ً
ِ، فيكـون رفـع الكحـل عـلى ) الكحـل ( بأجنبي هو المبتـدأ ) منه ( ومعموله  ُ ْ

ّإن سـبب ذلـك أن أفعـل : ومنهم من قـال  .  الفاعلية من باب الاضطرار ّ
 دون أن يتغير معنـى ُأن يقع موقعه الفعلالتفضيل في مسألة الكحل يصلح 

ُما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل منه في عين زيد : التفضيل ، فهو بمعنى  ُ ُ ً ُ  .
  .وقيل غير ذلك

 :ُأفعل المضاف : والقسم الثاني 
ٍيضاف أفعل التفضيل إلى نكـرة ، نحـو  ٍزيـد أفـضل رجـل ، والزيـدان : ُ ُ ٌ

ٍضل رجال ، وهند أفـضل امـرأة ، وهكـذا بقيـة ُأفضل رجلين ، والزيدون أف ُ ٌُ ٍ
ِزيد أفضل الناس ، وهند أفضل النـساء ، : ٍالأمثلة ، ويضاف إلى معرفة ، نحو  ٌ ٌُ

 .وهكذا 
ّوهذا القسم لا استتار فيه عـلى الـصحيح ؛ لأن إضـافة أفعـل التفـضيل 

بويه  وهو قول سي- والإضافة المحضة مانع من الموانع كما تقدم -ٌإضافة محضة 

                                                        
   .٦٠١ / ٤لمقاصد الشافية  ، وا٦٨ / ٣شرح التسهيل لابن مالك : انظر  )١(
ُوالفعل يعاقب :  ، وفيه ٥٩٨ / ٤ ، والمقاصد الشافية ٦٧ / ٣شرح التسهيل لابن مالك : انظر  )٢(

 .أفعل على معناه 
   .٣١٣/ الملخص : انظر  )٣(
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وإنما أثبتـوا الألـف « : َّ ، فقد نص على ذلك في الكتاب حين قال والأكثرين
ّأفضل الناس ؛ لأن الأول قد يصير به معرفة: واللام في قولهم  ُ«   والأول هو

ًأفضل ، وإذا أفادته المعرفة تعريفا فـإن إضـافته إلى النكـرة تفيـده تخصيـصا  ّ ً ُُ َُ  .
ٌ إلى أن إضافته إضافة غير محضة  والفارسيوذهب الكوفيون ّ. 

ُّ على تمحض إضافة أفعل التفـضيل بعـدة أمـور ؛ َّوقد احتج ابن مالك
َأن الإضافة غير المحضة يكون الوصـف المـضاف فيهـا واقعـا موقـع : الأول  ً ِّ َ

َالفعل ، والمـضاف إليـه واقعـا موقـع مرفوعـه أو منـصوبه ، وإضـافة أفعـل  ً ُ
 .التفضيل بخلاف ذلك 

ّأن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فإنه لا ينعت إلا بمعرفة ، : الثاني و ْ ُ ّ ٍ ّ
ُولا ينعت به إلا المعرفة  ّ ْ ُ. 

ّأنه لا تدخل عليه رب إذا أضيف : والثالث  ُ ّ  . 
ًأنه لا تدخل عليه أل وهو مضاف أيضا : والرابع  ّ. 

ّأنه لا ينصب على الحال وهو مضاف إلا في النادر: والخامس   ، مـن ذلـك ّ
ِوما لنا أكثر أهل النار« : صلى الله عليه وسلم قول المرأة الصحابية لرسول االله  َ«   ّوهو مخـرج

                                                        
   .١٨٠٥ / ٤الارتشاف : انظر  )١(
   .٢٠٤ / ١الكتاب : انظر  )٢(
   .١٨٠٥ / ٤الارتشاف : انظر  )٣(
   .٢٢٩ - ٢٢٨ / ٣شرح التسهيل : انظر  )٤(
 . ، باب الترغيب في الصدقة ١٤٣/ مختصر صحيح مسلم للمنذري : انظر  )٥(
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ٌعلى أنه معرفة مؤول بنكرة  ّ ٌ ّ. 
ٌفإذا ثبت بما تقـدم بيانـه أن إضـافة أفعـل التفـضيل إضـافة محـضة عـلى  ّ
ًالصحيح فإن أفعل حينئذ لا يتحمل ضميرا مستترا ؛ لوجود مانع الاسـتتار ، ً ُّ ََّ ٍ 

  .ُوهو الإضافة المحضة ، والذي به يقوى جانب الاسمية
 :ّالمحلى بأل : والقسم الثالث 

ُإذا دخلت أل على أفعل التفضيل فإنه يطابق موصوفه في العدد ، والتذكير  ْ
ــول  ــث ، فتق ــدون : أو التأني ــضلان ، والزي ــدان الأف ــضل ، والزي ــد الأف ُزي ٌ

 .فضليان ، والهندات الفضليات ُالأفضلون ، وهند الفضلى ، والهندان ال
 ؛ ْوالألف واللام الداخلة على أفعل التفضيل ليست موصـولة باتفـاق

ٍلأن الموصولة لا تدخل إلا على وصف مؤول بالفعل  ٍ ّ ًفإذا لم تكـن موصـولة .  ّ
ْفهي للعهد ؛ والدليل على أنها عهدية أن المفـضول لابـد أن يـذكر مـع أفعـل  َّّ ُ

َالتفضيل حتى يعلم  ًمن فضل عليه الفاضل ، والمفضول إما أن يظهـر مجـرورا ُ ْ َُّ َُ ُ ِّ ْ
ّبمن أو بالإضافة ، فإن لم يظهر فإنه يجب أن يشار إليه بأل العهديـة ُ ّ ْ وهـي ، 

 .ِأحد الصور الثلاثة للمفضول مع أفعل التفضيل 
ْفإذا ثبت بما تقدم أنها للعهد فإن أفعل التفضيل المحلى بـأل يجـري مجـرى  َ َّ ّ

ّسماء الجامدة حينئذ ، فيقوى فيه بذلك جانـب الاسـمية ، وهـل تكـون أل الأ ُ ٍ
                                                        

   .٤٥٩ / ٣الرضي : انظر  )١(
   .٧١/ المغني : انظر  )٢(
   .٤٥٣ / ٣أشار إلى مثل هذا الرضي في شرح الكافية  )٣(
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ُالعهدية مانعا له من تحمل الضمير المستتر ؟ وهل يحمل عـلى ذلـك قـول ابـن  ُ َ ُُّ ِ ِ ً ّ
ًولهذا كانت الداخلة على اسم التفـضيل ليـست موصـولة باتفـاق ، « : هشام  ُ
ّهي في الجميع حرف تعريف ، ولو صح ذلك : وقيل  ِلمنعَت من إعمال اسـمي ُ ِ ْ َ

ُالفاعل والمفعول ، كما منعَ منه التصغير والوصف َ َ«  . 
ّوالجواب عن ذلك أن أل العهدية لا تمنع أفعل مـن تحمـل الـضمير ، وأن  َ َ ِّ ُّ َ ُ ّ
َقول ابن هشام الـسابق لا يعنـي منـْع أل التعريـف الإعـمال في المـستتر ، بـل  َِ َ َ َ ٍ

ُمقصوده أنها تمنع من الإعما ْل في الظاهر ، وما لا يعمل في الظـاهر لا يمنـع أن َ ُ ُ ُ
َيعمل في المستتر ، وقد تقدم بيانه  ْ َ. 

ّوأفعل التفضيل مع أل العهدية وإن كان قد قوي معها جانب الاسـمية ؛  ُ َ ّْ
ًلأن أل من خصائص الأسماء ، فهو بذلك إنما يزداد ضعفا من جهـة إعمالـه في  ّ

ُتاج إلى عامل قوي حتى يرفعه أو يتحمله ّالظاهر ، أما المستتر فلا يح ُ َ ٍَّ ّ. 
ّوشيء ثان أن مذهب المبرد ٍ ٌ هو أن أفعل التفـضيل يكـون بمعنـى اسـم ّ

ُالفاعل أو الصفة المشبهة قياسا مطردا ، فزيـد الأفـضل ، بمعنـى  ٌ ً .  الفاضـل : ً
َوعلى هذا المذهب فإن أفعل يكون منزلا منزلة اسم الفاعل ، والأسماء الج ًّ امدة َ

ًإذا جرت مجرى المشتق فإنها تتحمل ضميرا مستترا ، كما سيأتي بيانه ، فكيف بما  ً ُ َّ ْ
ُيتحمله في الأصل ، وهو بمعنى اسم الفاعل ؟ َّ! 

ُوشيء ثالث هو أن أفعل التفضيل المحلى بـأل إنـما يؤنـث ويـذكر ويفـرد  ُّ َّ ّ
                                                        

   .٧١/ المغني : انظر  )١(
   .٢٤٧ / ٣المقتضب : انظر  )٢(
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ُويثنى ويجمع بحسب الضمير المستتر فيه المطابق لموصوفه ُ.  ّإن كـل :   وقيل
ِصفة تطابق موصوفها في العدد والتذكير والتأنيث ولم تجـر عـلى الفعـل فإنهـا  ُ

  .تحُمل على اسم الفاعل في الإعمال ، إذا أريد بها الحال

َوشيء رابع هو أنه ينبغي أن يحمل هذا القسم على إطلاق النحويين القول  ُ ٌُ ّ
الاستتار على قـولهم المطلـق ؛ إذ لم باستتار مرفوع أفعل التفضيل ، فيقال فيه ب

ٌيثبت أن أل العهدية مانع للاستتار  ّ ّ ْ. 
ًوالحاصل مما تقدم بيانـه أن أفعـل التفـضيل يتحمـل ضـميرا مـستترا في  ً ُّ َّ

ٍزيد أفضل من عمرو: ضافة ، نحو ّالمجرد من أل والإ: حالتين هما  ُ َّ ، والمحـلى ٌ
ُزيد الأفضل : بأل ، نحو   .تفضيل المضاف فلا استتار فيه وأما أفعل ال.  ٌ

ً ، سواء كـان غائبـا أو وحكم استتار الضمير مع أفعل التفضيل واجب
ّحاضرا ، مفردا أو غير مفرد ، وهو واجب الاستتار من جهة أنه لا يحـل محلـه  ٍ ً ً

وعـلى .  ُالاسم الظاهر ولا الضمير البارز على اللغة المشهورة ، كما تقدم بيانـه 
َّ التي حكاها سيبويه فإنه يحل محله الظاهر ، والحكم إنما هو للأعم اللغة الرديئة ُّ َ ّ

ُولا يؤثر على حكم الوجوب هنا مسألة الكحل ؛ لأنها مـسألة غـير .  الأغلب 
ّ ، والحكـم إنـما هـو للمطـرد ً ، خلافا لابن أبي الربيـعمطردة ولا تنقاس

 .المقيس 
                                                        

   .٤٣٩ / ٣الرضي : انظر  )١(
   .٣٠٩/ الملخص : انظر  )٢(
   .١٢٠/  ، ومجيب الندا ١١٢ / ١الأشموني : انظر  )٣(
   .٢٣٣٧ / ٥الارتشاف : انظر  )٤(
   .٣١٣/ الملخص : انظر  )٥(
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ّتفضيل المجرد والمحـلى بحـسب ويكون تفسير الضمير المستتر مع أفعل ال
ًموصوفه المفضل ؛ فإن كـان غائبـا ، مفـردا أو غـير مفـرد ، مـذكرا أو مؤنثـا  ً ً ً ْ َّ

ٍزيد أفضل من عمرو ، والزيدان أفـضل مـن عمـرو ، : كذلك ، نحو فالمستتر  ٍُ ُ ٌ
ٍوالزيدون أفضل من عمرو ٍ ، وهند أفضل من دعد ، والهندان أفضل من دعد ، ُ ُ ٌ

هو ، وهما ، : ٍمن دعد ، فالضمير المستتر تقديره على الترتيب والهندات أفضل 
َّوهم ، وهي ، وهما ، وهن  ُ. 

ّوإن كان متكلما ، مفردا أو غير مفرد ، مذكرا أو مؤنثا ، فإن المستتر يكـون ً ً ً ًْ 
ٍأنا أفضل من عمرو ، ونحن أفضل من عمرو: كذلك ، نحو  ٍ  ، وأنا الأفضل ، ُ

فضلان ، ونحن الفضليان ، ونحن الأفضلون ، ونحن ُوأنا الفضلى ، ونحن الأ
: أنا ، والمثنى والمجمـوع تقـديره : فالضمير المستتر المفرد تقديره .  الفضليات 

 .نحن 
ًوإن كان مخاطبا ، مفردا أو غير مفرد ، مذكرا أو مؤنثا ، فالـضمير المـستتر  ً ً ً

ُأنت الأفضل ، وأنـتما الأفـضلان ، وأنـ: ُكذلك يكون ، نحو  تم الأفـضلون ، َ
َّوأنت الفضلى ، وأنتما الفضليان ، وأنتن الفضليات ، فالضمير المستتر تقـديره  ُ ِ

َّأنت ، وأنتما ، وأنتم ، وأنت ، وأنتما ، وأنتن : على الترتيب  ِ َ. 
ّوالحاصل مما تقدم ذكره أن أفعل التفضيل لما كان ليس في لفظـه مـا يـدل 

ْالحـضور والغيبـة فقـد احتـاج إلى ذكـر ِّعلى رتبة مفسر ضميره المـستتر ، مـن  ِ َ ْ َ
ًموصوفه المفضل ، وعدم الاستغناء عن لفظه ، غائبا كـان أو حـاضرا ، وهـذا  ً َّ
َالأمر هو الذي سوغ استتار الضمير الحاضر في أفعل التفـضيل ، ومـن أجلـه  َّ
ُنزل الضمير الحاضر منزلة الضمير الغائب ، وعومل معاملته ، وقد تقدم بيان  ََ َُ ِّ

 .ثله فيما سلف م
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 
 

 ، ويـرد ذكـره في كتـب النحـو اسم الحدث الجاري على فعله: المصدر 
ُكثيرا ، وفي أبواب متعددة ، فتختلف معانيه ، ومقصود  النحويين بإطلاقه ؛ لذا ً

 فإننا إذا أردنا الحديث عن استتار الضمير في المصدر لابد مـن بيـان أقـسامه ،
 .والتعرف على أنواعه ؛ كي نقف على ما يتحمل الضمير ، ومالا يتحمله 

 .مصدر عامل ، ومصدر غير عامل  : فالمصدر ينقسم إلى قسمين
اب الفعـل ، مـصدر نائـب منـ:  المصدر العامل ، وهو على ضربين :ًأولا 

 .ٍ وحرف مصدري ٍومصدر واقع موقع فعل
 :لفعل المصدر النائب مناب ا: الضرب الأول 

َّويعبر عنه بأنه المصدر الواقع موقع الفعل المحض ، أو موقع الفعل المفرد،  ُ
هو الذي يمتنـع أن  : أو موقع الفعل العاري ، وضابطه كما يقول ابن مالك

نحـو .  ٍيباشره عامل ظاهر ، ويصلح في موضعه فعل عار من حرف مصدري 
ًضربا زيدا ، أي : قولك  ًاضرب زيدا : ً ًبا ليس توكيدا للفعل المقدر بـل فضر.  ْ ً

ًقائما مقامه ، ونائبا منابه ، قال ابن جني  ًضربا زيدا ، : ّألا ترى أنك لا تقول « : ً ً
ْتوكيدا لاضرب) ًضربا ( نت تجعل وأ ِ ْ ّ المقدرة ، من قبـل أن تلـك اللفظـة قـد ً َ ِ

                                                        
   .٢٠٧ / ٣ ، وأوضح المسالك ٣٩٩ / ٣الرضي : انظر  )١(
   .٢١١ / ٤المقاصد الشافية : انظر  )٢(
   .١٢٥ / ٣شرح التسهيل : انظر  )٣(
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َّأنيبت عنها الحال الدالة عليها ، وحذفت هي اختصارا ، فلو أكـد ً ْ ُْ َتها لنقـضت ُ
َالقضية التي كنت حكمت بها لها ، لكن لك أن تقول  ًضربا زيدا ، لا عـلى أن : َ ً

ًتوكيدا للفعل الناصب لزيد ، بـل عـلى أن تبدلـه منـه فتقيمـه ) ًضربا ( تجعل 
ًمقامه فتنصب به زيدا ، فأما على التوكيد بـه لفعلـه وأن يكـون زيـد منـصوبا  ًٌ

 .  »بالفعل الذي هذا توكيد له فلا
واختلف النحويون في عامل النصب في المعمول بعـد هـذا الـضرب مـن 

 ، ذهب ســيبويهصدر نفــسه ، أو الفعــل المقــدر ؟ فــالمــصادر هــل هــو المــ
وذهب الـسيرافي ( ّوالأخفش ، ومن وافقهما إلى أن العامل هو المصدر نفسه ، 
  .)حويين ّإلى أن النصب بالأفعال المضمرة ، ووافقه على ذلك كثير من الن

ّوقد رد ابن مالك المذهب الثاني ، وانتصر لمذهب سـيبويه ، واحـتج لـه ، 
أولى من إعمال ) النائب عن الفعل ( إن إعمال هذا الضرب من المصادر : وقال 

نسبة العمـل إلى مـا هـو ( ّالمصدر الواقع موقع الفعل وحرف مصدري ؛ لأن 
لى ما هـو بمعنـى جـزءين أحـدهما بمعنى ما هو العامل نفسه أولى من نسبته إ

  .)عامل والآخر جزء غير عامل 

وفائدة معرفة جهة الإعمال في الاسـم الظـاهر أنهـا تقـود إلى تحديـد محـل 
                                                        

   .٢٨٨ / ١الخصائص : انظر  )١(
   .٢٢٥٥ / ٥ ، والارتشاف ١٢٨ / ٣شرح التسهيل : انظر  )٢(
   .١٢٨ / ٣قاله ابن مالك في شرح التسهيل  )٣(
   .١٢٩ / ٣المصدر السابق  )٤(
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ّالاستتار ، ومعرفة مكان الإضمار ، فإذا كان العامل هـو الفعـل المقـدر ، فـإن  ّ
هذا « : ك فقال ًالفاعل يكون مستترا فيه لا في المصدر ، وقد صرح سيبويه بذل

وما يكـون ... ًباب ما يكون معطوفا في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية 
ُإياك أنت نفسك : وذلك قولك ... ِالمرفوع المضمر في النية ) أي توكيد ( َصفة 

َفإن عنيت الفاعل المضمر في النية قلت ... أن تفعل  َ ُإياك أنت نفسك ، كأنك : ْ
ِّ نفسك ، وحملته على الاسم المضمر في نحِّإياك نح أنت: قلت  ُ«  . 

 وهو مذهب سـيبويه -ّ المقدر َه لا الفعلَ نفسَوإذا كان العامل هو المصدر
  .ّ فإن المصدر هو الرافع للفاعل-كما تقدم 

اب الفعل فهل هـو محـذوف أو فإذا لم يذكر الفاعل بعد المصدر النائب من
 مستتر ؟

 أنـه مـستتر ، وقـد جـاء في  من مذهب الجمهورّأن المشهور: فالجواب 
ّ ما يشعر بـأن المـسألة خلافيـة ، ولم كلام ابن مالك في بعض نسخ التسهيل

ّوالأصح أيضا مساواة هذا المصدر اسـم الفاعـل في تحمـل « : ّيعين المخالف ، فقال  َ ً
 .  »الضمير ، وجواز تقديم المنصوب به ، والمجرور بحرف يتعلق به

                                                        
   .٢٦٤  / ١ ، والتبصرة والتذكرة ٢٧٧ / ١الكتاب : انظر  )١(
   .٢٤٤ / ٢المساعد : انظر  )٢(
/  ، وشرح الألفية لابن الناظم ١٠٢٤ / ٢ ، وشرح الكافية الشافية ٥٩ / ٦ابن يعيش : انظر  )٣(

   .٢٩٢ / ٢ ، والأشموني ٤٢٢
   .٢٤٤ / ٢المساعد : انظر  )٤(
   .١٤٣/ التسهيل : انظر  )٥(
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١٨٦ 

ٍا سيبويه فإني لم أقف على أحد ينقل ذلك عنه ، أو ينسبه إليه ، ولم أقـف أم
ّكذلك على نص صريح له في ذلك ، ومع أن سيبويه قـد صرح بحـذف فاعـل  ّ ٍ ٍ

 فـإنني أقـول إن - كـما سـيأتي -المصدر الواقع موقع الفعل وحرف مصدري 
ذوف ؛ ّسيبويه يرى هنا أن فاعل المصدر النائـب منـاب الفعـل مـستتر لا محـ

ّوالدليل على ذلك أن سيبويه قد أنزل اسم الفعـل القـائم مقـام الفعـل منزلـة 
ّالمصدر القائم مقام الفعل ، وذكر أن فاعل اسم الفعل إذا لم يذكر فإنـه يكـون  ُ ّ

ّك ، يدلك على أن حذرك رَذََوكذلك ح« : ًمستترا ، وهو قد ساوى بينهما بقوله 
ًحذرني زيدا ، فالمصدر وغيره :  ، إذا أردت ًتحذيري زيدا: ُبمنزلة عليك قولك  ِّ
ُرويد ورويدا ، فالمبني اسم فعل أمـر: ومثل ذلك   »في هذا الباب سواء ً َ ، 

ِوالمعرب مصدر نائب مناب الفعل ، وقد نص سيبويه على أن فاعل اسم فعـل  ََّ َّ َ ٌ ٌ
: أنـه قـال لـه ًعليك زيدا ، فك: وإذا قال « : ٌالأمر مضمر في النية مرفوع فقال 

ّائت زيدا ، ألا ترى أن للمأمور اسـمين  ً ًاسـما للمخاطبـة مجـرورا ، واسـمه : ِ ً
ٌمجـرور ومرفـوع: عليك ، فله اسمان : فإذا قلت ... َالفاعل المضمر في النية  ٌ« ، 

َّوقد زاد سيبويه مذهبه في استتار فاعل اسم الفعل وضوحا حين بين أن لك في  ًَ َّ
ِعليك أنت نفسك زيدا ، وعليك نفسك : ع والجر ، فتقول التابع وجهين الرف ً ُ

َّزيدا ، فإذا أكدت الفاعل المستتر رفعـت التوكيـد بعـد ضـمير الفـصل ، وإذا  ً

                                                        
   .٢٥١ / ١الكتاب : انظر  )١(
   .٨٦ / ٤الك أوضح المس: انظر  )٢(
 . بتصرف يسير ٢٥١ - ٢٥٠ / ١الكتاب : انظر  )٣(
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١٨٧ 

َأكدت الضمير البارز المتصل جررت التوكيد  فلما ساوى سـيبويه بـين اسـم .  َّ
َّالفعل والمصدر القائم مقام الفعل علمناَ أن حكم فاعلهما غير  ْ ِ ٌ سواء ينمذكورَ

 .كذلك 
 إلى هـذا التنظـير وهـذه المـساواة عنـد سـيبويه في وقد أشار ابن مالك

 .ّمعرض استدلاله على أن العامل في المفعول هو المصدر ، لا الفعل المقدر 
 عن استتار فاعل هذا المصدر بالانتقال مـن الفعـل َّوقد عبر ابن يعيش

كـل : قـال الأخفـش « :  وقـال ابـن الـسراج . َّالمقدر إلى المصدر النائب عنه 
ٍسقيا لزيـد ، أي : مصدر قام مقام الفعل ففيه ضمير فاعل ، وذلك إذا قلت  ً :

 .  »ًسقى االلهُ زيدا
وقد ذكر النحويون شواهد عديدة لهذا الضرب من المصادر العاملة النائبة 

 الأمر ، وهـو الأكثـر  ؛ منها أنه يأتي بمعنىعن أفعالها ، وبينوا أنه على أنواع
  :ًوقوعا ، ومن شواهده قول الشاعر
ِعلى حين ألهـى النـاس جـل أمـور ُّ ُ َ   همَ

 
ــدلا زريــق المــال نــدل الثعالــب   ِفن َ َ ًُ ُ  

                                                         
   .١٢٩ / ٣شرح التسهيل : انظر  )١(
   .٥٩ / ٦شرح المفصل : انظر  )٢(
   .١٦٦ / ١الأصول : انظر  )٣(
   .١٠٢٤ / ٢ ، وشرح الكافية الشافية ١٢٥ / ٣شرح التسهيل : انظر  )٤(
 ، ٢٩٣ / ١ ، والإنصاف ١٢٠ / ١الخصائص : وانظر  ، ١١٦ / ١البيت من شواهد الكتاب  )٥(

 ، ٣٣١ / ١ ، والتصريح ٤٢٢/  ، وابن الناظم ١٢٥ / ٣وشرح التسهيل لابن مالك 
   .١١٦ / ٢والأشموني 
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ْاندل : ًفندلا بمعنى    :ويأتي بمعنى الدعاء ، كقول الشاعر.  ُ
َيا قابـل التـوب غفرانـا مـآثم قـد ً ُ ِ ْ َّ ــشفق    َ ــا م ــا منه ٌأســلفتها أن ُ ُ وجــلُ ِ َ  

  : ويأتي بعد همزة الاستفهام ، كقول المرار الأسدي
ـــــد بعـــــدما ِأعلاقـــــة أم الولي َّ ُ ً ــس    َ ــام المخل ــك كالثغ ــان رأس ِأفن ِ ْ ُِ َّ َُ ِ  

  : ًويأتي خبرا ، كقول الشاعر
ًحمــــدا االلهَ ذا الجــــلال وشــــكرا ـــــدارا لأمـــــره وانقيـــــادا    ًِ ًوب ِ  

ّووقوعه نائبا عن فعل خبري هو أمر  ٍ  ، مطـرد عنـد الأخفـش والفـراءً
َّومما مثل به الأخفش « : وقال ابن مالك  ًظنُّك زيـدا منطلقـا: َ ً«   ُّتظـن : أي

ًزيدا منطلقا ، وقد تقدم في النص المنقول عن الأصول تمثيل الأخفش بنحـو  ً :
ٍسقيا لزيد ، وفسره بقوله   .ًسقى االله زيدا : أي : ً

ُ موقع الفعل وحـرف مـصدري ، ويـسمى  المصدر الواقع:الضرب الثاني 
ٍ ؛ لأنه يقدر بحرف موصول المصدر الموصول َّ ُعجبـت مـن : نحو قولك .  ُ

                                                        
 ، ٢٤٢ / ٢ ، والمساعد ١٠٢٥ / ٢ ، وشرح الكافية الشافية ١٢٦ / ٣شرح التسهيل : انظر  )١(

   .٢٨٥ / ٢والأشموني 
 ، وشرح الجمل لابن عصفور ٥٤ / ٢المقتضب :  ، وانظر ١١٦ / ١شواهد الكتاب البيت من  )٢(

   .٢٣٢ / ١١ ، والخزانة ١٠٢٦ / ٢ ، وشرح الكافية الشافية ٢٤ / ٢
   .٢٤٣ / ٢ ، والمساعد ١٢٦ / ٣شرح التسهيل : انظر  )٣(
   .١٠٢٦ / ٢شرح الكافية الشافية : انظر  )٤(
 .المصدر السابق : انظر  )٥(
   .٢١١ / ٤المقاصد الشافية : انظر  )٦(
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١٨٩ 

ًضرب زيد عمرا ، أي  ٌ ًأن يضرب زيد عمرا : ٍ ٌْ َ. 

9  :  ;  ﴿ : وقد يضاف هذا المـصدر إلى فاعلـه ، نحـو قولـه تعـالى 

<  ﴾ وقد يضاف إلى مفعوله ، كقول الشاعر:  
ــصياريف    ٍي يــداها الحــصى في كــل هــاجرةتنفــ ِنفــي الــدراهيم تنقــاد ال ُ ِ َ  

ُوقد يذكر بعده فاعله كما مثل ، وقد لا يذكر نحو قوله تعـالى  ُِّ ُ ُ : ﴿   ¡  �

§  ¦   ¥  ¤      £  ¢   ﴾ . 

ُفإذا لم يذكر معه فاعله فهذه هي الـصورة التـي هـي محـل هـذا البحـث ،  ُ
ويين في حكم هذا الفاعـل غـير المـذكور هـل هـو ٍفنبحث حينئذ في رأي النح

 محذوف أو مستتر ؟
ٌأما سيبويه فقد صرح في الكتاب أن فاعل هذا المصدر محذوف لا مستتر ،  ّ ّ
ًوقد ظهر رأيه جليا حين قابل بين فاعل هذا المـصدر وفاعـل اسـم الفاعـل ، 

 المـضارع ٌهذا باب من المصادر جرى مجرى الفعـل« : ًوأنهما ليسا سواء ، فقال 
ُعجبت من ضرب زيدا ، فمعناه أنه يـضرب : في عمله ومعناه ، وذلك قولك  ّ ً ٍ ُ

ّوإنما خالف هذا الاسم الذي جرى مجرى الفعـل المـضارع في أن فيـه ... ًزيدا  َ َ
ًفاعلا ومفعولا ؛ لأنك إذا قلت  َهذا ضارب ، فقد جئت بالفاعل وذكرتـه ، : ً ٌ

                                                        
   .٢٥١/ سورة البقرة  )١(
   ، والتــــصريح ٢٥٨ / ٢المقتــــضب :  ، وانظــــر ٢٨ / ١هــــو مــــن شــــواهد الكتــــاب  )٢(

   .٢٨٩ / ٢ ، والأشموني ٣٧٠ / ٢
   .١٥ - ١٤/ سورة البلد  )٣(
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١٩٠ 

ٍعجبت من ضرب ، فإنك لم : وإذا قلت  تذكر الفاعل ، فالمصدر ليس بالفاعل ُ
ٌوإن كان فيه دليل على الفاعل ، فلذلك احتجت في ه إلى فاعـل ومفعـول ، ولم ْ

ّهذا ضارب زيدا ، إلى فاعل ظاهر ؛ لأن المضمر في ضـارب :  قلت تحتج حين ً ٌ
 .  »هو الفاعل

وقد اختلف حكم الفاعل هنا مع هذا الضرب من المصادر عن حكمه مع 
ً النائب مناب الفعل الذي تقدم حديثه قريبا ؛ ذلك أنه إذا كانت تلـك المصدر

ّمصادر نائبة مناب أفعالها فإن هذه المصادر قائمة مقام أنفسها ً ُ ؛ لأنها تقـوم 
 .مقام مصدر مؤول ، فلا رائحة للفعل فيها 

ّوقد ذكر بعض النحويين الحكمة في عدم تحمل هـذا النـوع مـن المـصادر 
ٌإن هذا الضرب من المصادر منزل منزلة أسماء الأجناس: الوا للضمير ، فق ّ ، 

  . ٌوالأسماء في أصل وضعها مكتفية بأنفسها ، مستغنية عن غيرها
ًإن المصدر ليس موضوعا لطلب المرفوع كالفعـل ، فلـم : ً أيضا وقالوا ّ

َيحتج إلى ذكر مرفوعه ، والفعل موضوع لطلبه ؛ فألزم المسند إ َ ِ ُ ِ ًليه ، ظاهرا كان ْ
ًأو مستترا ، وكذا ما أشبه الفعل كاسمي الفاعل والمفعـول ، وجـاز الاسـتتار 

                                                        
   .٢٦٩ / ٣المقتضب :  ، وانظر نحوه في ١٨٩ / ١الكتاب : انظر  )١(
   .٢٣٠ / ٢المساعد : انظر  )٢(
   .١١٢ / ٣ ، وشرح التسهيل لابن مالك ٦١ / ٦ابن يعيش : انظر  )٣(
   .٢٤٢/ المرتجل : انظر  )٤(
   .٤٠٥ - ٤٠٤ / ٣الرضي : انظر  )٥(
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١٩١ 

فيها كما جاز في الفعل ، أما المصدر فإنه لم يـشابه الفعـل لا في اللفـظ ، ولا في 
ّالمعنى ، فلم يلتزم مجيء المسند إليه بعده ، ولا جوزوا الاستتار فيه  َِ َ ْ ِ. 

َن فقـد نقـل عـنهم بعـض النحـويين  أما الكوفيولبصريين ،هذا مذهب ا َ
:  ، فقال ابن هشام الخضراوي  في هذا النوع من المصادرَالقول باستتار الفاعل

 لا إضمار ، وأهـل الكوفـة يـضمرون الفاعـل ، ْأهل البصرة متفقون على أن« 
َّلابد من ذلك ؛ لأنه كاسم الفاعل : ويقولون  عجبـت مـن : ّويرده أن نحو .  َّ

ًأكل التفاحة ، لا دليل فيه على فاعل يجعل الإضمار له ، والإضمار يـستدعي عهـدا ،  ُ ُ َ
  .، وكذا جاء نقل الخلاف عن أبي حيان  »فهو محذوف لا محالة

فإذا كان ابن هشام الخضراوي وأبو حيان قد نقلا الخلاف في فاعـل هـذا 
ّوأن « : حذفـه ، فقـال ّالمصدر فإن ابن هشام الأنصاري قد نقل الاتفاق عـلى 
جـائز : ومعنى قولـه   »فاعله جائز الحذف باتفاق من البصريين والكوفيين

ُإما أن يذكر فاعله أو يحذف : الحذف ، أي  ُ ْ. 
ولعل السبب في اختلاف هؤلاء النحاة في نقل مذهب الكوفيين يرجع إلى 

وحـرف اختلاف رأي الكوفيين في إعمال هـذا المـصدر الواقـع موقـع الفعـل 
ّمصدري ، ذلك أن هذا المصدر يأتي مضافا ومنونـا وبـأل ، والكـوفي يـرى أن  ً ً َّ
ّهذا المصدر لا يعمل إلا إذا كان مضافا ، أما المنون والمحلى بأل فالعمل يكـون  ً ّ

                                                        
   .٢٣٢ / ٢المساعد : انظر  )١(
   .٢٢٥٨ / ٥الارتشاف : انظر  )٢(
   .١٠٤ / ٢شرح اللمحة البدرية : انظر  )٣(
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١٩٢ 

ّحينئذ لفعله المقدر لا للمصدر ٍ وإذا كان العمل للفعل المقدر فإنه يلـزم أن ، ْ ّ
 .ا الفعل ، كما تقدم بيانه ًيكون الفاعل مستترا في ذ

َوعلى هذا فإن من نسب إلـيهم القـول بالإضـمار فقـد أطلـق القـول مـن  َ َْ ََ ّ
ّأنهم يقولون بإضمار الفاعل واستتاره في الفعل المقـدر لا في : وجهين ، الأول 
ّأن ذلك الإضمار إنما يكون في المصدر المنون والمحلى ، وليس : المصدر ، والثاني  ّ ّ
  .في كل مصدر

ّوأما المصدر المضاف فإن الكوفيين يرون أن العمل لـه ، كـما يقـول ذلـك  ّ
ًالبصريون ، فلعل الكوفيين أيضا يقولون بقول البـصريين في حـذف فاعلـه ، 

َفيحمل حينئذ نقل ابن هشام الأنصاري القول بالحذف على هذا النوع  ُ ّ ُ. 
 :المصدر غير العامل : ًثانيا 

ًفعـول المطلـق ، ويـأتي مؤكـدا لفعلـه ، نحـو المصدر غير العامل هـو الم ِّ :
ًضربت ضربا ، ومبينا للنوع ، نحو  ًجلست جلوس الأمير ، ومبينـا للعـدد ، : ً ِ َ

 .ًضربت زيدا ضربتين : نحو 
 ، فـإذا لم يعمـل في وهذا الضرب من المصادر لا يعمل باتفاق النحويين

َظه ، فإنه يكون أبعد عـن ًظاهر ، والمصدر لا يطلب مرفوعا ، ولا يدل عليه لف ُ
ًأن يتحمل ضميرا  ْ. 

                                                        
   .٢٣٤ / ٢المساعد : انظر  )١(
   .٤٦١ / ٢ ، وشرح كافية ابن الحاجب لابن جمعة ٦٢٣ / ٢شرح الجمل لابن خروف : انظر  )٢(
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١٩٣ 

َوهنـاك نـوع مــن المـصادر لم يــرد ذكـره فــيما تقـدم بيانــه ، ذكـره بعــض  َ
ٌهذا رجل عدل ، :  ، وهو المصدر الواقع موقع اسم الفاعل ، نحو النحويين ٌْ َ

َعادل ، وذكر أنه يستتر فيه الفاعل على الأصح : أي  َ َ. 

                                                        
   .٤٥٩ / ٢شرح كافية ابن الحاجب لابن جمعة : انظر  )١(
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 
 

 .  ٍكل اسم مبني ناب عن الفعل معنىً ، واستعمل استعماله: اسم الفعل 
َهيهات ، ويسمى اسم الفعل الماضي ، ويأتي : فيأتي بمعنى الفعل الماضي ، نحو  ُ َ

ًأف ، ويسمى اسم الفعل المضارع ، ويأتي كثيرا بمعنى : بمعنى الفعل المضارع ، نحو  َ ُ ٍّ ُ
  .َّ صه ، وحيهل ، ويسمى اسم فعل الأمر:فعل الأمر ، نحو 

مـن حيـث كونهـا : ِّوقولهم في حده إنها تستعمل اسـتعمال الأفعـال ، أي 
َعاملة غير معمولة ، بخلاف المصادر النائبة مناب الفعل ، نحو  ًضربا زيـدا ، : ً ً

ْفهي وإن كانت مثل الأفعال في المعنى ، فليست مثلها في الاستعمال ؛ لتأثرهـا  ْ
  .العواملب

ٌفلما كانت أسماء الأفعال لا تعمل إلا وهي واقعة موقـع الفعـل ، وقائمـة  ّ
ّمقامه ، استحقت ما يستحقه الفعل ، والفعل لابد له من مرفوع حتى لا يكون  ْ َ

َحديثا عن غير محدث عنه ، وكذلك ما يقوم مقامه َّ ً.  
ًومرفوع أسماء الأفعال إما أن يكون مذكورا ْ ّٌهيهات نجـد ، أو : و  ، نح َ

ًرويد زيدا : ًمستترا ، نحو  َ. 
                                                        

   .٨١ / ٤أوضح المسالك : انظر  )١(
   .٤٩٧ / ٤المقاصد الشافية : انظر  )٢(
   .٦١١/ م في شرح الألفية قاله ابن الناظ )٣(
   .١١٢ / ٣هذا مفهوم كلام ابن مالك في شرح التسهيل  )٤(
   .٥٠٩ / ٥المقاصد الشافية : انظر  )٥(
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١٩٥ 

ْهلمـي : ُولا يتصل بها ضمائر الرفـع البـارزة ، فـإذا اتـصلت بهـا ، نحـو  ِّ ُ
َوهلموا ، فهي أفعال وليست أسماء أفعال ْ.  

 ،  بجـواز اسـتتار المثنـى والمجمـوع أسماء الأفعال تمتاز عن أفعالهـاّوبهذا فإن
َد ، وصه يا زيدان ، وصه يا زيدونْصه يا زي: فتقول  ْ ِْ ُ فالـضمير المـستتر في الأول ، 
 .أنتم : أنتما ، وفي الثالث تقديره : أنت ، وفي الثاني تقديره : تقديره 

ُوحكم الفاعل المستتر في هذه الأسماء حكـم الفاعـل المـستتر في أفعالهـا ؛ 
ِذا كان الاسم اسم فعل  ، فيجب استتار الفاعل إَّلأنها تعمل عمل مسمياتها َ

ًأمر مطلقا ٍ ًلمفرد أو مثنى أو مجموع ، مذكرا كـان أو مؤنثـا ، فتقـول :  ، أي ً ٍ :
ُصه يا زيد ، وصه يا زيدان ، وصه يا زيدون ، وصه يا هند ، وصه يا هنـدان ،  ُْ ْ

ِّوالضمير المستتر تقديره حينئذ على حسب مفسره .  ُوصه يا هندات  ٍ. 
ر فاعل اسم الفعل المضارع المبدوء بالهمزة أو النون أو وكذلك يجب استتا

ُإذا كان اسم الفعل بمعنى المضارع المبدوء بـالهمزة أو النـون أو :  ، أي التاء
ٌأن تقول جماعة من المتكلمين : التاء ، ومثاله  ٍّأف ، أي : ْ ْنتضجر ، أو أن يقول : ُ ُ َّ

                                                        
   .٩٠ / ٣ ، والرضي ٢١٠/  ، والتسهيل ٣١٩/ التوطئة : انظر  )١(
   .١٠١ / ١ ، والتصريح ٤٠٨ / ٣الرضي : انظر  )٢(
   .٤٩٥  /٥المقاصد الشافية : انظر  )٣(
 ، ١٣٩٣ / ٣ ، وشرح الكافية الشافية ٧٤٤ / ٣شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب : انظر  )٤(

   .٨٦ / ٤ ، وأوضح المسالك ٢٣٠٥ ، ٢٣٠٠ / ٥والارتشاف 
   .٩١١ / ٢ ، والارتشاف ٢٢/ التسهيل : انظر  )٥(
   .١٣٠ / ٢التذييل والتكميل : انظر  )٦(
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١٩٦ 

ٍّأف ، أي : ٌمـتكلم  ُأتـضجر : ُ ٍّأنـت أف: ال لمخاطـب ْ، أو أن يقـَّ أنــت :  ، أي ُ
ُتضجر  َّ َ ِّفالفاعل فيها مستتر وجوبا وتقديره بحسب مفسره .  َ ً. 

ًوما عدا ما تقدم من أسماء الأفعال فاستتار الفاعـل فيهـا يكـون جـائزا ،  َ ّ
كاسم الفعل الماضي ، واسم الفعل المضارع المبدوء باليـاء ، أو التـاء للغائبـة ؛ 

ً ترفع ضميرا بارزا فهي ترفع اسما ظاهراْلأنها وإن كانت لا ً ًً.  
منقول :  ؛ والمنقول على نوعين وتنقسم هذه الأسماء إلى منقول ومرتجل

والمنقول من أسماء الأفعال .  عن مصدر ، أو منقول عن ظرف أو جار ومجرور 
ّوموضعهن من « :  ، قال سيبويه ّلا يستعمل في الأمر والنهي إلا للمخاطب

 .  »ّالكلام الأمر والنهي إذا كانت للمخاطب المأمور والمنهي
ْفالمنقول عن المصدر إما أن يكون بكاف الخطـاب أو لا ، فتقـول  َرويـد : ّ

ًزيدا ، أو رويدك زيدا  والمنقول عن ظرف أو جـار ومجـرور لا يـستعمل إلا .  ًَ
ًأمامـك زيـدا ، وعليـك زيـ:  ، فلا تقول سوى بضمير المخاطب هـذا .  ًدا َ
 . في حكم الكاف المتصلة باسم الفعل المنقول مذهب البصريين

                                                        
   .١٢٠ /ِّمجيب الندا : انظر  )١(
   .٨٥ / ٤أوضح المسالك : انظر  )٢(
   .٢٤٩ / ١التبصرة والتذكرة : انظر  )٣(
   .٢٤٨ / ١الكتاب : انظر  )٤(
   .١٣٩٣ / ٣شرح الكافية الشافية : انظر  )٥(
   .١٤٤ -  ١٤٣ / ١ ، والأصول ٢١٠ / ٣المقتضب : انظر  )٦(
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١٩٧ 

ّوذهب الفراء إلى أنها في الجميع ضمير في محل رفع على الفاعلية ٍ ويلزم ، 
ٌمن مذهبه هذا ألا يكون في اسـم الفعـل المنقـول المتـصلة الكـاف بـه ضـمير  ُ ّ  

ًمستتر ؛ لوجوده بارزا  ٌ. 
ّ الكاف في الجميع في محـل نـصب ، ورده الـرضي ّ أنومذهب الكسائي

ًوضعفه ؛ لأن المنصوب قد يجيء بعدها صريحا ، نحو  ُ ًرويدك زيدا ، وعليك : َّ
 .ًزيدا ، ويلزم مذهبه القول باستتار الفاعل ، كما هو ظاهر 

َّوهذه الكاف على رأي البصريين تكـون حـرف خطـاب لا محـل لـه مـن  ٍ َ ُ
ًرويدك زيـدا ، :  الفعل المنقول عن مصدر ، نحو ْالإعراب إذا جاءت مع اسم

ًوإذا كانت الكاف ضميرا فيجب أن تكون  ٍمصدرا لا اسم فعـل) رويد ( ُ َ ً ؛ 
ًلأن أسماء الأفعال لا تضاف أبدا ّقال الناظم ، :  

ـــمائه ـــن أس ـــل م ـــاُوالفع   َوهكــــذا دونــــك مــــع إليكــــا     عليك
ِكــــذا رويــــد ، بلــــه ناصــــبين َ َْ ـــلا    َ ـــصدرينويعم ـــض م ِن الخف َ  

  ِوتظهر فائدة هذا التفصيل عند التوكيـد بـالنفس أو العـين ، فـإذا جعلنـا 
ُاسم فعل أمر لا يجوز لنا توكيـد الكـاف بـالنفس أو العـين ؛ لأنـه ) رويدك (  ٍ َ

                                                        
   .٩٠ / ٣  ، والرضي١٣٩٣ / ٣شرح الكافية الشافية : انظر  )١(
 .المصدرين السابقين : انظر  )٢(
   .٩٠ / ٣ ، والرضي ٢٤٨ / ١التبصرة والتذكرة : انظر  )٣(
   .٥٠٧ / ٤المقاصد الشافية : انظر  )٤(
   .٦١٢/ الألفية بشرح ابن الناظم : انظر  )٥(
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١٩٨ 

 ، وإنما يجـوز توكيـد الـضمير المـستتر فقـط ، ٌحرف لا محل له من الإعراب
 .ُرويدك أنت نفسك :  ، فنقول وذلك بعد أن نأتي بضمير الفصل

ّ اسم الفعل المنقول عن ظرف أو جار ومجرور فيجوز ضميريُوأما توكيد 
ُعليك أنت نفسك زيدا ، وأمامك أنت نفسك : ُالرفع ، فتقول  : فيه وجهان َ ًُ

ُّزيدا ؛ لأنه توكيد للضمير المستتر فيهما ، والجر ، فتقول  ٌ ًعليك نفسك زيـدا ، : ً ِ
ٌسك زيدا ؛ لأنه توكيد للضمير البارز المتصل َوأمامك نف ً ِ. 

وبذلك يكـون في اسـم الفعـل المنقـول عـن الظـرف والجـار والمجـرور 
: عليـك ، فلـه اسـمان : فإذا قلـت « : ضميران ، بارز ومستتر ، يقول سيبويه 

 .  »مجرور ومرفوع

                                                        
   .٢٤٨ / ١التبصرة والتذكرة : انظر  )١(
   .١٠٦ / ٣ والرضي  ،٢٤٩ / ١التبصرة والتذكرة : انظر  )٢(
   .٢٥١ / ١الكتاب : انظر  )٣(
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 
 

ْجـرور ظرفـا اصـطلاحا ؛ لأنـه يجـري مجـراه في جميـع ُويسمى الجار والم َ ً ً
ُ ، ويعبر النحويون كذلك عن أحكامه ِّ بحرف الجـر دون ) الجار والمجرور ( ُ

  .ًالمجرور ، أو بالمجرور دون الجار ، أو بهما معا
ٍوالظروف والمجرورات معمولات ، والمعمول لابد له مـن عامـل يعمـل 

ُفيه ، ومتعلق يتعلق َّ  : بثلاثة شروط ً به ، والعامل فيهما يكون محذوفاٍَّ
ً الظرف والمجرور خبرا ، أو نعتا ، أو حالا ، أو صلة يكونْ أن:الأول  ً ً  . 

ًزيد في الدار ، ورأيت رجلا في الدار ، ورأيت الرجل في الدار ، ورأيـت الـذي : نحو ُ ٌ
َفإذا وقعا في غير هذه المواضع الأربعة وجب.  عندك  َ ُ ذكر العاملَ ْ.  

ًأن يكون العامل فيهما كونا مطلقا ، لا كونا مقيدا ، أو فعلا عامـا : والثاني  ً ً ً ً ًْ ُ
ِ ؛ حتى يكون الظرف والمجرور مغنيين عن ذكـره ، دالـين عليـه ، ًلا خاصا َّ ُ َ

ُكائن أو استقر ، فلو كان خاصا أو مقيدا لم يجـز حذفـه ؛ لعـدم الـدليل : نحو  ً ًْ َُ َّ
 .، بل يجب ذكره عليه 

                                                        
   .٢٤٣ / ١الرضي : انظر  )١(
   .٣ / ٢المقاصد الشافية : انظر  )٢(
شرح التسهيل : ّهذا مذهب البصريين ، وذهب الكوفيون إلى أن العامل فيهما هو المخالفة ، انظر  )٣(

   .٢٤٤ - ٢٤٣ / ١ ، والرضي ٣١٤ - ٣١٣ / ١لابن مالك 
   .٤٢١/ نتائج الفكر : انظر  )٤(
   .٢٤٥ / ١الرضي : انظر  )٥(
   .٢٠٣ / ١ ، والأشموني ٢٤٤ / ١  ، والرضي ٣١٨ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر  )٦(
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٢٠٠ 

ــور ــذا رأي الجمه ــالى ه ــه تع ــوا قول ــه حمل   n  m  l  ﴿ :  ، وعلي
o  ﴾  ّوخرج على أن معنى ِّ وفي  .  ساكن غير متحـرك: أي ) ًمستقرا ( ُ

ٌعليـك نـازل زيـد ؛ :  ومثل ذلك « : وجوب ذكر العامل المقيد يقول سيبويه  ٌ
 .  »ً ، لم يكن كلاماٌعليك زيد ، وأنت تريد النزول: لأنك لو قلت 

ُ ، إلى أن ذلـك لا يـشترط في ُ ، وتبعـه ابـن خـروفوذهب ابن جني ّ
ً ظهوره وإن كان كونا مطلقا ، َّوجوب حذف المتعلق ، بل يجوز ً ِمستدلين بالآية ْ ْ َّ

 .الكريمة السابقة 
ِ هـو أن يفهـما ْ أن يكونا تـامين لا ناقـصين ، والمـراد بـتمامهما:والثالث  ُ

كـائن أو اسـتقر في : ٌزيـد في الـدار ، أي : بمجرد ذكرهما ما يتعلقان به ، نحو 
ٌزيد بك ، أو زيـد عنـك ، فـلا يجـوز حـذف : الدار ، فإن كانا ناقصين ، نحو  ٌ

ِزيد بك واثق ، وعنك معرض : َّالمتعلق به ، بل يجب ذكره ، فتقول  ُ ٌ. 
ًتقريبا لمسألة اسـتتار ُوقد جمعت هذه الشروط المتفرقة في كتب النحويين ؛ 

ّالمرفوع في الظرف والمجرور ، ولم أقف على أحد منهم نبه على تلـك الـشروط  ٍ
 .ًمجتمعة في مكان واحد 

                                                        
   .٢٤٤ / ١الرضي : انظر  )١(
   .٤٠/ سورة النمل  )٢(
   .٢٤٤ / ١ ، والرضي ٥٤٩ / ١البسيط : انظر  )٣(
   .١٢٤ / ٢الكتاب : انظر  )٤(
   .٢٤٤ / ١ ، والرضي ٧٥٥ / ٢سر الصناعة : انظر  )٥(
   .٣٩٥ / ١شرح الجمل : انظر  )٦(
   .١١٢١ / ٣ ، والارتشاف ٣١٨ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر  )٧(
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ّوقد ذكرت تلك الـشروط مجتمعـة هنـا ؛ لأن شروط حـذف العامـل في  ً َ ُ
 في استتار مرفوع - عند الجمهور -الظروف والمجرورات هي الشروط نفسها 

ألا :  ، ويضاف إليها شرط رابـع خـاص بالاسـتتار وهـو الظروف والمجرور
ًيرفعا اسما ظاهرا بعدهما ، كما هو عند بعـضهم ، وسـيأتي بيانـه   إن شـاء االله -ً

  .-تعالى 
ّوتفسير هذا التلازم بين تقدير العامل وإضمار المستتر هو أن هذا المستتر لا 

ُيضمر إلا حيث يقدر العامل المتعلق به الظرف ُ َّ ُ ُّ ُُ ُ والمجرور ، فـإذا قـدر العامـل ُُ ُ  
ٌّ وهو كون مطلق ، عام تام ، فإنـه يجـب إضـمار )ًفعلا كان أو اسم فاعل (  ٌّ ٌ ٌ

ًالمستتر في المتعلق أو المتعلق ، مالم يرفع ظاهرا  ِّ َّ. 
ًأما إذا كان العامل كونـا مقيـدا مـذكورا في التركيـب اللغـوي ، أو كـان  ً ً ّ

ّالظرف ناقصا ، فإن الضمير ً المستتر يكون مضمرا في العامل المذكور ، ويكون ً
بـك : ّوأمـا « : ًالظرف أو المجرور فارغا من الضمير ، يقول في هـذا سـيبويه 

ًمأخوذ زيد ، فإنه لا يكون إلا رفعا ؛ من قبل أن بك لا تكون مستقرا لرجـل ،  ّ ً ٌِ ٌ
َويدلك على ذلك أنه لا يستغني عليه السكوت ، ولو نصبت هـذا  ُ ) ٌأخوذ مـ( ّ

ٌمنطلق وقائم ( َلنصبت  ٌاليوم منطلق زيد ، واليوم قائم زيد) : ٌ ٌَ ٌ«  . 
ّبك مأخوذا زيـد ، لأن المجـرور : أنه لا يجوز أن تقول : ومعنى قوله هذا  ًٌ

ًبك لا يصلح أن يكون خبرا لزيد ؛ لأنه فارغ مـن الـضمير ؛ لأن ضـمير زيـد 
                                                        

 .لا أثر لهذا الخلاف في الاستتار  )١(
   .١٢٤ / ٢الكتاب : انظر  )٢(
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ًبك لا تكـون مـستقرا « : عنى قوله وم) .  مأخوذ ( موجود في العامل المذكور 
ٌإن المجرور ليس فيه معنى الاستقرار العام المطلق ، بل هو أخـذ : أي  » لرجل ّ

َّخاص مقيد ؛ لذا ذكر المتعلق فبقي الضمير فيه ولم ينتقل ، وإنما ينتقل الضمير  ُ ّ
 .ُالمستتر منه إلى المجرور إذا حذف العامل ولم يذكر 

َوقد شبه سيبويه عدم ت ُعلق المجرور بالعامل المطلق إذا ذكـر المقيـد بعـدم ّ ُ ِ ُّ
ُتعلق ظرف الزمان بشيء إذا أخبر به عن جثة ، فكما لا تقول  َ ُ َزيـد اليـوم ، لا : ُّ ٌ

ٌبك مـأخوذا زيـد ، لا تقـول : زيد بك ، وكذلك كما لا تقول : تقول  َاليـوم : ً
ٌمنطلقا زيد  ً. 

ذوف ، والاستتار في المجـرور وبهذا يظهر التلازم بين شرطي العامل المح
 .والظروف 

ُّ على تحمل الظروف والمجرورات للـضمير المـستتر وقد اتفق النحويون
ًفي المواطن الأربعة إذا لم ترفع اسما ظاهرا ، سوى ما جاء عـن الـسيرافي ً أنـه 

ُيرى أن الضمير حذف مع عامله المحذوف  ّ. 
ُ الظروف هو تعبير مـن يقـول والتعبير بالانتقال من العامل المحذوف إلى ْ َ ُ

 ،  ، وقـول ثعلـبُّبتعلق المعمول بعامله المحذوف ، وهو قول البـصريين
                                                        

   .٦٨٥ / ٢في البسيط وهو ظاهر كلام ابن أبي الربيع  )١(
   .٢٠٠ / ١ ، والأشموني ٢٤٦ / ١الرضي : انظر  )٢(
   .٣٤٩ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر  )٣(
   .١١٢١ / ٣الارتشاف : انظر  )٤(
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ٌزيـد « :  من الكوفيين ، وفي ذلـك يقـول ابـن جنـى وأبي الحسن بن كيسان
ُخلفك ، أصـل هـذا  ُزيـد مـستقر خلفـك ، فحـذف اسـم الفاعـل للعلـم : َ َ ٌ ُِ ٌ  

ُبــه ، وأقــيم الظــرف مقامــه    ، وانتقــل الــضمير الــذي كــان في اســم الفاعــل ُ
 .  »إلى الظرف

ّوكذلك اتفق البصريون والكوفيون عـلى أن الظـرف والمجـرور إذا وقعـا 
ًخبرا مؤخرا فإنه يتحمل ضميرا ، نحو  ً ًُ َزيد في الدار ، وزيد عندك : َّ ٌ. 

ّواختلفوا فيما إذا تقدما وتأخر  ٌالدار زيد ، في :  ، نحو عنهما المرفوع الظاهرَّ
ْ ، أن  ، وتبعه أبو العبـاس المـبردٌوعندك زيد ؛ فأجاز أبو الحسن الأخفش

ًيكون الاسم المرفوع بعدهما فاعلا بهما ، سواء اعتمدا على نفي أو استفهام ، أو 
ٍلم يعتمدا ، وحينئذ لا يكون فيهما ضمير مستتر ، على هـذا المـذهب ؛ لـرفعهما 

 .للاسم الظاهر بعدهما 
ّالرفـع عــلى الفاعليــة ؛ لأن :  فقـد أوجبــوا ذلــك ، أي أمـا الكوفيــون ّ َ

ُمذهبهم في ذلك أن الخبر لا يتقدم على المبتدأ ّ مفـردا كـان أو جملـة ؛ لـئلا ، ً
                                                        

   .٣١٨ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر  )١(
   .٧٥٥ / ٢سر الصناعة : انظر  )٢(
   .١٥٩ - ١٥٨ / ١مل لابن عصفور  ، وشرح الج٥٨٥ / ١البسيط : انظر  )٣(
   .٥١ / ١ ، والإنصاف ١٢٧/ الانتصار لسيبويه : انظر  )٤(
   .١١٢٢ / ٣الارتشاف : انظر  )٥(
   .٦٥ / ١الإنصاف : انظر  )٦(
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ِّيتقدم الضمير على مفسره َُ  .  ًوهذا المذهب كسابقه ؛ لا ضمير مستترا فيهما ؛ َ
 .َلرفعهما الاسم الظاهر 

ّ أن الاسم المرفـوع بعـدهما مبتـدأ ، وفي  والبصريينويهومذهب سيب
ْالظرف والمجرور ضمير مستتر يعود على الابتداء ، ولا بأس بعوده على متأخر  َ

ًعندهم ؛ لأن المفسر متأخر لفظا ، متقـدم رتبـة ً ِّّ متحمـل - ، وهـو كـذلك ٌ ِّ
ٌ تقدم أو تأخر ، وسواء اعتمدا أو لم يعتم-للضمير  َ ََّ  .دا َّ

ْوقد اختلف النحاة في نقل مذهب سيبويه في ذلك ، والنسبة إليـه ؛ لعـدم  ُ
ٍوجـود نــص صريــح عنــه في رافــع الاسـم المرفــوع بعــد الظــرف والمجــرور 

ًالمتقدمين، فنقُل عنه غير ما نسب إليه قريبا  َ ُ ُ َ ِ. 
ُفنسَب إليه ابن خروف َ القول بأن الظرف والمجرور المقدمين والواقعين َّ ّ

ًا لا ضمير فيهما إلا إذا تأخرا ، وفاقا لرأي الكوفيين خبر ًّ ّ َ. 
ُونسب إليه ابن أبي الربيع َ َ ِالرفع على الفاعليـة ، : َ القول بجواز الأمرين

ّأو الرفع بالابتداء ؛ بشرط أن يتقدما ويعتمدا على نفي أو استفهام ، نحو  ْ أفي : ِ
                                                        

   .٢٤٨ - ٢٤٧ / ١الرضي : انظر  )١(
   .٤٢٣/ نتائج الفكر : انظر  )٢(
   .٩١/  ، وائتلاف النصرة ١١٢٢  /٣ ، والارتشاف ٥١ / ١الإنصاف : انظر  )٣(
   .٢٤٨ / ١الرضي : انظر  )٤(
   .٨٦٦/  ، والمغني ٣٣٣ / ٢شرح التسهيل لابن مالك : انظر  )٥(
   .٥٨٥ / ١البسيط : انظر  )٦(
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٢٠٥ 

ًالدار زيد ، أعندك زيد ؛ تنزيلا لهما منزل ِة الوصـف المعتمـدٌ ِ َ ٌأقـائم :  ، نحـو
ًزيد؛ وفاقا لمذهب الأخفش  ٌ. 

ّ عن الخليل وسـيبويه القـول بـالرفع عـلى الفاعليـة ؛ ٍّوقد نقل أبو علي
  :ًمحتجا بما أنشده سيبويه في الكتاب من قول الشاعر

ٍأحقا بني أبناء سـلمى بـن جنـْدل ِ ِ ــالس    ً ــط المج ــاي وس ــددكم إي ِته َ ْ َ ُ ُ َ  
ُالتهدد ( ّإن الخليل وسيبويه يرفعان : ال وق  ) .ًحقا ( بـ) ُّ

ّوما نسبه أبو علي إليهما وهو الرفع على الفاعلية في ُ هذا البيت محتمـل غـير َ ٌ َ َ
  .ً ؛ لأنه يجوز أن يكون المصدر مرفوعا بالابتداءِّمتعين

ٌوادعى بعضهم أن ذلك مجمع عليه: ٍّقال أبو علي  : وقال الرضي ّّ : أي  .  ُ
َعلى جواز رفع الظرف المقدم المعتمد الاسم الظاهر بعده  َ ِ ِِ ِ. 

ّوقد استدل النحويون على أن الظرف والمجرور يتحملان الضمير المستتر 
ّبأنه يؤكد ، يقول سيبويه في ذلك  ٌإن زيدا فيها وعمرو ، جـرى : وإذا قلت « : ُ ً ّ

ْعمرو بعـد فيهـا مجـراه بعـد الظريـف ؛ لأن فيهـا في    موضـع الظريـف ، وفي َ

                                                        
   .١٦٦/ الملخص : انظر  )١(
   .٤٥٨ / ٢الإغفال : انظر  )٢(
:  ، وانظر ١٣٥ / ٣ن شواهد الكتاب  ، وهو م٤٢/ ديوانه : هو الأسود بن يعفر ، انظر  )٣(

   .٤٠١ / ١ ، والخزانة ١٨٥/  ، والمسائل المنثورة ٤٥٨ / ٢الإغفال 
   .٢٤٧ / ١الرضي : انظر  )٤(
 .المصدر السابق : انظر  )٥(
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٢٠٦ 

ّإن قومك فيها أجمعـون ، وإن قومـك فيهـا : فيها إضمار ؛ ألا ترى أنك تقول  ّ
ُّكلهم ُ«    .وقد جاء ذلك في الكلام الفصيح ، قال الشاعر:  

ُفــإن يــك جــثماني بــأرض ســواكم ُ ِ ِ ُ ــؤادي عنــدك الــدهر أجمــع    ْ ــإن ف ُف َ ِ ّ  
ٌفأجمع توكيد للضمير المستتر في الظرف   ) .الدهر ( ُ

ُستدلوا على وجوده أيضا بأنه يعطكما ا   :فُ عليه ، قال الشاعرً
ـــرق ـــن ذات ع ـــة م ـــا نخل ٍألا ي ِ ــــة االلهِ الــــسلام    ً ــــك ورحم ُعلي ُ ِ  

ُفالسلام مبتدأ مؤخر ، وعليك متعلق بمحذوف خـبر ، ورحمـة معطـوف  ٌ ِّ ّ ُ
 .على الضمير المستتر في الجار والمجرور 

ُومفسر هذا الضمير ا ًلمستتر في الظـرف والمجـرور هـو المبتـدأ إذا وقعـا خـبرا ، ِّ ُ
ًوالمنعوت إذا وقعا نعتا َ ، وصاحب ً إذا وقعا حالا ، والموصول إذا وقعا صلة  الحالُ ً. 

                                                        
   .٣٢٣ / ١ ، وانظر مثله في الأصول ١٤٥ / ٢الكتاب : انظر  )١(
   ، والارتشاف ٢١٧ / ١أمالي القالي : انظر  ، و٢٩/ ديوانه : هو جميل بن معمر ، انظر  )٢(

   ، والأشموني ١٦٦ / ١ ، والتصريح ٣٩٥ / ١ ، والخزانة ٥٧٩/  ، والمغني ١١٢٢ / ٣
٢٠١ / ١.   

 ، ٦٨٨ / ٢ ، وشرح الجمل لابن خروف ٣٨٦ / ٢ ، والخصائص ٣٢٦ / ١الأصول : انظر  )٣(
   .٣٩٩ / ١ ، والخزانة ٨٦٦ ، ٤٦٧/  ، والمغني ٢٤٥ / ١وشرح الجمل لابن عصفور 
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 
 

ُ ، ويـسمى الاسم الذي ليس فيه معنـى الفعـل: والمراد بالاسم الجامد 
قـال .  ّوهو بخلاف الاسم المشتق ، فإن فيه معنى الفعـل  .  َالاسم المحض

َّوالجامد من الأسماء إنما يطلق في الحقيقة على مـا يمكـن أن يـدل « : الشاطبي  ُ َ ْ
َّ الموافق له في المادة فلم يدلعلى معنى الفعل ُ ٍ ، كرجـل وفـرس وحمـار وقتـب َ َ َ ُ

ّورحل وكاهل وما أشبه ذلك ، أما ما لا قابلية في ه البتة للاشتقاق ولا لـدعواه ْ
ًفيه فلا يسمى جامدا ، كالضمائر ، والموصلات ، وأسماء الإشـارة ، والأسـماء  ُ

 .  »الأعجمية
َ تتحمل ضميرا ، كـما تقـدمت الإشـارة إليـه أول َّوالأصل في الأسماء ألا َّ ْ ً ّ

ّالباب ، وأنها لا تتحمله إلا بالحمل عـلى الفعـل لمـشابهتها لـه ُ َّضمنها  ، وتـ  
 .معناه ، بدليل أنها تعمل عمله ، كما هو الحال في الأسماء المشتقة 

ًوقد اختلف النحويون في جـواز تحمـل الأسـماء الجامـدة الواقعـة خـبرا  ِ ُّ
ً إلى منع ذلك ، إلا إذا كان الجامد مؤولا للضمير المستتر ، فذهب البصريون ّ

                                                        
   .٣٠٦ / ١شرح التسهيل لابن مالك : انظر  )١(
   .٥٥ / ١الإنصاف : انظر  )٢(
   .٦٤٤ / ١المقاصد الشافية : انظر  )٣(
   .٣١/ ائتلاف النصرة : انظر  )٤(
   .١٦٠ / ١ ، والتصريح ٣٠٦ / ١ ، وشرح التسهيل لابن مالك ٥٦ / ١الإنصاف : انظر  )٥(
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ُبمشتق فيتحمله كما يتحمله المشتق  ٌهذا أسد ، وأنت تريد بالأسد : لت فإذا ق.  ُّ
َالحيوان المعروف ، فهو فارغ من الضمير عند البـصريين ، وإذا أردت بالأسـد 

 .ففيه ضمير مستتر عندهم ) شجاع ( معنى 
ّواستدلوا على ذلك بأن الجامد المؤول بالمشتق إذا أسند إلى اسم ظاهر فإنه  ّ

  :يرفعه ، كقول الشاعر
ـــا ـــه بيوت ـــا من ــسورها    ً حـــصينةًكـــأن لن ــاجا ك ــا وس ــسوحا أعاليه ُم ُ ُُ ً ًْ ِ  

، ) سُـود ( ُبمـسوح وسـاج ؛ لإقامتهـا مقـام ) ُأعاليها وكسورها ( فرفع 
ًووجه الاستدلال أن الاسم إذا رفع ظاهرا فإنـه يرفـع الـضمير مـن بـاب أولى ّ  . 

ٍمررت برجل أسد أبوه ، إذا كنت تريـد أن تجع: كما تقول « : يقول سيبويه  لـه ٍ
ُشديدا ، ومررت برجل مثل الأسد أبوه ، إذا كنت تشبهه ُ ِّ ُ ِ ِ ٍْ ً«  . 

ِوكذلك يستدل على تحمل الجامد المؤول للضمير بتعلق الظرف بـه ، فـإذا  ُّ َُّّ ُُّ
  :عمل في الظرف فإنه يعمل في الضمير ، من ذلك قول الشاعر

ــان ــض الأحي ــال بع ــو المنه ــا أب َأن ـــلي    ِ ـــيس ع ـــضؤسََ حـــَّل ْبي ب   ْلانُ
َّوقد نقل ابن جني عن شيخه أبي عـلي أن متعلـق الظـرف في هـذا البيـت  ّ  

ُأنا مثل أبي المنهال ، أي : أحدهما أنه أراد : يحتمل أمرين ) َبعض (  ُأشـبه أبـا : ْ ْ ُ

                                                        
   .١٨ / ٥ ، والخزانة ٣٠٦ / ١شرح التسهيل لابن مالك : ظر ان )١(
   .٣٠٦ / ١كذا قال ابن مالك في شرح التسهيل  )٢(
   .٢٩ / ٢الكتاب : انظر  )٣(
   .٦٤٣ / ١ ، والمقاصد الشافية ٥٦٨/  ، والمغني ٢٧٠ / ٣الخصائص : انظر  )٤(
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٢٠٩ 

َوالآخر أن يكون قد عرف مـن أبي المنهـال الغنـَاء .  المنهال في بعض الأحيان  ُ
  .أنا المغني في بعض الأحيان: ل والنجدة ، فيصير المعنى كأنه قا

 على مجيء العلم الجامد بمعنى المشتق بقـول أبي وقد استشهد ابن جني
  :تمام

َفـلا تحــسبن هنـدا لهــا الغـدر وحــدها ُ ًَ ْ ُســجية نفــس كــل غانيــة هنــد    َ ٍ ُّ ٍ ُ ّ  
ٌكل غانية غادرة أو خائنة : كأنه قال : فقال  ٍ ُّ. 

َفكما ثبت عند البصريين مجي ء الجامد بمعنى المشتق فرفع الاسم الظـاهر ، َ
ُوتعلق به الظرف ، ثبت عندهم أيضا من كلام العرب توكيد ضـميره المـستتر  ً َ َّ

ٍمـررت برجـل : وأمـا قولـه « : ُفيه ، والعطف عليه ، ففي ذلك يقول سيبويه  ُ
ُسواء والعدم ، فهو قبيح حتى تقول  ًهو والعدم ؛ لأن في سواء اسما مـضمرا: ٍ ًّ ُ 

ٍمررت بقوم عرب أجمعون ، فارتفع أجمعون عـلى مـضمر : ًمرفوعا ، كما تقول  ٍ
ّفي عرب بالنية ٍ«    . ٍمستو: فسواء بمعنى منـسوبين إلى :  ، وعرب بمعنى

  .العرب
                                                        

    .٢٧١ - ٢٧٠ / ٣كذا قال أبو الفتح في الخصائص  )١(
   .٢٧١ / ٣المصدر السابق  )٢(
   .٦٤٣ / ١ ، والمقاصد الشافية ٣٥٧/  ، ودلائل الإعجاز ٢٧١ / ٣الخصائص : انظر  )٣(
   .٣١ / ٢الكتاب : انظر  )٤(
   .١٠٧٦ / ٢ ، والبسيط ١١٩ / ٢الكتاب : انظر  )٥(
   .١١٣/ الإرشاد إلى علم الإعراب : انظر  )٦(
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ّوقد وردت عن العرب أسماء جامدة كثيرة مؤولة بالمشتق مما حدا بـبعض  ٌ ْ
 :لى ستة أنواع  إلى تقسيم تلك الجوامد إالنحويين

ًقرشي ، فإنه يتحمـل ضـميرا مـستترا ؛ :  الاسم المنسوب ، نحو :أحدها  ً ُ ّ ّ
منسوب إلى قريش ، بدليل أنه يرفع الاسم الظاهر ، : لأنه بمعنى المشتق ، أي 

ٍّمررت برجل قرشي أبوه : فتقول  ٍ ُ. 
ٍّعـرفج وخـز:  ما كان نحـو :والثاني  ََ ٍ َ ْ َمـررت برجـل خـ:  ، كقـولهم ٍ ٍّز ُ

ُّمررت بقاع عرفج كله ، أي : ناعم ، وقولهم : ُقميصه، أي  ٍ فرفعـوا .  خشن : ٍ
 .ًحملا على الضمير المستتر في عرفج ) كل ( التوكيد 

َ العلم المنزل منزلة المشتق ، وقد تقدم قول الشاعر :والثالث  َّ َ َ : 
 َأنا أبو المنهال بعض الأحيان

َ المصدر المنزل منزلة ا:والرابع  ٌمـا أنـت إلا سـير ، وزيـد : لمـشتق ، نحـو َّ ٌ ّ
 . ، وذو بمعنى صاحب ذو سير ، وذو صوم: أي .  ٌصوم

َ اسم الجنس المنزل منزلته ، نحـو :والخامس  ٌزيـد أسـد ، أي : َّ شـجاع ، : ٌ
 .ًوتقدم بيانه قريبا 
ــسادس  ــصفات ، :وال ــن ال ــو ّ الخــماسي م ــل ، وشــمردل ، : نح همرج

                                                        
   .٦٥٢ / ١ ، والمقاصد الشافية ٣٩٢ / ١روف شرح الجمل لابن خ: انظر  )١(
   .٢٧٢ / ٣ ، والخصائص ٢٨ / ٢الكتاب : انظر  )٢(
   .٦٥٣ / ١المقاصد الشافية : انظر  )٣(
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ِوجحمرش ُ ، فهي تحملْ َّ ً الضمير المستتر إذا وقعـت خـبرا كـسائر الـصفات ، َ
  وهي غـير مـشتقة ؛ لأنهـا خماسـية الأصـول ، والخـماسي لا يدخلـه اشـتقاق 

  .البتة
ّ والرماني من البـصريين فقـد ذهبـوا إلى أن الخـبر الجامـد أما الكوفيون

َيتحمل ضميرا مطلقا ، سواء أول بمشتق أو لا ، فإذا قلت  ُِّ ُ ً ً  أخوك ، ففي ٌزيد: ّ
َوقد نـسب ابـن مالـك.  أخوك ضمير مستتر  َ َ هـذا الـرأي للكـسائي دون   

 .غيره 
ُوالـذي حكـى ابـن الأنبـاري عـن الكـوفيين القـول « : وقال الـشاطبي 

ٍبالضمير مطلقا ، لكن أدلتهم تشعر بأن مرادهم كـل جامـد مـؤول بمـشتق ،  َّ ٍّ ُّ ّ ًُ َ
وهذا الذي استدركه .    »فأخوك بمعنى قريبك ، وغلامك بمعنى خادمك

الشاطبي منصوص عليه عنهم في كتـاب الإرشـاد إلى علـم الإعـراب ، قـال 
ًكل خبر متحمـل للـضمير ، فـإن كـان مـشتقا : قال علماء الكوفة « : القرشي  ْ ٌ ُِّ ٍ  

 .  »ّفذاك ، وإلا فهو في تقدير المشتق
ُفإذا ثبت ما جاء في الإرشاد ، مع ما يؤيده مـن اسـتد ُ ََ لالاتهم المـذكورة في َ

                                                        
   .٦٥٤ / ١قاله الشاطبي في المقاصد الشافية  )١(
   ، والأشموني ١٦٠ / ١ ، والتصريح ٣١/  ، وائتلاف النصرة ٥٥ / ١الإنصاف : انظر  )٢(

١٩٧/  ١.   
   .٣٠٧ / ١شرح التسهيل : انظر  )٣(
   .٦٤٥ / ١المقاصد الشافية : انظر  )٤(
   .١١٣/ الإرشاد : انظر  )٥(



 
   

 

٢١٢ 

ُالإنصاف ، فلا تصح نسبة القول إلى الكوفيين بـأن الجامـد المحـض يتحمـل  َّ ّ ُ ُّ َ
ًضميرا ، كما لا يصح جعل تحمل الجامد المنـزل منزلـة المـشتق مـذهبا خاصـا  ً َ ًِ ِ ِ ُّ ُ ْ َ

 .بالبصريين دون الكوفيين 

ً يكون لطيفا ّوإذا أخذنا بما جاء في الإرشاد فإن الفرق بين المذهبين في ذلك
ُجدا ، وهو أن البصري لا يجعل في الجامد ضميرا إلا إذا أريد به معنى المـشتق  ّ ًُ ّ ًَّ
ًوأمكن ذلك فيه ، والكوفي يجعل ذلك في كل جامد وقع خبرا ، ويوجبه فيـه ،  َّ

َوينزله منزلة المشتق  ُ ِّ. 
ُوهنا مسألة تعلق بما تقدم ذكره من حديث الاستتار في الجوامد ، وه َّ ي ما َ

ً على اعتبار أنها من الجوامـد تجـوزا -ّجاء ظاهره أن الضمائر  ً تحمـل ضـميرا -ّ ُ َّ َ
َإيـاك والأسـد ، فقـد : ًمستترا ، وذلك ما يجيء في أسلوب التحذير ، كقولك 

ُثبت من كلامهم وجود ضمير مستتر في نحو هذا التركيب ، ودليل ذلـك أنـه  ََ َ
ُيعطف عليه بعد توكيـده بالـضمير المنفـ ٌإيـاك أنـت وزيـد أن : صل ، فتقـول ُ

  :تخرجا، وقد جاء مثله في الشعر ، قال الشاعر
ِإيــــاك أنــــت وعبــــد المــــسيح ِأن تقربـــــا قبلـــــة المـــــسجد    َ َ ْ َْ  

ُّوهذا يدل على وجود الضمير المستتر ، لا على مكانه ومحله ، فمحله الفعل  ِّ ُ َ
ّالمقدر ، لا الضمير المنصوب المنفصل ؛ لأن الضمائر  ليس فيها معنـى الفعـل ، ّ

ْولا تضمن معناه ، ولا تشبه ألفاظها مبناه ؛ لذا لا سبيل إلى أن  ُ ُ ُِ ُ َتؤول بمشتق ، ََّ َّ
  .ولا أن تعمل عمله

                                                        
 ، ٢٦٤ / ١ ، والتبصرة والتذكرة ٢١٣ / ٣المقتضب :  ، وانظر ٢٧٨ / ١من شواهد الكتاب  )١(

   .٤٧٩ / ٥والمقاصد الشافية 
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َّوقد نص سيبويه على أن محل الضمير المـستتر الفعـل المقـدر حـين قـال  ُ َّ ّ َّ :  
ْإياك أنت نفسك أن تفعـل ، وإيـاك نفـسك أن ت: وذلك قولك «  َْ ْفعـل ، فـإن ُ

َعنيت الفاعل المضمر في النية قلت  ََّ َإياك أنت نفسك ، كأنك قلت : َ ِّإياك نـح : ُ
ِّأنت نفسك ، وحملته على الاسم المضمر في نح َ ُ«  . 

َوإن أكـدت رفعـت إن شـئت فقلـت « : أما أبو العباس المبرد فقد قال  َ َْ َّْ :  
ًإياك أنت وزيد ؛ لأن مع إياك ضميرا ، وهو الـ ّ ضمير الـذي في الفعـل الـذي ٌ

 .  »نصبها
في موضـعه الأول وهـو  ّومعنى كلام المبرد هذا أن الضمير المستتر لم يبـق 

الفعل ، بل انتقل إلى موضعه الثاني وهو الضمير المنفصل ، وهـذا المعنـى هـو 
ْنص كلامه ، ومعقود حديثـه ، ولكـن هـل هـذا المـستتر مـضمر في الـضمير  ُّ  

َّإنه معه لا فيه ، فإذا ثبت أنه يريـد المعيـة ، : ؟ قال أبو العباس أو معه ) إياك ( 
 .ُفهو تعبير فريد ، ومصطلح جديد ، لم يسبق إلى مثله 

ِّوبعض النحويين يعبر ُ ،عن هذا الاستتار بأنه مستتر في الضمير المنفصل 
ّوالمفترض أن يحمل كلامهم وتعبـيرهم هـذا عـلى التجـوز في العبـارة ، ومـن  ُ َ ُ

ّواعلم أن في إياك ضميرا مرفوعا ؛ لأن التقدير « : هؤلاء الصيمري فإنه قال  ً ً ّ :
ِّإياك نح َ«   ِّويجوز أن تؤكد الـضمير المرفـوع في « : ، وقال بعد هذا بسطرين ُ

                                                        
   .٢٧٧ / ١الكتاب : انظر  )١(
   .٢١٢ / ٣المقتضب : ظر ان )٢(
   .٢٦٩ / ١ ، والتصريح ٣٠ / ٢ابن يعيش : انظر  )٣(
   .٢٦٤ - ٢٦٣ / ١التبصرة والتذكرة : انظر  )٤(
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ًالفعل المستتر ، تعطف عليه مرفوعا َ ّ، إن اخـتلاف التعبـير عنـده في مـوطن  » َ
ّواحد دليل واضح على أنه قد تجو .   »ًإن في إياك ضميرا« : ز في العبارة حين قالٌ

ٌوعلى هذا التجوز يحمل تعبير من قال إنه مضمر في الضمير ومستتر فيه  ُ ّ. 
 
 

   



  

 

 
 
 
 

 
 

  )ابن مضاء وبعض المحدثين ( 

 
  :ويشتمل على الفصلين التاليين  

 .رطبي  ابن مضاء الق:الفصل الأول 
  لجنة وزارة المعارف المصرية ، ومجمع اللغة العربية : الفصل الثاني 

 .                                     بالقاهرة 
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لقد بقي الضمير المستتر في الدراسات النحوية القديمة على مـا هـو عليـه 
من القول به ، واعتباره ضمن التراكيب اللغوية ، والأخـذ بـه ضـمن أركـان 

سناد ، والبحث عن تفسيره ومرجعه ، حتى جاء عصر دولـة الموحـدين في الإ
فظهر من بينهم ابن مضاء القرطبـي ) هـ ٦٦٧ -هـ ٥٢٤( المغرب والأندلس 

ُفألف كتابا في النحو س ً ًضمنه إنكارا للضمير المـستتر ، ) الرد على النحاة  ( ِّميَّ ّ
ً محتجا لذلك بعدم وجـود ًورفضا للقول به واعتباره ضمن التراكيب العربية ،

 .الدليل القطعي الدال عليه ، وبعدم حاجة المخاطب إليه 
ًوقد بقي هذا الرأي الإنكاري حبيس الكتاب ، فلم يجد أحدا من العلـماء 
ْيأخذ به ، أو يدعو إليه ، أو يحتج له ، بل خرج من يعارض أفكاره ويرد عليه ،  َ َ َ

ُوهو ما فعله معاصره ابن خروف في كت َُ ّتنزيـه أئمـة النحـو عـما  : اب سـماهَ
ٌوهو كتاب يدل عنوانه على مضمونه ، ويـشير . نُسب إليهم من الخطأ والسهو 

ويظهر أن ابن مـضاء قـد بلغـه صـنيع ابـن . ْإلى محتواه ، وإن لم يصل إلينا ظن ا 
نحن لا : خروف ، ووصل إليه خبر هذا الاعتراض حين قال مقولته المشهورة 

  .ّاش النطّاحة ، وتعارضنا أبناء الخرفاننبالي بالكب
واستمر أمر الضمير المستتر على حاله في مصنفات النحـويين حتـى جـاء 
العصر الحديث ، عصر الانفتاح على الدراسات اللغويـة عنـد غـير العـرب ، 
ْفأرسلت مصر أبناءها الطلاب في بعثات علمية إلى تلك الدول الغربية في جميع 

                                                        
  .٣٢٣ / ١بغية الوعاة : انظر ) ١(
 .المرجع السابق ) ٢(
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ُ بينها تخصص الدراسات اللغوية ، وصـادف هـذا الأمـر التخصصات ، ومن
َكثرة الشكوى في مصر مـن صـعوبة دراسـة النحـو العـربي عـلى الطـلاب في  ْ
المدارس الحكومية ، ونـسب اللغويـون المحـدثون تلـك الـصعوبة إلى مـنهج 
القدماء في دراسة النحو ، فقاموا بإصلاح النحو العربي ، وتحريره من الأشـياء 

ّ من لغة العرب ، على حد زعمهم ، فحذفوا منه مالا يحتـاج إليـه ، التي ليست
 .كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى . ومن ذلك الضمير المستتر 

ُوقد تناولت كل هؤلاء المنكرين للضمير المستتر بالدرس والتحليل ، وقد 
ِظهر لي من خلال الدراسة أن أبرز مراحـل الإنكـار همـا مرحلتـا ابـن مـ ِ َ ْ َ ضاء ّ

 .القرطبي ومجمع اللغة العربية بالقاهرة 
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 
 

ّهو أحمد بن عبد الرحمن ، أبو العباس الجياني ، الشهير بابن مضاء القرطبي 
ّنسبة إلى أحد أجداده ، ولد بقرطبة سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ، وتوفي بإشبيلية  ُُ َ َ

  . وخمسمائةسنة اثنتين وتسعين
قاضي الجماعة ، كان ذا فنـون شـتى ، ولـه آراء في : ( قال عنه عبد الباقي اليماني 

  .)ٌّ أهلها ، ظاهري في النحو ]عند [ العربية وشذوذ غير مألوف 
ِّوقد صنفّ القاضي ابن مضاء كتابا سمي  ُ ّالرد على النحاة ، ضـمنه آراءه : ً ّ

ًحويين ، معترضا على بعض الأصول النحوية ، وما النحوية ، وهجومه على الن
َّتفرع عنها من المسائل العربية ، ومن ذلك اعتراضه على فكرة العامل النحوي، 

ّوالعلة النحوية ، واعترض ما تفرع عن ذلك كالقول بالضمير المستتر  ّ. 
ُوسوف أتناول هنا ما يخص بحثي هذا وهو قضية الاستتار ، وسأورد مـا  ُُّ

ُ ذلك بنصه كاملا ، ثم أعقب على كلامه بالتحليـل والدراسـة ، فـأبرز قاله في ُ ُ ِِّّ ُ ً
َّأدلته ، وأبسط فكرته ، ثم أناقش ذلك كله  ُ. 

 
                                                        

   .٣٢٣ / ١بغية الوعاة : انظر ) ١(
 .زيادة يلتئم بمثلها الكلام ) ٢(
   .٣٣/ تعيين إشارة ال: انظر ) ٣(
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 :ّالنص الكامل : ًأولا 
َّومما يجري هذا المجرى ما يدعونه من أن : ( يقول ابن مضاء رحمه االله تعالى 
المعدولـة عـن أسـماء الفـاعلين ] الأسـماء [ في أسـماء الفـاعلين والمفعـولين و 

ًوالمشبهة بها ، وما يجري مجراها ضمائر مرتفعة بهـا ، وذلـك إذا لم ترتفـع بهـذه  َ
وما جرى ) ضارب ومضروب وضراب وحسن ( الصفات أسماء ظاهرة مثل 

فـإذا ) ًزيد ضارب أبوه عمرا ( إنها ترفع الظاهر في مثل قولنا : مجراها ، وقالوا 
مر أولى أن ترفعه ، وقد بطل ببطلان العامـل أنهـا ترفـع رفعت الظاهر ، فالمض

ليدل على الضرب ، وعلى فاعـل : ًوإذا كان ضارب موضوعا لمعنيين . الظاهر 
فـضارب يـدل عـلى ) ًفإذا قلنا زيد ضارب عمرا ( الضرب ، غير مصرح به ، 

الفاعل غير مصرح باسمه ، وزيد يدل على اسمه ، فياليت شعري مـا الـداعي 
الدليل عليه ظهوره في بعض : ًدير زائد ، لو ظهر لكان فضلا ؟ فإن قيل إلى تق

) ًزيد ضـارب هـو وبكـر عمـرا ( المواضع ، وذلك عند العطف عليه في قولنا 
فلـولا أن في عـرب ) مررت بقوم عـرب أجمعـون ( وكذلك سمع من العرب 

 .ًضميرا مرفوعا لما جاز رفع أجمعين 
ًا الـضمير الـذي بـرز لـيس هـو فـاعلا إن هـذ: النحويون يقولون : قيل 

بضارب ، ففاعل ضارب مضمر ، وهذا المنطوق به توكيد له ، وبكر معطـوف 
 .على الضمير المقدر لا على البارز 

ِّولو سلم ما قاله النحويون من أن هذا البارز تأكيد لمضمر آخـر مـراد ، لم  ُ
ًيدل عليه بلفظ ، وأن بكرا معطوف على ذلك المراد ، قيل َّ إن هذا الضمير إنما  : ُ
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َّيضمر في حال العطف لا غير ، وإذا لم يكن عطف لم يكن ثم ضمير ، ومن أين  َ
ًقست حال غير العطف على العطف ، وجعلت حال العطف مع قلتهـا أصـلا 
لغيرها على كثرتها ، والمـتكلم لا ينـوي الـضمير إلا إذا عطـف عليـه ، وإذا لم 

ُّا على هذا إلا ظـن ، وكيـف يثبـت الظـن يعطف عليه لم ينوه ، وهل قياس هذ ُُ
ًشيئا مستغنى عنه لا فائدة للسامع فيه ، ولا داعي للمتكلم إلى إثباته ، وإثباتـه 
ُّعي ، لأن اسم الصفة المشتق وضع على الصفة وذي الصفة غـير مـصرح بـه ،  ِ

َّويسقط ظن ! . والضمير المدعى هو ذلك ، لأنه صاحب الصفة غير مصرح به  ُُ ِ ْ
س العطف أن هذه الصفات لم يظهر لها ضمير في حال التثنيـة والجمـع كـما قيا

ظهر في الفعل ، فيقابل هذا الظن في الإسقاط ذلك الظـن في الإثبـات ، فعـلى 
هذا يكون الإثبات لا دليل عليه قطعي ولا ظني ، وإثباته في كلام الناس بغـير 

ائد فيه بظـن ، والظـن دليل قطعي لا يجوز ، فكيف بكتاب االله تعالى وادعاء ز
على أن الظن قد قابله ظن آخر ، وقد تقدم الحديث في الوعيد على . ليس بعلم 

مررت بقوم عرب أجمعون ، ومـررت ( ذلك وكذلك ما استدلوا به من قولهم 
ًفمعلوم أن عربا اسم موضوع لمعنى يتميز بـه عـن العجـم ، ) ُّبقاع عرفج كله 

تم الكلام إذ قد أتيت بصفة وموصوف ، فقد ) مررت بقوم عرب ( وإذا قلت 
ًوإذا أضمرت فيه ضميرا لم يفد معنى زائدا ، وأما قـولهم  اذ ، فـش) أجمعـون ( ً

ْ، فمن أين يحكمفإن سلمنا  أنه توكيد لمضمر ،  بأن هذا المضمر مراد مع التوكيدُ
وقيـاس هـذا . ومع عدم التوكيد ، وإذا لم يكن توكيد فلا حاجة للمتكلم إليه 

فعلى : فإن قيل . هذا ظن ، لا يثبت به مثل هذا ، لا سيما في كتاب االله تعالى على 
أما ما لا حاجة تـدعو إليـه فـلا : هذا لا يثبت شيء في اللسان بالظن ، قيل له 
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يثبت إلا بدليل قطعي ، وأما ما يحتاج إليه مثـل ألفـاظ اللغـة فإنهـا إذا نقلهـا 
ِالثقات قبلت وإن كانت مظنون  . غيرها مما تدعو الحاجة إليه  ، وكذلكةُ

ًإن في قام ضميرا فاعلا ؟ : إذ قالوا ) زيد قام ( فما تقول في مثل : فإن قيل  ً
الفاعل لا يتقدم ، ولابد للفعـل : وليس داع يدعو إلى ذلك إلا قول النحويين 

ًوقولهم هذا لا يخلو من أن يكون مقطوعا به أو مظنونا ، فـإن كـان . من فاعل  ً
ًفأمره أمر الضمير المدعى في اسم الفاعل ، وإن كان مقطوعا بـه صـح ًمظنونا 

ولابد أن يتقدم قبـل الكـلام في هـذا الموضـع مقـدمات تعـين . هذا الإضمار 
ِالناظر فيه على ما قصد تبيينه ، وهي أن الدلالـة عـلى ضربـين  دلالـة لفظيـة : ُ

 الحـدث مقصودة للواضع ، كدلالة الاسم عـلى مـسماه ، ودلالـة الفعـل عـلى
والزمان ، ودلالة لزوم ، كدلالة السقف على الحائط ، ودلالة الفعـل المتعـدى 

ودلالته على الفاعل فيهـا خـلاف بـين النـاس ، . على المفعول به وعلى المكان 
منهم من يجعل دلالته عليه كدلالته على الحدث والزمان ، ومـنهم مـن يجعـل 

  ودل لفـظ ) زيـد قـام ( به ، فإذا قيـل المفعول ] على [ كدلالته ] عليه [ دلالته 
على الفاعل دلالة قصد فلا يحتـاج إلى أن يـضمر شيء ، لأنـه زيـادة لا ) قام ( 

ًفائدة فيها ، كما كان ذلك في اسـم الفاعـل ، إذ كـان اسـم الفاعـل موضـوعا 
 . للدلالة على الفاعل والفعل ، فالفعل على هذا دال على ثلاثة 

أحدهما أن : هنا احتمالان فيه دلالة لزوم وتبع ، وإن كانت دلالة الفعل عل
لكنه لم يدل عليه بلفـظ ، ) ًزيدا ضربته : ( ًفي نفس المتكلم ضميرا كما في قولنا 

وفي ) قامـا ويقومـان ( لعلم المخاطب به ؛ والدليل على ذلك قولهم في التثنيـة 
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َّفهذه ضمائر دل عليها بألفاظ ) قاموا ويقومون ( الجمع  اني أن تكون هذه والث. ُ
جعلهـما ) أكلوني البراغيـث ( الألف والواو علامتين للتثنية والجمع ، كما قيل 

بعض العرب مع التقديم والتأخير ، وجعلهما أكثرهم مـع تـأخير الفعـل عـن 
الفاعل ، كما لزمت تاء التأنيث مع التأخير للفعل إذا كان الفاعـل تأنيثـه غـير 

 ولم تحذف مع تأخير الفعل إلا في الشعر ، كقول حقيقي ، ولم تلزم مع التقديم ،
  :القائل

ــــا ــــت ودقه ــــة ودق ــــلا مزن َف َ ٌْ َ َ َْ َْ ـــــــا   ُ ـــــــل إبقاله َولا أرض أبق ْ َ َ  
ِلم يغـنهم تقـديم ) أنـت قمـت وأنـا قمـت ( فما تصنع بقولهم : فإن قيل  ْ ُ

هـذا دليـل ، ولكـن قيـاس الغائـب عـلى : ًالفاعل عن إعادته أخـيرا ؟ قيـل 
ُلمتكلم ليس بقطعي ، ولعله يكتفى في الغائب بالظاهر المتقدم ولا المخاطب وا

 .في غيره ] به [ يُكتفى 
الأظهـر أن : فما الصحيح في دلالة الفعل عـلى الفاعـل ؟ قيـل : فإن قيل 

) يعلم ( ألا ترى أنك تعرف من الياء التي في . دلالة الفعل على الفاعل لفظية 
في [ أنه متكلم ، ومن النـون ) أعلم (  في أن الفاعل غائب مذكر ، ومن الألف

أنـه مخاطـب أو غائبـة ، ووقـع ] في تعلـم [ أنه متكلمون ، ومن التـاء ] نعلم 
 .وما أشبهه ، بين الحال والمستقبل ) يعلم ( الاشتراك هنا ، كما وقع في 

وعـلى هـذا فـلا . مـذكر ] غائـب [ أن الفاعـل ) علم ( وتعرف من لفظ 
                                                        

   .١٧تقدم تخريجه ص ) ١(
 



 
   

 

٢٢٣ 

 بلفظه عليه ، كما يدل على الزمـان ، فـلا حاجـة بنـا إلى ضمير لأن الفعل يدل
 .وأما على الرأي الآخر ، فالأظهر أنه إضمار لما تقدم .  إضمار 

َّأعني حذاقهم ( والنحويون يفرقون بين الإضمار والحذف ، ويقولون  إن ) ُ
الفاعل يضمر ولا يحذف ، فإن كانوا يعنون بالمضمر ما لابد منه ، وبالمحذوف 

. هذا انتصب بفعل مضمر ، لا يجوز إظهاره : د يستغنى عنه ، فهم يقولون ما ق
والفعل الذي بهذه الصفة لابد منه ، ولا يتم الكلام إلا به ، وهو الناصب ، فلا 

  وإن كـانوا يعنـون بالمـضمر الأسـماء ، ويعنـون . يوجد منصوب إلا بناصب 
ــ] بالمحــذوف [  ــع الحــذف إلا في الأفع   ال أو الجمــل لا في الأفعــال ، ولا يق

إن المفعـول محـذوف ) ت زيـد بـالـذي ضر( الأسماء ، فهم يقولون في قولنـا 
ّفإن فرق بينهما بما هو مقطوع بأن المتكلم أراده ، وبـما يظـن أن . تقديره ضربته  ُ

المتكلم أراده ويجوز أن لا يريده ، فهو فـرق ، لكـن إطـلاق النحـويين لهـذين 
 .ذا الفرق ًاللفظين لا يأتي موافقا له

أنه يجوز أن يريد المـتكلم إعـادة ) زيد قام ( والذي يجب أن يعتقد في مثل 
ُالفاعل ، ويجوز أن يكتفى بما تقدم ، والأظهر أن يكتفى بما تقدم  هذا إذا كان . ُ

في كلام الناس ، وأما في كلام الباري سبحانه ، فالإضراب عـن إثباتـه ونفيـه 
قطعي ، ولا حاجـة بنـا إلى القـول بالإثبـات واجب ، لأنه لا يوجد فيه دليل 

 .انتهى كلامه  .  )والإبطال فيه 

                                                        
  .٩٣ - ٨٨/  الرد على النحاة :انظر ) ١(
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 :التحليل : ًثانيا 
ٍلقد تناول ابن مضاء الضمير المستتر وانتقـد القـول بـه ، ورفـض اعتبـار 

ْالنحويين له ، وتحدث عن الاستتار من خلال ثلاثة مواطن ورد ذكره  َ  عند فيهاََ
 :النحويين 

 :الضمير المستتر المرفوع باسم الفاعل  : الموطن الأول
اسـم المفعـول ، ولقد استعرض ابن مـضاء الاسـتتار في اسـم الفاعـل ، 
ٌزيـد ضـارب : ( والصفة المشبهة ، وصيغة المبالغـة ، ومثـل لـه بنحـو قـولهم  ٌ  

َّ، ثم أورد حجتين للنحويين القائلين بهـذا الاسـتتار ، وقـد عـبر عـن ) ًعمرا  ّ ُ
ٌزيـد ضـارب أبـوه : ل قولنـا إنها ترفع الظاهر في مثـ: وقالوا  ( :الأولى بقوله  ٌ

َ، فإذا رفعت الظاهر فالمضمر أولى أن ترفعه ًعمرا ْ. ( 
الـدليل عليـه ظهـوره في بعـض : ْفـإن قيـل : ( َّوالثانية عبر عنهـا بقولـه 

ًزيد ضارب هو وبكـر عمـرا : المواضع ، وذلك عند العطف عليه في قولنا  ٌ ٌ ٌ ...
ًإن هذا الضمير الذي بـرز لـيس هـو فـاعلا بـضارب ، : ون يقولون والنحوي َ َ َ ّ

يـد لـه ، وبكـر معطـوف عـلى كففاعل ضارب مضمر ، وهذا المنطـوق بـه تو
 ) .ّالضمير المقدر لا على البارز 

َوقد رد ابن مضاء حجة النحويين الأولى من وجهين  ّ: 
وم على القـول ّأن احتجاج النحويين برفع اسم الفاعل للظاهر يق: الأول 

ُبالعامل النحوي ويتكئ عليه ؛ فتبطل الحجة ببطلان فكرة العامل ، وهو معنى  ُ
َوقد بطل ببطلان العامل أنها ترفع الظاهر : ( قوله  َ َ. ( 
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أنه لا فائدة من تقدير الضمير المـستتر المرفـوع باسـم الفاعـل ، : والآخر 
ٍ تقدير زائد لو ظهر لكان فياليت شعري ما الداعي إلى: ( ّوعبر عن ذلك بقوله 

ًفضلا ؟  ْ َ. ( 
ٍوكذلك رد ابن مضاد الحجة الثانية من عدة وجوه ، ملخصها ما يلي  ّ: 

ًأن النحويين يجعلون القليل أصلا للكثير ، فهم يجعلـون العطـف : الأول  ّ
ّ لـو سـلمنا أن -ًأصلا يبنى عليه غير العطف ، ومفهوم اسـتدلالهم بـالعطف  ّ

ّ أن المتكلم لا ينوي الـضمير إلا إذا -) كما يقول (  المستتر البارز تأكيد للضمير َ ّ
ُعطف عليه ، وإذا لم يعطف عليه لم ينـْ ه ، وقيـاس حـال عـدم العطـف عـلى وُِ

 .ٌالعطف ظن 
ًأن الظن لا يثبت شيئا مستغنى عنه ، لا فائدة للسامع فيه : والثاني  ُّ ُ َّ. 

ّأن مما يبطل هذا القياس هـو أن ا: والثالث  لـصفات المـشتقة لم يظهـر لهـا ُّ
 .ٌضمير في حال التثنية والجمع كما ظهر في الفعل 

 :المناقشة الأولى 
ِلقد اتكأ ابن مضاء في إبطال حجة النحويين الأولى التي هي رفـع الـصفة  ُ ٍ

. إبطال العامل النحوي ، وعدم الفائدة : َالمشتقة الاسم الظاهر على أمرين هما 
 ٍابن مضاء فكرة العامل ، وما دليله في ذلك ؟ًفلننظر أولا كيف أبطل 

َلقد ابتدأ ابن مضاء حديثه عن العامل النحوي بتقرير ذلـك مـن : فأقول 
 ، وأنهم يرون أن الرفع والنصب والخفض والجزم لا يكـون كلام النحويين

                                                        
  .٧٧ - ٧٦/ الرد على النحاة : انظر ) ١(
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ًإلا بعامل لفظي أو معنوي ، أي أن لكل مرفوع رافعا ، ولكل منصوب ناصبا  ً ّ
 .وهكذا ... 

َواستدل على ذلك بكلام سيبويه ، ثم عقب عليه بقوله  ّفظاهر هـذا أن : ( َّ
ُالعامل أحدث الإعراب ، وذلك بين الفساد  ِّ( .  ٍثم احتج ابن مضاء لعـدم َّ

وقـد : ( وجود عامل نحوي لا لفظي ولا معنوي بكلام ابن جني حـين قـال 
  .)صرّح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جني 

وأمـا في الحقيقـة ومحـصول : ( لامه في الخصائص ، وهـو قولـه ثم نقل ك
الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمـتكلم نفـسه ، لا 

َ ، ثم عقب على كلام ابن جني هذا بقوله )لشيء غيره   أي ابـن -َّفأكـد : ( َّ
ً المتكلم بنفسه ؛ لرفع الاحتمال ، ثم زاد تأكيدا بقول-جني  لا لشيء غـيره ، : ه َ

ّوهذا قول المعتزلة ، وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الأصـوات إنـما هـي مـن 
ُ وإنما تنسب إلى الإنـسان كـما ينـسب إليـه -ْ أي من خلق االله -فعل االله تعالى  ُ

  .)سائر أفعاله الاختيارية 
ّفابن مـضاء هنـا يوافـق ابـن جنـي في أن المـتكلم هـو العامـل الحقيقـي  َ ُ

ّلمحدث للإعراب ، ويخالفه في أن عمـل الإنـسان لا ينفـك عـن إرادة االله ، وا ُ ِ ْ

                                                        
  .٧٧/ المصدر السابق : انظر ) ١(
 .المصدر السابق : انظر ) ٢(
  .١١٠ - ١٠٩ / ١الخصائص : انظر ) ٣(
  .٧٧/ الرد على النحاة : انظر ) ٤(
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َومشيئته وقدره ، وهو مذهب أهل السنة والجماعة َمن ُ ، وقد فهم ابن مضاء 
 مذهب القدرية من المعتزلة القـائلين ّأن هذا) لا لشيء غيره : ( قول ابن جني 

َبأن العبد يخلق فعله بدون إرادة االله  ُْ ُ   .، وبدون تقدير االله تعالى لهّ
ِوتنبيه ابن مضاء على عقيدة ابن جني إنما اسـتوحاه مـن اسـتطراده حـين 

ٍلا لشيء غيره ، وهذا الاسـتطراد ، وذاك التنبيـه ، لا علاقـة لـه بمكـان : قال
ّالاستدلال ، ولا تلازم بينهما ؛ فابن مضاء يستدل على أن المتكلم هـو العامـل  ُ

ًينا بنص ابن جني على ذلك ؛ فسواء كان المـتكلم قـدريا نافيـا الحقيقي ، مستع ً ًُ
ّللقدر ، أو سنيا يعتقد أن االله تعالى خـالق أفعالـه ، وأن لـه  ّ ًُ ًقـدرة وإرادة عـلى ّ ُ

 .ّ فإن المتكلم هو الفاعل الحقيقي عند هاتين الطائفتين -الكلام 
َوقد رد الإمام الشاطبي على ابن مضاء هذا الاسـتدلال ، ُ فهـذا : (  فقـال َّ

ّ في النحو قد تبين معناه ، وإنما بسطت القول فيه ؛ لأن - العامل -الاصطلاح  ُ َّ
ًابن مضاء ممن ينسب إلى النحو قد شنَّع على النحـويين في هـذا المعنـى ؛ أخـذا  َ َُ
ّبظاهر اللفظ من غير تحقيق مرادهم ، فنسَبهم إلى التقـول عـلى العـرب ، وإلى  َ َ

َمل إلى الألفاظ ، بل نسبهم إلى مذهب الاعتزال ، والخروج عـن الكذب في نسبة الع َ َ
َالسنة ، وظلمهم  َ   .) إذ لم يعرف ما قصدوه - عفا االله عنه -َ

ٍفالقول هنا ما قالته حذام ، ولكن جاء في آخر كلام الإمام أن ابـن مـضاء  َ َّ َِ
                                                        

  .١٧٥/  شرح العقيدة الواسطية :انظر ) ١(
  .١١٣/ الفرق بين الفرق : انظر ) ٢(
   .٦١٩ / ١المقاصد الشافية : انظر ) ٣(
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ُنسب كل من يقول بالعامل الحقيقي  َّْ ََ َ !زال  إلى الاعت- المتكلم -َ  وهـذا تعمـيم ّ
ْ لا يوافق على مثله ؛ لأنك قد رأيت أن ابن مضاء إنما رمى من - رحمه االله -منه  َُ َ َ ّ

ّلا لشيء غيره ، بالاعتزال ، وهو اسـتطراد ابـن جنـي فقـط ، وأن ذاك : ُيقول 
ّ وهـو أن المـتكلم هـو العامـل -الاستطراد لا علاقة لـه بمكـان الاسـتدلال 

  .-الحقيقي 
ّن هذا أن ابن مضاء يرى أن العامل هو المتكلم والحاصل م َفساق كـلام ، ّ

ّابن جني احتجاجا على ذلك ، ويرى ابن مـضاء أيـضا أن ابـن جنـي يخـالف  ً ًُ ِ
 .سيبويه في ذلك 

ّإنه لا أحد مـن البـشر ، يخـالف في ذلـك الأمـر ، وهـو أن : ًوأقول أولا  ُ َ
َّي مـن مـسلمات المتكلم هو الذي يرفـع وينـصب ويجـر ويجـزم بنفـسه ، وهـ ُ  

ّالأمور ، التي لا يجوز أن يعترض على مثلها ، كما لا يجوز أن يتهم أحـد أنـه لا  ٌ ّ ُ
 .يقول بها 

ّإن مقصود النحـويين بنـسبة العمـل لـبعض الألفـاظ ، هـو أنهـا : ًوثانيا 
َ تعمل في مسبباتها ، متى ما وجدت لـزم المـتكلم أن يعملهـا ، كالأسباب التي ُ َّْ َ ْ

َويتكلم ب ًأثرها الذي يجب أن يكون لمثلها في اللفـظ الآخـر ، سـواء كـان أثـرا َّ ْ
ًظاهرا أو مقدرا ، ّإلا أن النحاة جعلـوا العامـل كالعلـة المـؤثرة : (  يقول الرضي ًَّ ّ( 

ُفالموجد لهذه المعاني : ( وقال في مكان آخر   هو المـتكلم ، - الفاعلية وغيرها -ِ

                                                        
   .٥٧ / ١شرح الكافية : انظر ) ١(



 
   

 

٢٢٩ 

 جعلـوا الآلـة كأنهـا هـي الموجـدة للمعـاني ّلكـن النحـاة... العامل : والآلة 
  ّ وقـد عـبر ابـن جنـي عـن  ،)ولعلاماتها فلهـذا سـميت الآلات عوامـل 

: وإنـما قـال النحويـون : ( هذا المقصود في نفس الموطن من الخصائص فقـال 
ًعامل لفظي وعامل معنوي ؛ ليروك أن بعـض العمـل يـأتي مـسببا عـن لفـظ  َّّ ُ ُ

  .)يصحبه 
ّكون ابن جني معترضا على اصـطلاح النحـويين وهـو يبـين لنـا فكيف ي ً ُ

 !مقصودهم ، ويوضح مرادهم ؟
ٍن أبا الفتح بن جني في واد وابـنفالحاصل من هذا أ ٍ مـضاء في واد آخـر ّ ٍ ،

َّحين احتج بكلام ليس له فيه حجة ؛ لأن ابن جني أقر بالعوامل النحوية مـن  ّ ّ َّ
َّبداية حديثه أول الفصل حين قس َ لفظـي ومعنـوي ، بـل إنـه : مها إلى ضربين ّ

 .يقول بالعامل النحوي من أول الخصائص إلى آخره ، وفي جميع كتبه 
ذا نسب العمل لا ينفي وجود العامل النحوي فلماولكن إذا كان ابن جني 

 للمتكلم نفسه ؟
ٌ إن ابن جني يتكلم عن الحقيقة التي لا يختلف فيها أحد مـن :ًفأقول أولا  ّ

ُ وهـي أن المـتكلم هـو المحـدث للإعـراب ، ولا يريـد بهـذه الحقيقـة البشر ، ِّ
 .ًالاعتراض على العامل النحوي قطعا 

                                                        
   .٧٢ / ١المصدر السابق ) ١(
  .١٠٩ / ١الخصائص : انظر ) ٢(
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ّإن ابن جني يريـد أن يتوصـل مـن خـلال هـذه الحقيقـة ، إلى أن : ًوثانيا  ْ ّ
ّالعامل المعنوي أوسع وأقوى من العامل اللفظي ، وأن العامل اللفظي يـؤول 

 - مـا زائـدة -ْولأجله ما كانت : (  وهو معنى قوله إلى المعنوي ويرجع إليه ،
ًالعوامل اللفظية راجعة في الحقيقة إلى أنها معنوية  ُ( فكأن ابن جني يـستدل َّ

ِّعلى ذلك الرجوع بأن المتكلم كما أنه في العوامل المعنوية هو المتـصور للعامـل  ّ ّ ِ
م في الحقيقة وليس ّداخل نفسه فكذلك في العوامل اللفظية فإن العمل للمتكل

 .هذا هو مراده ، ومعقود كلامه ، ومقصود حديثه . للفظ 
ٍفانظر كيف أقحم ابن مضاء نص ابن جني في قضية هو منها بريء ؟ َّ ٍُ! 

ُ يمكن أن يقال إن النحويين قد اصطلحوا على أن يسموا الألفـاظ :ًوثالثا  ْ ّ
  كـما أشـار إليـه .َعوامل ، والمصطلح لا مشاحة فيـه  للإعراب التي كالسبب

 .الشاطبي فيما تقدم من كلامه 
ّإن أبا الفـتح قـد صرح بخـلاف مـا عنـد : ّوبهذا نجد أن قول ابن مضاء  ّ

 .ًسيبويه ، ليس مستقيما ؛ لأن ابن جني لم يرفض العامل النحوي كما رأينا 
ٍوكذلك نجد أن ابن مـضاء  ْ الـذي قامـت لـه الـدنيا ولم تقعـد في هـذه -ّ

ّقدم دليلا واحدا في إبطال العامـل النحـوي ، سـوى أن المـتكلم ُ لم ي-القضية  ً ً ِّ
ًنفسه هو المحدث للإعراب ، والمصوت به ، وهذا أمر يتفق عليه الناس جميعا ،  ُُ ِّ ِ َ
َولا يختلفون فيه ، وهو من واضح المسلمات ، التي لا يجوز أن يعارض بمثلهـا  َ ُ َّ

                                                        
  .١٠٩ / ١الخصائص : انظر ) ١(
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 .تعابير النحويين أو بعض المصطلحات 
مر الآخر الذي اتكأ عليه ابـن مـضاء في إبطـال حجـة النحـويين وأما الأ

ّرفع اسم الفاعل للظـاهر وهـو أنـه لا فائـدة مـن تقـدير فاعـل اسـم بالقائلة 
ًالفاعل، وأن المخاطب مستغن عنه ، فإني أقول مناقشا إياه في ذلك  ّإن الفائدة : ٍّ

ّإما أن تكون معنوية ، أي أن المخاطب يستفيد من تقدير ال فاعل المستتر معنـى ْ
ّومدلولا لا يصل إليه إلا باعتبار الفاعل المستتر ، وإما أن تكون فائدة في الأداء  ً
ّاللفظي ؛ والفائدة الظاهرة هنا هي فائدة في الأداء اللفظي الفصيح ، ذلـك أن 
َالعرب تستقبح العطف عـلى الـضمير المـستتر دون أن تفـصل بيـنهما بـضمير 

ًزيد ضارب وبكر عمرا ، كما تستقبح :  ، فلا تقول منفصل هو توكيد للمستتر ٌ ٌ
ْالعرب ذلك في العطف على الضمير المتصل المرفوع دون فصل بيـنهما بـضمير  ُ

ْخرجت وزيد ، فكما يجب أن تقـول : ِّمؤكد لضمير الرفع المتصل ، فلا تقول  ٌ ُ :
ٌخرجت أنا وزيد ، فكذلك يجب أ ن تقول  ًزيـد ضـارب هـو وبكـر عمـرا : ُ ٌ ٌ. 

ُفأنزلت العرب الضمير المستتر عند العطف عليه منزلة ضمير الرفع المتـصل  ْ .
 .وهذه فائدة في الأداء اللفظي الفصيح ، والكلام المستقيم الصحيح 

ٍفإذا ثبت بما تقدم أن قول ابن مضاء في إبطال العامل لا يصح ، وثبـت أن  ِ ّ َ
 برفـع الـصفة المـشتقة لتقدير الضمير المستتر فائدة ، فإن اسـتدلال النحـويين

ٌللظاهر دليل واضح لا غبار عليه ، ويجب المصير إليه ، والأخذ به  ٌ. 
 :المناقشة الثانية 

وأما حديث ابن مضاء في إبطال الحجـة الثانيـة القائلـة بتوكيـد الـضمير 
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َّالمستتر عند العطف عليه ، فإني سوف أناقش رده واعتراضه على هـذه الحجـة 
 :من خلال ثلاث وقفات 

ُالـدليل عليـه ظهـوره في بعـض : فـإن قيـل : ( مع قولـه : الوقفة الأولى  ُ
 ) .المواضع ، وذلك عند العطف عليه 

ًإن ابن مضاء هنا يشكك في تبعية الضمير البارز وفي كونه توكيدا، : فأقول  ّّ ُ
ّزيد ضارب هو وبكر عمرا ، وقد عبر عن ذلك بـأن الـضمير : في نحو قولهم  ًّ ٌ ٌ
ّ في بعض المواضع ، ومعنى هـذا الكـلام أن الـضمير البـارز هـو المستتر يظهر

ًومن المعلوم أن الضمير المستتر لا يظهر أبدا . الفاعل  ّ. 
ّمن أين لك أن ابن مضاء يشكك في تبعية البارز وهو الذي : ْفإن قال قائل  ّ

ًنص على أن النحويين يقولون إنه ليس فـاعلا بـل هـو توكيـد ؟ ّ ّ ّإن : فـأقول ! َّ
ّذي دلني على أنه يشكك في ذلك وأن نفسه تميـل إلى مخـالفتهم هـو منطـوق ال ّ

ُالدليل عليه ظهوره : ( كلامه السابق حين قال  ّوقرينة أخرى تؤيد ميلـه ... ) ُ ٌ
ّولو سلم ما قاله النحويون من أن هذا البارز تأكيد : ( إلى هذا المعنى حين قال  ِّ ُ

ٍلمضمر آخر مراد ، لم يدل عليه بلفظ َّ ُ. (  
وهذا الضمير البارز عند العطف توكيد للضمير المستتر وتابع له ، ودليـل 

ذلك هو بروزه في بعض المواضع فقط ، ولا يظهر في كل موضع ، فعدم لـزوم  
َإبرازه في كل موضع دليل على أنه تابع وليس فاعلا ، ولو كان فـاعلا للـزم في  ِ َ َ ً ً ّ

 كلامها أن الفاعـل إذا بـرز فإنـه ّكل موطن ؛ لأننا نجد أن من سنن العرب في
ًيلتزم في كل تركيب ، فالفعل الماضي مثلا إذا أسـند إلى مفـرد مخاطـب نحـو  ُ :
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ًخرجت ، فإنه يلزم الظهور دائما وفي جميع الأحوال ، وهذا مسلك كـل فاعـل  َ
 .بارز 

ُوأما التوكيد فإنه تابع لا يلزم في كل تركيب ؛ لأنه قد يحتاج إليه ، وقـد لا  َ
 .تاج إليه ، وقد يظهر في موطن ، ولا يظهر في مواطن أخرى يح

َإن هـذا الـضمير إنـما يـضمر في حـال : قيل : ( مع قوله : والوقفة الثانية  ّ
َالعطف لا غير ، وإذا لم يكن عطف لم يكن ثم ضمير ، ومن أيـن قـست حـال  َ ِ َّ َ ٌ

ًغير العطف على العطف ، وجعلت حال العطف مع قلتها أصلا   عـلى لغيرهـاَّ
ُكثرتها ، والمتكلم  ُلا ينوْي الضمير إلا إذا عطف عليه ، وإذا لم يعطـف عليـه لم ِّ َّ ِ

ّينوْه ، وهل قياس هذا على هذا إلا ظن ؟ ًوكيف يثبت الظـن شـيئا مـستغنى ! َ ُّ ُ
 ) .عنه 

ٍلقد وقع ابن مضاء بهذا الكلام في خطأ عظيم ، وفساد عـريض ، : وأقول 
ُوسقط في تناقض غريب ، وأ َريد أن أبين موطن الخطأ ، وأبرز مكـان الزلـل ، ُ ُ ِّ

ِّثم أستدل على تقرير ذلك من نص كلامه ، ومعقود حديثه ، وأعقب على كـل 
 .ًذلك بما أراه صوابا 

ّوموطن الخطأ في كلامه هذا أنه يرى أن النحويين يرون أن إضمار الفاعـل  ّ ّ
ُالمستتر لا يكون إلا عند العطف عليه ، وإذا لم يعط ف على المـستتر فـلا ضـمير ّ

ُإن هذا الضمير إنما يضمر في حال العطف لا غير ، وإذا : ( ًمستترا ، وهو قوله  َّ َ ّ
َّلم يكن عطف لم يكن ثم ضـمير    ّإن ابـن مـضاء يريـد هنـا : ْفـإن قـال قائـل ) ٌ

ِّالضمير البارز المؤكد ، فهو لا يكون إلا حال العطف ) الضمير ( بـ  َ َ. 
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٢٣٤ 

َالضمير المستتر لا الضمير البارز ) الضمير ( ّااللهِ ، إنه يريد بـ َّكلا و: فأقول  َ َ
َّالمؤكد ؛ لأنه أعاد هذا المعنى ، وأكد هذا المقـصود حـين قـال  ُوالمـتكلم لا : ( َِّ ِّ

َينوْي الضمير إلا إذا عطـف عليـه ، وإذا لم يعطـف عليـه لم ينـْوه  ُ َُ ّ َ والـضمير ) ِ
 .المنوي هو الضمير المستتر 

ّه يرى أن النحويين لا يقولون باستتار فاعـل اسـم الفاعـل إلا عنـد ُوكون ّ
ًالعطف عليه وتوكيده فهذه تهمة باطلة ، لا أعرف أحدا من الناس قـال بهـا  ٌ ِ .

ّوالصحيح أن النحويين يقولون باستتار فاعل الصفات المشتقة ما لم يمنع مانع 
ٌمن ذلك ، ولم يقيده أحد منهم بحال العطف ، كما هو  مبسوط في بحثي هـذا ، ِّ

 .وتقدم حديثه هناك 
َّثم إن ابن مضاء قد ناقض كلامه مناقضة غريبة ، ورد على نفسه من حيث  ً َّ َ ٍ
ْلم يشعر ، وذلك حين استنكر على النحويين أن يقيسوا حال غير العطـف عـلى 

َومن أين قست حال غير العطف على العطف ؟: ( العطف بقوله  ُومفهـوم ! ) َ
أنه يرى أنهم يستدلون عـلى وجـود المـستتر في حـال غـير العطـف كلامه هذا 

َوهذا هو عين الصواب ، ولكن هذا المفهوم يتعـارض . بوجوده حال العطف  ّ
ّمع ما سبق تقريره ، ويناقض ما تقدم من حديثه وأنهم لا يـرون الاسـتتار إلا  ُ ُ

 .حال العطف 
ِوقد شعر ابن مضاء بهذا التناقض ، وذلك التعارض ِ ٍ َ َ َ ، فنسَبه إلى الَ حويين نَ

ًبعبارة لطيفـة ، وإشـارة خفيـة ، فجعـل كـلام النحـويين متناقـضا ، ورأيهـم  َ َ
ْمتعارضا ، ومذهبهم في ذلك مختلطا ، فاستمع إلى كلامه الآن ، واستـشعر مـا  َ ً ًْ ِ
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َقلته لك ؛ حتى تكشف مقصوده ، وتستبين مراده ، فإنـه يقـول  ِ َومـن أيـن : ( ُ
َقست حال غير العط ًف على العطف ، وجعلت حال العطف مع قلتهـا أصـلا َ َ َ

ُلغيرها مع كثرتهـا ، والمـتكلم لا ينـْوي الـضمير إلا إذا عطـف عليـه ، وإذا لم  َ ُ ِّ
ّومعنى كلامه هذا ، واستنكاره هنا ، أنكم أيها النحويون ) يُعطف عليه لم ينوه 

ير حال العطف تقولون باستتار الفاعل في الصفة المشتقة ، مستدلين عليه في غ
 - عنـدكم -ُبحال العطف عليه ، فكيف تقولون باستتاره في الحالين والمتكلم 

فهـذا ! ّلا ينوي الـضمير إلا إذا عطـف عليـه ، وإذا لم يعطـف عليـه لم ينـوه ؟
 .ٌتناقض في كلامكم ، وتعارض في مذهبكم أيها النحويون 

َا جعلنا الـواو في ونحن إنما نفهم هذا المعنى من كلام ابن مضاء السابق إذ
ُإذ المـتكلم : َواو الحـال ؛ لأن المعنـى معهـا أصـبح هكـذا ) والمتكلم : ( قوله  ِ ِ

ًأما إذا جعلنا الواو واو عطف فإن المعنـى يـصبح محمـولا ... عندكم لا ينوي  ّ ٍ َ َ ّ
مـن أيـن : على ما تقدم من الاستفهام الإنكـاري ، ويـصبح المقـصود هكـذا 

ًجعلت حال العطف أصلا ،  ّومن أين جعلت المتكلم لا ينوْي الـضمير إلا إذا َ َ َ َ
 .عطف عليه 

ِطفة فالمعنى كما ترى أنه ينسُْفإذا كانت الواو عا َ ّ بُ إلى النحويين مذهبين في ً
َمن أين قست حـال غـير العطـف : ( ٌمفهوم من قوله : موطن واحد ؛ الأول 

 الذي قلنا عنـه إنـه ومعناه أنهم يرون الاستتار في الحالين ، وهو) على العطف 
  : ٌمفهـوم مـن قولـه : والثـاني . عين الصواب ؛ لأنـه هـو مـذهبهم المعـروف 

ُوالمتكلم لا ينوْي الضمير إلا إذا عطف عليه (  ّ َِّ َ ومعناه أنهم لا يرون الاستتار ) َ
 .َّإلا حال العطف عليه 
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ٍوإذا صح أن الواو عاطفة فمعناه أن ابن مضاء قد نسب إلى النحـوي ّ ٌ ّ َّ ين مـذهبين َ
 .متناقضين في موطن واحد ، وأنه قد استنكر عليهم ذينك المذهبين 

ّوأما لو صح أن الواو واو الحال فمعناه أن ابن  ُّ َّ َقد نـسب التنـاقض مضاء ّ َ َ
ًفانظر كيف نسب إليهم مـذهبا بـاطلا ، وهـو أنهـم . إلى النحويين ، كما تقدم  ً ْ

م بالتناقض ، واختلاط الرأي ، يقولون بالاستتار حال العطف فقط ، ثم رماه
 .وفساد المذهب 

ّويسقط ظن قياس العطف أن هذه الـصفات : ( مع قوله : والوقفة الثالثة  َُّ ُِ
 ) .لم يظهر لها ضمير في حال التثنية والجمع كما ظهر في الفعل 

ا ، بـل :ًفأقول أولا  ّ إن قياس حال غير العطف على العطف لا يسمى ظن ـ ُ ّ
ِّوإذا أراد بـالظن . ظية يستدل بمثلها على وجود الضمير المستتر تُسمى قرينة لف

َالتعبير الأصولي عند الأصوليين فـإن الظـن غـير مطـرح عنـدهم ؛ لأنـه هـو  َّ ُّ ّ
ّالطرف الراجح ، ويقابله الوهم وهو الطرف المرجوح ، والظن عنـد الفقهـاء 

ًإذا اجتمعت معه القرائن فإنه يصبح ظنَّا غالبـا ، والظـن ال غالـب يقـوم مقـام ْ
  .اليقين عند الفقهاء

لقد استدل ابن مضاء بعدم النظير على عدم تحمل الصفات المشتقة : ًوثانيا 
ٌللضمير المستتر ، ومعنى استدلاله هذا أنه لما لم يظهر مع الصفات ضمير بـارز 
ّحال التثنية والجمع ، كما ظهر مع الفعل الماضي والأمر ، دل على أنه لا يتحم ّ لُ َّ

ًضميرا مفردا مستترا  ًً. 
                                                        

  .٤١/ قه شرح الورقات في أصول الف: انظر ) ١(
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٢٣٧ 

إذا كان ابن مضاء يستدل بالنظير فإن الـصفات المـشتقة التـي لا : وأقول 
ُ معها الضمير حال التثنية والجمع لها نظير في الأفعال ، وذلك النظـير هـو زيبر

ًالفعل المضارع المبدوء بالهمزة ، والمبدوء بالنون ، فإنهما لا ضمير معهـما بـارزا 
ًوفاعلهما مستتر فيهما ، مفردا ومثنى . أقوم ونقوم : ة والجمع ، نحو حال التثني

ًومجموعا ، مذكرا كان أو مؤنثا ، وكذلك الصفة المـشتقة يـستتر فيهـا الفاعـل  ً ً
 .ٌفهذا نظير يجب المصير إليه ، والاعتماد عليه . ًمفردا كان أو غير مفرد 

شتقة ، ذلـك أن اسـم أقـرب إلى الـصفة المـ) المضارع ( ّبل إن هذا النظير 
ِّالفاعـل يـشبه المـضارع في لفظـه ، ومـن أجـل الـشبه بيـنهما سـمي المـضارع  ُ ُ  

 .ًمضارعا 
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 :ّالضمير المستتر المرفوع بالاسم الجامد المؤول بمشتق : الموطن الثاني 
ُمـررت : ما سمعته النحاة عن العـرب مـن قولهـا بّوقد مثل له ابن مضاء 
ٍبقوم عرب أجمعون ، وقولها ُمررت بقاع عـرفج كلـه  : ٍ ُّ ٍ ٍ وأشـار إلى اسـتدلال . ُ

النحويين على وجود الضمير المستتر المرفوع بالاسـم الجامـد المـؤول بمـشتق 
 ) .ُّأجمعون ، وكله ( ِبتوكيده المرفوع ، وهو 

َّثم إن ابن مضاء قد رد على النحويين قـولهم ، واعـترض عـلى مـذهبهم ، 
 : ، هذا ملخصها ٍوطريقة استدلالهم ، من خمسة أوجه

ٌأن عربا اسم موضوع لمعنى يتميز بـه عـن العجـم ، فـإذا قلـت : الأول  ً ّ :
ٍمررت بقوم عرب ، فقد تم الكلام ؛ إذ قد أتيت بصفة وموصوف  َ َّ. 

ًأن إضمار الضمير المستتر في عرب وعرفج لا يفيد معنى زائدا : والثاني  ٍّ. 
 .ّشاذ ) أجمعون : ( ّأن قولهم : والثالث 

ّفمن أين يحكم بأن هذا المضمر : ( قوله : الرابع و ٌ مراد مع التوكيـد ، - المستتر -ُ
 ) .ومع عدم التوكيد ، وإذا لم يكن توكيد فلا حاجة للمتكلم إليه 

ُأن قياس عدم توكيده على توكيده ظن ، لا يثبت به مثل هذا : والخامس  ُ َ ٌّ َ ّ. 
ٍإن ابن مضاء لم يذكر هنا سوى حجة واحدة ل ُ لنحويين ، وهي إتباع المستتر ّ

ِرفـع الاسـم : ٌلنحويين في هذا المقام حجـة أخـرى هـي لبالتوكيد المرفوع ، و ُْ
ولم نحكـم : ( َالجامد المؤول بالمشتق الاسم الظاهر ، يقول الـشاطبي في ذلـك 

ًعلى أسد أنه يتحمل ضميرا في  ّ ْزيد أسد ، إلا بعـد أن رأينـا العـرب عاملتـه : ٍ ٌ ٌْ ّ
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٢٣٩ 

ْفعل ، فرفعت به الظاهر حين قالت معاملة ال ٍمررت برجل أسـد أبـوه ، كـما : َْ ٍ ُ
ًضارب أبوه ، ولولا ذلك لم ندع أنها تتحمل ضميرا البتة : ْقالت  ِ َّ ٌ(.  

 :المناقشة الأولى 
َذكر ابن مضاء في اعتراضه الأول على قولهم  َ ٍمررت بقوم عرب أجمعون، : َ ٍ ُ

ْأن الكلام يتم بذكر الصفة والم ْأنه لا حاجة إلى ذكر التوكيد : وصوف ، ومعناه ّ ّ
 ) .أجمعون ( 

َإن التوكيد المعنوي إنما يحتاج إليه المتكلم إذا أراد أن يرفـع تـوهم : وأقول  ُُّ َ ُ َ ّ
ِعدم إرادة الشمول عن ذهن السامع ، فإذا احتاج المتكلم إلى مثـل ذلـك فهـو 

 .ٌمحتاج إليه 
ُد المعنـوي لا يحتـاج إلى مثلـه في جميـع ّوإذا كان ابن مضاء يريد أن التوكي

   : التراكيب العربية ، فهو مردود بورود ذلـك في أفـصح الكـلام ، قـال تعـالى
﴿ c b a ` _ f e d ﴾ أخرى غيرها كثيروآيات  ،

 .ُوليس في القرآن شيء لا يحتاج إليه 
 :المناقشة الثانية 

ّذكر ابن مضاء في اعتراضه الثاني أن إضمار المستتر . ً لا يفيـد معنـى زائـدا َ
ُّوكأن ابن مضاء يحتج بعدم الفائدة المعنوية على عدم وجـوده ، وقـد سـبق أن  ّ

                                                        
  .٦٤٦ / ١المقاصد الشافية : انظر ) ١(
  .٩٥ - ٩٤/ سورة الشعراء ) ٢(
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٢٤٠ 

ُذكرت في الموطن الأول أن الفائـدة الظـاهرة هـي فائـدة لفظيـة تراعـى عنـد  ّ ُ
 .َّكما هو مبين في موطنه هناك . ُالتركيب وتلتزم 

 :المناقشة الثالثة 
 .ٌشاذ ) أجمعون : ( ّذكر ابن مضاء أن قولهم 

َّأنه كان يجب أن يكون توكيدا للاسم الجامد فيجر كما جر : ومعناه  ُُّ ُ ً. 
ّإن الشذوذ نوعان ، شذوذ في السماع ، وشذوذ في القياس ، وهذا : وأقول 

َتركيب مسموع عن العرب ، فيحمل قول ابن مضاء عـلى أنـه يريـد الـشذوذ  ُ ّ ُ ُ
 .السماعي 

ًوكيف يكون شاذا سماعا ؟ ًوقد ورد في كلام الفصحاء مثله كثيرا ، وجاء ! ً ُ
ًوقد ذكرت شيئا من ذلك . ُفي كلامهم المنظوم والمنثور ما يؤيده ، ويشهد لمثله  ُ

 .عند الحديث عن الاستتار في الاسم الجامد المؤول بالمشتق 
 :المناقشة الرابعة 

ّوأما اعتراضه الرابع الذي عبر عنه باستفهام إنكاري ، وهو قوله فمن  : ( ّ
َأين يحكم بأن هذا المضمر  ّ  ) .ٌ مراد مع التوكيد ، ومع عدم التوكيد - المستتر -ُ

ّلقد حكم على المضمر المستتر حال التوكيـد بأنـه مـراد بـدليل أن : فأقول  ٌ َُ
ُالتوكيد جاء مرفوعا ؛ والتوكيد تابع لا يرفع إلا إذا ارتفع متبوعه ، و  ّ ُ ) عرب ( ً

ًبوعا له في هذا التركيب المسموع عـنهم ؛ لأنـه مجـرور ، ْلا يصلح أن يكون مت
َوقد ثبت عند النحويين أن العرب تنزل الاسم . ًوالمجرور لا يتبعه مرفوع أبدا  ُ ِّ َُ ّ



 
   

 

٢٤١ 

ً به الظاهر ، وما يرفع ظـاهرا يرفـع َالجامد المؤول بالمشتق منزلة الفعل ، فترفع
َّ هنا مرفوعا دل عـلى أًمستترا ، فلما جاء التابع َّن متبوعـه مرفـوع ، ولـيس ثـم ً َ ّ

 .ٌمرفوع سوى الضمير المستتر المرفوع بالاسم الجامد المؤول بالمشتق 
ٌنعم إن هذا المضمر المستتر مراد : فأقول ) ومع عدم التوكيد : ( ّوأما قوله  ّ

ْأيضا مع عدم التوكيد ، بدليل التوكيد ، أي أننا استدلينا عليه بالتوكيد ؛ ذلـك  َّ ً
ُلمضمر المستتر إذا ثبت وجوده واعتباره في موطن فإنه يلتزم مع رافعـه ّأن هذا ا ُ

ٌفي كل موطن ، وسبيله في ذلك سبيل الفاعل المـستتر مـع فعلـه ، فهـو ملتـزم  ِ
ّالاستتار إذا لم يذكر الفاعل ويظهر ، ذلـك أن الفاعـل في التركيـب والإسـناد  ُ َ

مر وظهر ، فإنه يبرز في كل ٌعمدة لا يستغنى عنه ، وكذلك إذا برز الفاعل المض
َخرج ( ًفمثلا الفعل الماضي . موطن ولا يستتر  َ إذا لم يظهر فاعله الغائب فإنه ) َ

 .مستتر فيه في كل موطن 
ًلا يستتر معه فاعله الحـاضر أبـدا ، بـل يلـزم ) ُخرجت ( وكذلك الفعل 

ًالظهور والبروز دائما   .وهكذا . َ
 في الاسم الجامد المؤول بالمـشتق حـال َفإذا أثبت النحويون وجود المستتر

 .ْالتوكيد ، فيجب أن يلتزم ذلك الاستتار حال عدم التوكيد 
 ) .ٌوإذا لم يكن توكيد فلا حاجة للمتكلم إليه : ( ّوأما قوله 

ّإن ابـن :ُيجب أن يحمل كلامه هذا عـلى ظـاهره ، وهـو أن يقـال : فأقول 
. ُإذا لم يوجـد في الكـلام توكيـد : ي أ) إذا لم يكن توكيد : ( مضاء يريد بقوله 

ّأن هذا المضمر لا يثبت عندكم ولا يراد إلا مع التوكيد، : فهذا معناه ، وفحواه  ُ ُ ّ
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٢٤٢ 

فإذا لم يوجد في التركيب توكيد فهو غير مـراد ، فـإذا لم يحـتج إليـه عنـد عـدم 
 .التوكيد فلا يحتاج إليه عند التوكيد 

َوأنا إنما أحمل كلامه هنا على هذا ُ المعنى ، لأنه هو مذهبه الذي أفصح عنه ُ
ّفي مثله عند الحديث عن استتار فاعل الصفة المشتقة وادعى أن النحويين يرون  ّ
استتاره حال العطف عليه ، ولا يرون ذلك حال غير العطف ، وهو مردود بما 
ٌتقدم الحديث عنه من أن الضمير المستتر مراد في الحالين ، ولا يجـوز إثباتـه في  ّ

 .حال ، ونفيه في حال أخرى 
 :المناقشة الخامسة 

ّلقد ذكر ابن مضاء ضمن اعتراضه الخامس أن قيـاس عـدم توكيـده عـلى 
 .ٌّتوكيده ظن 
تقدم الحديث والرد على مثل هذا الكلام ضمن مناقشات الموطن : وأقول 

هذا إذا . ُالأول ، وذكرت منزلة الظن عند الفقهاء والأصوليين ومقصودهم به 
ٌّمنا بأن حمل حال عدم التوكيد على حال التوكيد ظن َّسل ِ ِ َ ْ َ ّ. 

ًوابن مضاء يسمى هذا الحمل قياسا ، والنحويون لا يقيـسون حـالا عـلى  ًَ ْ َ ُ ٍ
ّحال ، بل يلتزمون الفاعل المستتر في الحالين ؛ لأنه قد دل حال التوكيد على أنه 

ُ، وقـد نبهـت عـلى ْمراد ، فكذلك الأمر يجب أن يكون مع حال عدم التوكيد  ْ ّ
 .ًمثله قريبا 
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٢٤٣ 

 :الموطن الثالث 
 :ًالضمير المستتر المرفوع بالفعل الماضي الواقع خبرا لمبتدأ مفرد 

ٌزيد قام ، : لقد أورد ابن مضاء حجتي النحويين في استتار الفاعل في نحو 
ًأن الفاعل لا يتقدم على فعله ، وأن لكل فعل فاعلا : وهما  ّ  ولم يعـترض ابـن. ّ

ّمضاء على هاتين الحجتين مباشرة ، بل ردهما من طريق أخرى غـير مبـاشرة ، 
ُ وأريد أن أبرز هنا مقصود النحويين بهاتين -ّ إن شاء االله تعالى -كما سيأتي بيانه  ُْ ُ

 :فأقول . الحجتين ؛ حتى يظهر لنا مدى قوة الاحتجاج بمثلهما 
 :ُّعدم تقدم الفاعل على فعله : الحجة الأولى 

ًزيد قام ، ليس فاعلا في الصنعة : ّعناه عند النحويين أن المتقدم في نحو وم ٌ
َّالنحوية ، مع أنهـم متفقـون أن المتقـدم هـو الفاعـل في المعنـى ، وقـد احـتج  ّ
ُّالنحويون لهذه القاعدة النحوية بست قرائن من كلام العرب ، كلها تدل عـلى  ِّ

ُأنه لا يتقدم ، وقد ذكرتها في فصل استتار ّ ِّ الفاعل الغائب ، وأنا أذكر ببعـضها ّ ُ
ًهنا ملخصة وهي ، الأول  ّأن الفاعل كالجزء من الفعل ، وتقدم جزء الـشيء : ّ ّ

 .عليه محال 
ٌزيد قام ، مسند إلى فاعل بعده ، بدليل ظهوره : ّأن الفعل في نحو : والثاني 

 كـان الفعـل ولو. الزيدان قاما ، والزيدون قاموا : حال التثنية والجمع ، نحو 
ُمسندا إلى الاسم قبله لما ظهر الضمير حال التثنية والجمـع ؛ لأن الفعـل يلـزم  ً

ً تجوزا في العبارة -َالإفراد  ٍ مع المثنـى والمجمـوع ، ولكـان التركيـب حينئـذ -ّ
 .الزيدان قام ، والزيدون قام : هكذا 
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٢٤٤ 

ِطلـع الـشمس ، وطلعـت الـشمس ، فـإذا : ّأن العرب تقـول : والثالث 
ّمت الشمس لا تقول إلا َّقد َ ِ ْالشمس طلعت : َ ّوهذا يدل على أن حال الاسم . ُ

 .وهناك أدلة أخرى غيرها . عند التقديم ليس كحاله عند التأخير 
 :لكل فعل فاعل : ّالحجة الثانية 

ّإن : ّهذه هي الحجة الثانية التي نقلها ابن مضاء عن النحاة ، وهي قـولهم 
ُذلك أن النحاة استقرؤوا كلام العرب الذي أنزل به ومعنى . ًلكل فعل فاعلا  ّ

ً فلم يجدوا كلاما مركبا من فعل دون -ّ جل وعلا -ّالقرآن ، وتكلم به الرحمن  ًَّ
ُفاعل ، ولو صح أن يخلو الفعل من فاعله ، لـصح أن يـتكلم المـتكلم بالفعـل  ِّ َّ ْ َّْ َّ

ّلوه منه لكان مثل هذا َّفلو صح خ. قام ، ويقوم : ًمجردا عن فاعله ، وأن يقول 
ًكلاما تاما  ً. 

ًوقد سلك ابن مضاء في رد تلك الحجتين مسلكا آخر ، واعـترض علـيهما  ِّ
ًمن ثلاثة أوجه ، فمرة يكون وجه الاعتراض مفهوما من كلامه ، ومرة يكـون  ًً َّ
ًمصرحا به يدل عليه منطوق كلامه ، ومعقود حديثـه ، كـما فعـل ذلـك حـين  َّ

ّصرح بأن دلالة   .الفعل على فاعله دلالة لفظية َّ
وهذه الأوجه الثلاثة التـي اعـترض ابـن مـضاء مـن خلالهـا عـلى تلـك 

ٌأن تلك الحجتين كلام مظنون غير مقطوع : الأول : ًالحجتين هي إجمالا كالآتي  ّ
 .ُبه ، والظن لا يثبت به شيء 

ٌأن دلالة الفعل على فاعله دلالة لفظية لا لزومية : والثاني  ّ. 
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٢٤٥ 

ُأن الفاعل يحذف إذا لم يظهر : ثالث وال وسوف أناقش هذه الأدلة الثلاثة . ّ
 :من خلال هذا التفصيل 

 :الوجه الأول 
َّ الحج-وقولهم هذا : ( اء بن مضقال ا ً لا يخلو من أن يكون مقطوعا -تان ُ

ّبه ، أو مظنونا ، فإن كان مظنونا فأمره أمر الضمير المـدعى في اسـم الفاعـل ،  ُ ً ْ ً
َّان مقطوعا به صح هذا الإضمار وإن ك ً. ( 

ٌهذا هو رده واعتراضه الأول على تلك الحجتـين ، وهـو اعـتراض عـام ،  ُّ
ٌّورد مطلق ، يفهم منه أن احتجاج النحويين بتلك الحجتين باطل ؛ لأنه ظـن ،  ُ ٌّّ
ًوالظن لا يثبت شيئا ، ويفهم منه أيضا أنه لا سبيل إلى أن يكون مقطوعـا بـه ،  ً ًّ ُ ُُ

َّ علم النحو علم نظري ، والعلم النظري يتوصل إليـه بالأدلـة المظنونـة لا لأن ُ ٌ
 .هذا هو مفهوم كلامه السابق . المقطوعة 

ُأما كونه ظنـا فإننـا لا نـسلم أن الظـن لا يثبـت بـه شيء ، وقـد : وأقول  َ ّ ًِّ ُ ُ
 .ِتقدمت الإشارة إلى مثله 

ْوأما جعل كلتا الحجتين من الأدلة المظنونة فهـو غـ َّير مـسلم أيـضا ؛ لأن َ ً َّ
ّالاحتجاج بأن لكل فعل فاعلا دليل عقلي مقطوع بثبوته وصـحته ؛ ذلـك أن  ٌّ ً

ًالأفعال وحدها مجردة من فواعلها لا تكون كلاما تاما قطعا ، فقولك  ً ً ُ ً َخرج ؛ : َّ
ًويخرج ، هكذا ليس كلاما تاما عند جميع العقلاء  ً ُ. 

ّوأما الاحتجاج بأن الفاعل لا يتقد َّم على فعله فهو دليـل ظنـي ، توصـل ّ ّ
ّالنحوي إليه من طريق الأدلة النحوية المصنوعة ، والقرائن اللفظية والتراكيب  ُّ
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٢٤٦ 

ّالمسموعة ، فارتقى الظن بها إلى درجة الظن الغالب المنزل منزلة اليقـين ، كـما  ُّ
ًتقدم بيانه قريبا  ّ. 

 ) :ية الدلالة اللفظية والدلالة اللزوم( : الوجه الثاني 
ّلقد اعترض ابن مضاء في هذا الوجه على تلك الحجتين بـأن الفعـل يـدل 
  على فاعله بلفظه ، وإذا كان يـدل عليـه بلفظـه فـلا حاجـة تـدعو إلى إضـمار 

 .الفاعل 
ّوقد قدم ابن مضاء لهذا الاعتراض الثاني بمقدمة منطقية ، وهي أن دلالـة  ّ ّ

ّوذكـر أن .  ، أو دلالـة لـزوم وتبـع ْالفعل على فاعله إما أن تكون دلالة لفظية
 .الناس مختلفون في ذلك 

ًوقد استعرض ابن مضاء الدلالتين استعراضا عاما ، ثم أعقبه بالتفـصيل  ً
 :فابتدأ الحديث عن . والترجيح 

 :ّالدلالة اللزومية 
ٍوإن كانت دلالة الفعل عليه دلالة لـزوم وتبـع فهنـا احـتمالان : ( فقال  َ َ ٍ َ ُ ْ :
َّزيدا ضربتـه ، لكنـه لم يـدل : ً في نفس المتكلم ضميرا ، كما في قولنا ّأحدهما أن ُ ُ ً

َثم دلل ابن مضاء على هذا الاحـتمال الأول ، ) عليه بلفظ ؛ لعلم المخاطب به  َّ
والدليل على : ( ّوأن المخاطب قد علم بالضمير المستتر من طريق اللزوم بقوله 

قـاموا ويقومـون ، فهـذه : في الجمـع قاما ويقومان ، و: ذلك قولهم في التثنية 
َّضمائر دل عليها بألفاظ  ُ. ( 
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٢٤٧ 

ّإن معنى كلام ابـن مـضاء في هـذا الاحـتمال ، وتدليلـه عـلى أن : وأقول  ّ
َالمخاطب علم بالضمير بطريق اللزوم ، أي  ِ أنه يلزم من إبراز الفاعـل المثنـى : َ

 قامـا ويقومـان ، الزيـدان: ِوالمجموع ، وظهوره حال التثنية والجمع في نحـو 
ً وجـود الفاعـل مـستترا حـال الإفـراد في نفـس -والزيدون قاموا ويقومـون  َ

 .ٌزيد قام : المتكلم حين قال 
ِولا يوجد في طبعتـي كتـاب الـرد عـلى النحـاة ؛ طبعـة الـدكتور شـوقي  ّ ُ  

 . ، سوى هذا الاحتمال ِضيف ، وطبعة الدكتور محمد إبراهيم البنا
َليل الاحتمال الأول ، وأسقطه بالاعتراض على دليله وقد فندّ ابن مضاء د

ٍمن غير وجه ، لم يذكر في الطبعتين سوى وجه واحد أثبته المحققان بعد قوله  ٍ ُ :
ّ، وملخص هذا التفنيد الذي ضمنهّ إبطالا واعتراضا على أن بـ) والثاني (  ً ً ُ  روزّ

ّأن تقدم الفاعل في ٌضمير الفاعل بعد الفعل في حالتي التثنية والجمع دليل على 
ّ هو أن الألـف والـواو بعـد الفعـل -ُالمعنى لا يغني عن ظهوره وبروزه بعده 

ٍحال التثنية والجمع ليسا ضميرين ، بل هما علامتا تثنية وجمع ، كما هو الحال في 
ُهما حرفان لا يسند إليهما ، والفعل معهما مـسند : أي ) ُأكلوني البراغيث ( لغة 

 .قدم إلى الفاعل المت
ُإن الاحتجاج بلغة أكلوني البراغيث هنا احتجـاج صـاحبه غـير : وأقول  ُ ٌ ّ

ْمصيب ، واستدلال في غير مكانه ، والذي يدل على أن ما صنعه ابن مضاء من  ُِ ّ
ٌحمل اللغة المشهورة ، على اللغة القليلة المغمورة ، صنيع بعيد عن الـصواب  ْ َ- 

                                                        
  .٨١/ انظر ص ) ١(



 
   

 

٢٤٨ 

َزون حمل لغة أكلوني البراغيث على اللغة ُ لا يجيّهو أن بعض النحاة المحققين ْ َ
ِالمشهورة ، وهو عكس صنيع ابن مضاء ، ذلك أن هـؤلاء المحققـين يمنعـون  ّ
حمَْل علامتي المثنى والمجموع في لغة أكلوني البراغيث على أنـه ضـمير بـارز ؛ 
ًلأنه قد ثبت من كلام بني الحارث بن كعب أنهم يجعلون ذلك علامة وحرفـا  ً

ْ التثنية أو الجمع ، لا ضميرا ، ومـن هنـا ردوا عـلى مـن يحمـل ذلـك ًدالا على َُّ ً
ٌالظاهر بعد العلامة البارزة في لغة أكلوني البراغيث على أنه والفعل خبر مقدم،  َ ّ

وقالوا إن . والظاهر بعدهما مبتدأ مؤخر ، أو أن الظاهر بدل من المضمر البارز 
 .البراغيث هذين المحملين جائزان في غير لغة أكلوني 

ٌوالسر في رد هؤلاء النحاة لهذين المحملين أنه يقتضي أن البـارز ضـمير في  ّ ّ ِّ
لغة أكلوني البراغيث ، وقد ثبت من كلامهم أنهما علامتان تـدلان عـلى مجـرد 

 .التثنية أو الجمع 
ًوما ذاك إلا لأن في حمل إحدى اللغتين على الأخرى خلطا كبيرا ، وفسادا  ً ً ْ َّ ْ َ

 .ًعريضا 
ٍفكيف بمن يرد ما جاء في اللغة المـشهورة بـما جـاء في لغـة أخـرى قليلـة  ِ ُّ

َفيجعل الضمير البارز في كلام سائر العرب في نحو ! مغمورة ؟ الزيدان قاما، : َ
ًوالزيدون قاموا ، علامة تثنية وجمـع ، محتجـا بوجـود ذلـك في لغـة أخـرى  ٍَ ٍ !

ٍوإلزام لغة بما في لغة أخرى لا يجوز  ٍ ُ. 
                                                        

 ، وأوضـح ٢٢١/  ، وشرح الألفيـة لابـن النـاظم ١١٧ / ٢شرح التسهيل لابن مالـك : انظر ) ١(
  .١٠٦ / ٢المسالك 
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زيـد : نّ الذين احتجوا بوجود الضمير المستتر حال الإفـراد في نحـو ثم إ
ًقام، إنما احتجوا له بوجود الفاعل بـارزا حـال التثنيـة والجمـع في لغـة سـائر 

ّالزيدان قاما ، وقام الزيدان ؛ لأن احتجاجهم لا يتأتى : العرب الذين يقولون 
ًالفعـل لـو كـان مـسندا ّإلا مع هذه اللغة ، ولهم فيها حجة ظاهرة ؛ ذلـك أن 

الزيدان قام ، والزيدون قام ، فلما لم يقولـوا ذلـك علمنـا أنـه : للمتقدم لقالوا 
í ì ë  ﴿: ما بعده ، ويشهد لهذه اللغة قوله تعالى إلى ٌمسند في لغتهم 

ö õ ô ó ò ñ ð ï î ﴾ .  ــث ــوني البراغي ــة أكل ــا لغ ّأم
 وجود فاعـل ظـاهر بـارز ، ًفليس لهم فيها حجة أصلا ، وهي لغة لا تدل على

ْمن أجـل ذلـك كـان في حمـل إحـدى ! فكيف تدل على فاعل مضمر مستتر ؟ َ
ٌاللغتين على الأخرى خلط كبير ، وفساد عريض  ٌ. 

 :الدليل الثاني على الدلالة اللزومية 
َّثم رجع ابن مضاء واحتج على لسان غيره لما جاء في الاحتمال الأول مـن 

ُّأن تقدم الفاعل في الم   : عنى لا يغني عن ذكر الفاعل بعد الفعل ، وذلك بقولـه ّ
ِأنت قمت ، وأنا قمت ، لم يغنهم تقديم الفاعل : فما تصنع بقولهم : ْفإن قيل (  ْ ُ ُ َ

هذا دليـل ، ولكـن قيـاس الغائـب عـلى المخاطـب : ًعن إعادته أخيرا ؟ قيل 
ُوالمتكلم ليس بقطعي ، ولعله يكتفى في الغائب بالظاهر المتق ُدم ، ولا يكتفى به َّ

 ) .في غيره 

                                                        
  .٤٢/ سورة يونس ) ١(
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ّإقـراره بـأن : إنه يظهر لنا من كلامـه هـذا عـدة أمـور ، أحـدها : وأقول 
ْالفاعل الحاضر المتقدم لا يغني عن ذكره بعد الفعـل  ُ ّاعترافـه بـأن : والثـاني . ِّ

ًأنت قمت ، وأنا قمت ، يصلح دليلا على ذلك : قولهم  ُ َ. 
ّأنه يفرق بين الفا: والثالث  ُ ُعل الغائب والفاعل الحاضر ؛ لـذا لا يجيـز أن ّ

أنـه لا يـرى القيـاس ، : والرابع . يحُمل أحدهما على الآخر ؛ لأن ذلك قياس 
  .ّوهو من أصول مذهب الظاهرية

لقد وصل ابن مضاء بهذا الكلام إلى المنعطف الخطير في الدلالة اللزومية ، 
ِلأنه الموطن الذي أجبر ابن مضاء أن يف َ َ َّر من القول بالدلالة اللزومية إلى القول ُْ

 .بالدلالة اللفظية 
ٌأنت قمت ، وأنا قمت ، دليـل : َّذلك أنه قد أقر في هذا الموطن بأن قولهم  ُ َ

ْصالح ، وبرهان ساطع ، وأن الفاعل الحاضر المتقدم لا يغني عـن ذكـره بعـد  ُ ّ
يُكتفـى في الغائـب ولعلـه : ( َّالفعل ، وقد أعاد هـذا المعنـى ، وأكـده بقولـه 

 ) .ُبالظاهر المتقدم ، ولا يكتفى به في غيره 
ّفإذا برد في الكف أن ابن مضاء يؤمن بما ذهب إليه هنـا ؛ مـن أن الفاعـل  َ َ

ٍالحاضر المتقدم لا يغني عن ذكر فاعل حاضر بعد الفعل الماضي في نحو  ٍ ْ أنت : ُ
ْقمت ، وأنا قمت ، فإنه يلزمه أن يقول باسـتتار الفاعـ ُ ل الحـاضر مـع الفعـل َ

ْأنـت تقـوم ، وأنـا أقـوم ؛ إذ لا فـرق بـين المـوطنين ، ولا : المضارع في نحـو 

                                                        
  .١٤٧/ روضة الناظر وجنة المناظر : انظر ) ١(
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ّاختلاف بين جهة الإسنادين ؛ ذلك أن الفاعل فيهما حاضر كما ترى ، فيجـب 
 .حمْل الحاضر على الحاضر ، ولا يجوز التفريق بينهما 

يـه ؛ بـإقراره واعترافـه َوهذا اللازم الذي كان يلزمه القول به ، والمصير إل
ًهو ، كاد أن يؤول مذهبه إليه ، لولا أنه فر من القول بالدلالة اللزومية جملة إلى  َ َّْ ّ

 .القول بالدلالة اللفظية 
ْولا تنس هذا اللازم الخطير أبدا ؛ لأننا سوف نرد على من يأخذ بالدلالـة  َُّ ً

  .ًاللفظية ، بالأدلة القطعية ، قريبا إن شاء االله تعالى
َ وجعل ابن مضاء قياس الغائب على المخاطب والمـتكلم دلـيلا ظنيـا ، لا  ْ ًَ ِ ُ

ٌقطعيا ، كما هو مفهوم من كلامه  ّ مردود بما تقدم من حديث الظن -  ٌّ. 
ُوتفريق ابن مضاء بين الفاعل الحاضر ، والفاعل الغائب ، وأنـه يـستغنى  ِ ُ

ّ غير مسلم بـه ؛ لأن حاجـة -ُمع الغائب بالمتقدم ، ولا يستغنى به مع الحاضر  ّ ُ
ّالسامع إلى فاعل غائب أكبر مـن حاجتـه لفاعـل حـاضر ؛ ذلـك أن الفاعـل 
ُالحاضر لا يحتاج إلى متقدم يفسره حتى يعلمه السامع ، بخلاف الغائب الـذي  ِّ

ُم حتى يذكر ما يفسره ، وينطُلا يعل ِّ َ ُ المتكلم بما يرجع إليه ؛ لذا كان المفترَض قَُ َ ُ
َأن لا يح ِتاج السامع مع الحاضر إلى متقـدم ولا متـأخر ، فكيـف وهـو لم يغـن ْ ُ ُِّ ِّ

ِّالمتقدم معه عن ذكره بعد الفعل ؟ فعـدم اسـتغنائه بالمتقـدم مـع الغائـب أولى  ُِّ ْ
 .وأحرى 

ِّأن الفاعل المتقدم في قولهم : هذا أمر ، والأمر الثاني  أنـت قمـت ، وأنـا : ّ
َقمت ، منزل منزلة الفاعل ال ٌ َّ ِّغائب ؛ من جهة أن الغائب لابد أن يكون مفسره ُ ّ ّ
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) تـاء الفاعـل ( زيد قام ، والفاعـل الحـاضر في قـولهم ذلـك : ًمذكورا ، نحو 
ًمفسره مذكور أيضا وهو  َأنت وأنا ، فتنزَل من هذا الوجه منزلة الغائب : ِّ َّ َ. 

ُأنـت قمـت ، وأنـا قمـت ، : ّمن أجل ذلك فإن الفاعل الحاضر في نحـو  َ
ُزيد قام ، فكيـف يقـال بـالتفريق : ُرب ما يكون إلى الفاعل الغائب في نحو أق

ُالمباين بينهما ؟ فضلا عن أن يمنع الغائب من الحمل عليه  ً! 
ِّزيد قام ، بالفاعل المتقدم ، : َوإذا كان ابن مضاء يرى هنا الاكتفاء في نحو 

ًولا يجيز إعادته بعد الفعل ، فإنه سيأتي قريبا  َ آخر مقطوعـة مـن كلامـه  وفي -ُ
ُ تجويزه لذلك المستتر في كلام الناس ، ومنعْـه لـذلك في -حول استتار الفاعل  ُ

 !كلام االله تعالى 
 :َّالدلالة اللفظية 

ُثم رجح ابن مضاء  َ ُّ أن الفعل يدل عـلى فاعلـه بلفظـه حـين - رحمه االله -َّ ّ  
ّالأظهـر أن : ل ؟ قيل فما الصحيح في دلالة الفعل على الفاع: ْفإن قيل : ( قال 

ُويستفاد من قوله هذا أنه لا يـرفض الدلالـة ) دلالة الفعل على الفاعل لفظية  ُ ُ
ّاللزمية ، بل هي عنده مرجوحة ، والأرجح عنـده القـول بالدلالـة اللفظيـة ، 

 .الأرجح : أي ) والأظهر : ( وهو معنى قوله 
بلفظـه ، وطفـق ّثم شرع ابن مضاء يستدل على أن الفعل يدل على فاعلـه 

ُّيحتج له من خلال ما تدل عليه أحرف المضارعة ، وما يدل عليه لفظ الماضي ، 
َألا ترى أنك تعرف من الياء التي في : ( حين قال  أن الفاعـل غائـب ) ُيعلم ( َ

أنـه ) نعلـم ( أنـه مـتكلم ، ومـن النـون في ) ُأعلـم ( مذكر ، ومن الألـف في 
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الاشتراك هنـا ؛ ووقع أنه مخاطب أو غائبة ؛  ) ُتعلم( متكلمون ، ومن التاء في 
َعلم ( شبهه بين الحال والمستقبل ، وتعرف من لفظ أوما ) ُيعلم ( كما وقع في  ِ َ (

 ) .أن الفاعل غائب مذكر 
ُثم خلص إلى نتيجة مفادها أن الدلالة اللفظية تغني عن القـول بالـضمير  ّ َ َ َ

نّ الفعل يدل بلفظه عليه ؛ كما يـدل َوعلى هذا فلا ضمير ؛ لأ: ( المستتر ، فقال 
 ) .على الزمان ، فلا حاجة بنا إلى إضمار 

ِويفهم من كلام ابن مضاء هنا القائل بدلالة لفظ الفعل على فاعلـه ، أنـه  ُ
ُأخذ ينظر في أحرف الأفعال ، ويتأمل ألفاظهـا ، وطفـق يفـتش في زواياهـا ،  ِ َ َ َ َ

َيجـد في ضرب سـوى الـضاد والـراء ُوينعم النظر في أروقتها وخباياها ، فلـم  َ َ
َوالباء ، ولم يجد في يشرب غير الياء والشين والراء والباء ، فلم يعثر على فاعـل  ُ َْ
مذكور ، فاستنتج من ذلك عدم وجود فاعل مضمر مـستور ؛ لأنـه لا حاجـة 

ّوأن لفظ الفعل قد أغنـى عنـه ؛ لأنـه هـو . تدعو إلى إضمار فاعل غير مذكور 
ِّالذي يعين   .ُالفاعل ويرشد إليه ُ

 :المناقشة 
 بهـذا القـول الغريـب ، - رحمـه االله تعـالى -ّلقد تفرد ابن مضاء : وأقول 

ٍالذي لا يعرف لأحد من النحويين أو لأحد من غيرهم ، وهو قـول مـردود ،  ٍ ُ ُ
 :من عدة وجوه ، وصاحبه غير مصيب 

َأن الفاعل إما أن يكون داخل الفعل ، أو خا: الوجه الأول  رجـه ، وهـي ّ
َّمقدمة منطقية لابد من الخوض فيها  ومفهوم كلام ابن مضاء أن الفاعل مـن . ِّ
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ّداخل الفعل ، والصحيح أن الفاعل خارج عنه قطعا ؛ لأن الفعل لو كان يغني  ً ّ
ًذكره عن ذكر فاعل خارج عنه ؛ لاسـتغنى المـتكلم بـذكر الفعـل مجـردا عـن  ْ ٍ ْ ُْ ٍ

ً كلامـا تامـا ، نحـو َفاعله؛ ولكان النطق بالفعـل وحـده َخـرج ، وجلـس ، : ً َ َ  
ْ المجرد كلاما تاما قطعا ، علمنـَا فلما لم يكن مثل هذا القول. سُ ُويخرج ، ويجل ِ َ ً ً ً

َيقينا أن الفاعل خارج عن لفظ الفعل ، وأن لفظه لا يـدل عليـه وحـده ، ولا  ّ ّ ًٌ
 .يعينه بمفرده 

َلفظ الفعل لاختلـف هـذا ًأنه لو كان الفاعل مدلولا عليه ب: الوجه الثاني 
َخـرج ( يختلف عـن فاعـل ) َقام ( الفاعل باختلاف لفظ فعله ، ولكان فاعل 

  وهكذا ؛ كما يختلف مصدر الفعل بـاختلاف لفـظ فعلـه ، فمـصدر ) َوشرب 
وقد أشار ابن جني إلى هـذا الـلازم ) . َجلس ( يختلف عن مصدر ) َضرب ( 

ُولو كنت إنما تستفيد الف: ( حين قال  َ لامعناه للزمـك ) ضرب ( َاعل من لفظ َ
ُقام ، أن  تختلف دلالتهما على الفاعل ؛ لاختلاف لفظـيهما ، ولـيس : إذا قلت  َ ْ

ّ ثم بين أبو الفتح أن الفعل يدل على فاعله بمعناه ، لا )الأمر في هذا كذلك  َ َّ
ُّأنه يلزم من معنى كل فعل وجود فاعل يستقل بـه ف: بلفظه ومبناه ، أي  ٍ علـه ، َ

 الدلالة المعنوية التي يقول بها أبو الفتح هي هوهذ. وينتسب إليه ، ويحدث عنه 
ُالدلالة اللزومية ، ولا فرق بينهما ؛ وإنـما سـماها معنويـة كـي تقابـل الدلالـة  ّ

 .اللفظية 

                                                        
   .٩٩ / ٣الخصائص : انظر ) ١(
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َّأن الفعل لو كان يدل على فاعله بلفظه ومبناه ، كما دل على : الوجه الثالث  ُّ َ ّ
ْ ، لاستغنى السامع حينئذ عن ذكر الفاعل ، والنطق بـه ، كـما المصدر والزمان ٍ

  عـلى الـضرب ) ضرب ( َّفكـما دل لفـظ . ْاستغنى عن ذكـر المـصدر والـزمن 
ًوزمنه ، كذلك كان يجب أن يدل على فاعله فلا يحتـاج إلى ذكـره أبـدا ؛ لعلـم  ْْ ُ َّ

ِفلما لم يغن لفظه عنه ع. ًالمخاطب به ؛ استغناء بلفظ الفعل  َّلمنا أنه لم يدل عليه ُ ُ ّ
 .بلفظه فقط 

َخرج ( ّأن الفعل : الوجه الرابع  َ ًمـثلا يكـون فاعلـه مفـردا أو مثنـى أو ) َ ُ ً
ًذكرا أو مؤنثا ، وغائبا أو مخاطبا أو مـتكلما ، فتقـول مًمجموعا ، و ً ً ً َخـرج هـو : ً

ِالغائب ، وخرجت هي الغائبة ، وخرجت المخاطـب ، وخرجـت المخاطبـة ،  َ ْ
همـا  همـا الغائبـان ، وخرجـا ُ المتكلم ، وخرجت المتكلمة ، وخرجاُوخرجت

ْتان ، وخرجنا نحن الغائبتان ، وخرجتما أنتما المخاطبان ، وخرجتما أنتما المخاطب
َّوخرجنا نحن المتكلمتان ، وخرجوا هم الغـائبون ، وخـرجن هـن المتكلمان ،  َ ْ ُْ

َّالغائبات ، وخرجتم أنتم المخاطبون ، وخرجتن  ُ ْأنتن المخاطبـات ، وخرجنـا ُ َّ ُ
 .ْنحن المتكلمون ، وخرجنا نحن المتكلمات 

ُفهذه ثمانية عشر فاعلا ، فكيف يدل لفظ الفعل  ُّ َخرج ( ً َ عـلى كـل تلـك ) َ
َّوهل لفظ الفعل وحده هو الذي ميز بينهن كلهـن ؟ وهـل أغنـى ! الفواعل ؟ َّ ُ َِّ ِّ َ َ ُ

َلفظه السامع عن الإضمار الظاهر أو المستتر ُ  مضمر بارز حاجة السامع إلىّإن  ؟ ُ
ً أن لفظ الفعـل لا يغنـي وحـده عـن تعيـين الفاعـل شـيئا ، وأن واضحٌدليل  ُّ

 .ٌالفاعل خارج عنه 
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ّإن مقصود ابن مضاء بدلالة لفـظ الفعـل : ْإن قال قائل : الوجه الخامس 
ًعلى فاعله إذا كان الفعل مجردا عن فاعل ظـاهر ، ضـميرا بـارزا كـان أو غـ ً ًٍ ير ٍ

 .ضمير 
َلو سلمنا بأن هذا مراده ، ومقـصود كلامـه ، فـإن مـن الأفعـال : وأقول  ّ َّ َ َّ

ُالمجردة عن فاعل ظاهر وضمير بارز ما يكون له بلفظ واحد أربعـة فواعـل ، 
ًففاعله قد يكون مثنى مـذكرا ، . نقوم : وهو لفظ المضارع المبدوء بالنون نحو 

ًأو مثنى مؤنثا ، أو مجموعا مذكرا  ً ً، أو مجموعا مؤنثا ، أي ً قد يكون لمتكلمين ، : ً
وهذه الفواعل الأربعة الكائنة مـع . أو متكلمتين ، أو متكلمين ، أو متكلمات 

َاللفظ الواحد لا يمكن للـسامع أن يميـز بيـنهما دون الإضـمار المـستتر الـذي  ِّ
َيفسره الحاضر المشاهد  ِّ ُ. 

َوقد غفل ابن مضاء أو تغافل عن هذا الاش َ تراك بـين الأربعـة الفواعـل ؛ َ
ها كـما اعتـذر عـن الاشـتراك في َلأنه لم يعتذر عنها ، وكان الأولى أن يعتذر عن

 .المخاطب والغائبة ) ُتعلم (  ليَفاع
ْأنه لو كان الفعل يدل بلفظه وحده على فاعله لما جاز أن : الوجه السادس  ّ

ْتوجد أفعال لا فواعل لها ؛ وقد ثبت بما تقـدم ذكـره ٌ ُ في هـذا البحـث وجـود ُ
ّأفعال في العربية لا فاعل لها ، وإنما جاز وجود ذلك في العربيـة ؛ لأن الفاعـل  ٍ

ّشيء خارج عن لفظ فعله ، وأنه يعينه شيء آخر غير لفظ الفعل  ُ. 
ُأنه لو كان لفظ الفعل يغني عن إضـمار المـستتر لاسـتغنى : الوجه السابع 

ِّجاء الذي قام ، على حد قول ابن : في نحو الموصول عن الضمير المستتر العائد 
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جـاء : ًمضاء ، ولو استغنى الموصول عن العائد المستتر لجاز لنا قطعا أن نقول 
اـبق يرجـع  ٍالذي قام أبوك ، ولا يعد مثل هذا كلاما تاما في العربية ؛ لخلوه من راجع مط ٍ ً ً ُ ُّ ُ

جاء الـذي : ق في جملة الصلة في ِإلى الموصول ، فلما لم يستغن الموصول عن الضمير المطاب
ّقام أبوك ، علمنا يقينا أن في نحو  ًجاء الذي قام ، ضميرا مستترا عائدا مطابقا للموصول : ً ً ً ً

 .في الإفراد والتذكير تقديره هو ، كما ترى 
 :نتيجة 

ّإذا كـان لفـظ الفعـل لا يعـين فاعلـه ، فمـن أيـن يتعـين : فإن قال قائل  ِّ ُ ُ  
ل يـدل عـلى شيء أو لا يـدل عـلى ُّل عليه ؟ وهل لفظ الفعـالفاعل ؟ وما الدا

ُ؟ وإذا كان لفظ الفعل لا يغني عن إضمار الفاعل إذا لم يذكر ، فما الـدليل شيء ُ
ّعلى أنه لابد من إضماره واستتاره ؟ ّ 

 ، فـإذا َّ نوعين ، فاعل مطلق ، وفاعـل معـينّإن فاعل الفعل على: فأقول 
َّمعين فهو معينُم أن يسنده إلى أراد المتكل زيـد : ً عنده يقينا ، كما لو قال المتكلم َّ

ًوإذا أراد أن يسنده إلى مطلق فهو فاعل مطلق يقينا ، كما قال عليه الصلاة . قام  ُْ
  فإذا أراد المـتكلم . » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن «: والسلام 

 يدل لفظه عـلى فاعـل المطلق فالفاعل مستتر يفسره مصدر الفعل ، وكل فعل
ْ فإن لم يرده المـتكلم )الفعل يدل على فاعل مطلق : ( مطلق ، يقول السهيلي 

 .ْفلا يجوز إضماره واستتاره ، وإن دل الفعل عليه 
                                                        

   .٣١ /ّتقدم ص ) ١(
   .١٦٤/ نتائج الفكر : انظر ) ٢(
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: ونحن نحتاج عند تعيين الفاعل ومعرفته وتحديده إلى أربعـة أمـور هـي 
الإفـراد أو ( العـدد :  والثـاني ) .ُّالتكلم أو الخطاب أو الغيبة ( ُالرتبة : الأول 

  التفـسير : والرابـع ) . التذكير أو التأنيث ( النوع : والثالث ) التثنية أو الجمع 
 ) .مذكور أو حاضر غير مذكور ( 

ِّوالموصل إلى هذه الأمور الأربعة شيئان هما لفظ الفعل ، وعـين المفـسر  ُ ِ .
زيد قام ، : ل الماضي في نحو الفع: الأول : وسوف أحتج لهذا بذكر ثلاثة أمثلة 

ّيدل على أن الفاعل غائب ، وأنه مفرد مذكر فقط ، والغيبة والإفراد والتـذكير 
ِّلم تعين الفاعل  ًقطعا ؛ لأنها أمور تـصلح لزيـد وعمـرو وخالـد وكـل ) زيد ( ُ

مـن ) زيـد ( ، لقد جاء تعيين ) زيد ( فمن أين جاء تعيين . غائب مفرد مذكر 
َّ، ولولا هذا المفسر المذكور ، والتفسير المنطـوق لمـا تعـين ) زيد ( قول المتكلم  ِّ

 عرفنا أن المتكلم ماَلَـَّالفاعل ، ولولا لفظ الفعل لما عيناه وأسندنا الفعل إليه ، و
ُإنما يريد أن ينسبه إليه وأن يخبر به عن ذلك الفاعل  ْ ْ. 

عدد والنـوع ، كـما ًفلفظ الفعل لابد أن يكون موافقا للتفسير في الرتبة وال
 .ترى 

ّاخرج ، يدل على أن الفاعـل مخاطـب مفـرد : فعل الأمر في نحو : والثاني 
ِّمذكر فقط ، وهذه الـدلالات الثلاثـة مـستفادة مـن لفـظ الفعـل ، ولم تعـين  ُ

ِّ وهـو المفـسر ، -ً حكـما أو حقيقـة -الفاعل، بل يحتاج الآمر إلى رؤية المأمور 
ّاج إلى مشاهدة المأمور أن الفاعل يختلف باعتبار ذلك ّوالدليل على أن الآمر محت

ًالمأمور ، فإن كان ذكرا قال   اخرجـي ، وهـذا :ا ْخرج ، وإن كان أنثى قال لهاُ: ْ
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ِّلمفسر معتبرة ، وأن ذلك المفـسر اّالاختلاف دليل على أن مشاهدة المأمور وهو  ِّّ
وعـه ، وبعبـارة ه وندًقد فرض على لفظ الفعل أن يكـون موافقـا لرتبتـه وعـد

ًإن لفظ الفعل يأتي متوافقا مع فاعله ، وليس معينا له : أخرى نقول  ًِّ. 
ِّأقوم ، يدل على أن الفاعـل مـتكلم أو : الفعل المضارع في نحو : والثالث  ُ

ّمتكلمة ، وأنه مفرد أو مفردة ، وهو لا يدل على أحدهما ويعينـه دون الآخـر ، 
عنـاه يـصلح م) أنـا ( يره وفاعله المـستتر ّلأن لفظه معهما سواء ، وكذلك ضم

ُللمذكر والمؤنث ، ولا يتعين َّ به لا التذكير ولا التأنيث ، فلفظ الفعـل هنـا دل َّ
ًعلى الرتبـة والعـدد ، واحتـاج الـسامع معـه إلى المفـسر ومـشاهدته حكـما أو  ِّ  

ِّولفظ الفعل جاء موافقا لهذا المفسر   .حقيقة  ً. 
ُمثلة المتنوعة أن لفظ الفعل إما أن يقال فيه والحاصل من ذكر هذه الأ إنه : ّ

ِّمعين لبعض الأمور الموصلة إلى تعيين الفاعل ، وأنـه وحـده لا يعينـه ، أو أن  ُ َ ِ ِّ
ًينا له ، ويدل على وجوب هـذا التوافـق عًإنه يأتي متوافقا مع فاعله لا م: يُقال  ِّ

 به ألف الاثنين أو ْتخميس الأمثلة الخمسة ، التي هي كل فعل مضارع اتصلت
) أنيت ( واو الجماعة أو ياء المخاطبة ، والمضارع له صور أربعة مبدوءة بأحرف 

ًفكان المفترض أن يكون اثني عشر مثالا ؛ نتيجة لضرب الثلاثـة في الأربعـة ،  ً َ
ُوامتنعت سبع صور لعدم توافق معنى الضمير المتصل مع معنى ومدلول لفظ  ْ

 .الفعل المضارع 
ًج أيضا من الأمثلة الثلاثة السابقة أنه ونستنت ِّ المفـسر في تعيـين لا غنى عنُ

ُالفاعل ، أيا كان فعله ،  ٍوجود هذا المفـسر مـع كـل فعـل يقتـضي وجـود َّوأن ً ِّ
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٢٦٠ 

ًضمير مفسر به ، إذ لا يجوز أن يكون هذا المفسر تفسيرا للفعل ولا مرجعا له ،  ً ِّ َّ
ِّهذا أمر يلزم من وجود المفسر ، ويل ُ سند إلى اسـم ُزم مـن وجـود الفعـل أن يـَ

ًخارج عنه مفسر بذلك التفسير ، فإن لم يذكر المفسر فيجب أن يكون مستترا ؛  َّ َُّ ٍ
ِّلأنه كما ترى لازم للفعل ، ولازم للمفسر  ٌ. 

ٍومن أجل كل ما تقدم ذكره كانت دلالة الفعـل عـلى فاعلـه دلالـة لـزوم َ  
 . وتبع 

 ) ذوف إذا لم يظهر أن الفاعل مح: ( الوجه الثالث 
ُ فيه ، ويعترض به ابن مـضاء عـلى إضـمار ُّدهذا هو الوجه الثالث الذي ير

ّالفاعل بعد فعله إذا لم يظهر ، وهذا الرد والاعتراض هو أن الفاعل إذا لم يظهر 
والنحويون يفرقون بين : ( فهو محذوف وليس بمضمر ، وهو مفهوم من قوله 

ّالإضمار والحذف ، ويقول حذا ُإن الفاعل يضمر ولا يحذف : قُهم ُ ُ ّ. ( 
ٌوظاهر كلام ابن مضاء هنا أنه يرى أن مقولـة الحـذاق هـؤلاء مقولـة فاسـدة ، ّ ّ 

ُواحتج لذلك بأن طرق التفريق الثلاثة بين الحـذف والإضـمار عنـدهم كلهـا  ّ
 .متناقضة ، وذلك واضح من اعتراضه على كل طريق من طرق التفريق 

فـإن : ( دهم ، وهو قوله في التفريق بينهما عن) لأولى الطريقة ا( فقد أورد 
 ) .نون المضمر ما لابد منه ، والمحذوف ما قد يستغنى عنه كانوا يع

هـذا انتـصب : فهم يقولون : ( ثم اعترض على تفريقهم هذا بينهما بقوله 
َّبفعل مضمر ، لا يجوز إظهاره ، والفعل الذي بهذه الصفة لابد منـه ، ولا يـتم  ٍ

 ) .لام إلا به الك
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ُإنه لا يتأتى اعتراضه هذا حتى يحمل على قولهم : وأقول  المحذوف ما قد : َّ
ٌيستغنى عنه ، فيكون ابن مضاء قد اعترض على التعبير بالمحذوف الذي له بد،  ُ

َّبالفعل المحذوف الذي لابد منه  ٌلـبس ظـاهر ؛ ) الفعل المضمر : ( وفي قوله . ُ
ُالمضمر ، وحقه أن يعترض بالمضمر على المضمر ، لأنه اعترض على المحذوف ب ُّ

ّحتى نستبين فاسد التعبير بالمضمر عند حذاقهم  َ ٌهذا خلط ، وخلط آخر أنهم . َ ٌْ َْ َ
يريدون بالمضمر والمحذوف الأسـماء خاصـة ، أي أنهـم يفرقـون بـين هـذين 

يهم بما ْالتعبيرين في الأسماء التي لم يرد ذكرها في التركيب ، وهو قد اعترض عل
ًوالفعل الذي لم يرد ذكـره في التركيـب يـسمى عنـدهم مـضمرا . في الأفعال  ُ

ُومحذوفا ، ويعبر عنه بالحذف والإضمار بلا تفريق بينهما  واختلاف التعبـير ، . ً
 .وتغاير المصطلح من باب لآخر معروف في كتبهم ، مألوف في مصنفاتهم 

نـون بالمـضمر الأسـماء ، انوا يعوإن ك: ( فقال ) الثانية الطريقة ( ثم أورد 
ويعنون بالمحذوف الأفعال ، ولا يقع الحـذف إلا في الأفعـال أو الجمـل لا في 

 ) .الأسماء 
: فهـم يقولـون في قولنـا : ( ْثم اعترض ابن مضاء على هذا الفرق بقولـه 

 ) .ضربته : ّالذي ضربت زيد ، إن المفعول محذوف تقديره 
:  تجعلون الحذف للأفعـال ، وفي قولنـا كيف: ومعنى هذا الاعتراض أي 

 .ضربته : الذي ضربت زيد ، تجعلونه للضمير المتصل الذي تقديره 
وأنـا أتـساءل . َّهذا اعتراض مردود بما تقدم أنه التفريق عنـدهم : وأقول 
ُّن ابن مضاء يفترض فروقا ثم يردإذا كا: ًهنا متعجبا  ها ، فلماذا لم يفترض هنـا ً
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ًفرقا سهلا هو  إنهم يعنـون بالمحـذوف الأسـماء ، : عكس ما قاله هنا ، فيقول ً
 !ًهل لأنه لم يجد اعتراضا على مثله ، فتجاوزه إلى غيره !! وبالمضمر الأفعال 

ًمفترضا أنها تفريق بيـنهما عنـدهم ، ) الطريقة الثالثة ( ثم أورد ابن مضاء 
ّف هـو مـا يظـن أن ّأن المضمر هو المقطوع بأن المتكلم أراده ، والمحذو: وهي  ُّ ُ

: وقد استحسن ابن مضاء هذا الفرق بقولـه . َالمتكلم أراده ويجوز أن لا يريده 
ٌفهو فرق (  ولكـن إطـلاق النحـويين : ( ثم اعترض عليه واسـتدرك بقولـه ) ْ

 ) .ًلهذين اللفظين لا يأتي موافقا لهذا الفرق 
يقـات ، ُيريد ابن مضاء من هـذه الافتراضـات ، ويهـدف مـن هـذه التفر

َاللواتي لا يسلمن من الاعتراضات ، أن يقول  إذا لم يستطع حذاق النحـويين : ْ
ًأن يفرقوا بين المضمر والمحذوف تفريقا يسلم من الرد والاعـتراض ، فإنـه لا 
َّفرق بين الحذف والإضمار ، فالمحذوف هو المـضمر ، وإذا صـح أنـه لا فـرق 

َّبينهما ، فإنه إذا لم يذكر الفاعل صح  أنـه محـذوف ؛ إذ لا فـرق بـين المحـذوف ُ
 .والمضمر 

ٍوالحق أن الإضمار عند النحويين له عدة معان ، ويختلـف المقـصود منـه ،  ّ ُّ
ٍوالمراد به في مكـان عنـه في مكـان آخـر ، حالـه حـال المـصطلحات النحويـة  ٍ ُ

ُفمرة يطلق مصطلح الإضمار ويراد به كل ما لم يـذكر في التركيـب ، . الأخرى 
ً لم ينطق به في الكلام ، اسما كان أو غير اسم ، فيكون الإضـمار حينئـذ وكل ما

َومرة يطلق الإضمار ويراد به الضمير البارز ، فمن أضمر فقد . ًمرادفا للحذف  َ ُُ ُ ً
ِأتى بالضمير البارز في الكلام ، ومن لم يضمر لم يأت به ، ولم يتلفظ به  ْ َُ ْ. 
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٢٦٣ 

ُومرة يطلق ويـراد بـه الـضمير المـستتر ُ ّ المختفـي ، أي أن المـتكلم أضـمر ً
 .الفاعل في نفسه ، وأخفاه وستره 

فإذا أرادوا به ذلك كان المحذوف من الأسماء خلاف المضمر حينئذ ، فـلا 
ًيسمى الضمير المستتر محذوفا  ُ. 

َويسمون الضمائر المنصوبة والمجرورة التي لم تذكر وليست مستترة ضـمائر  ًُّ ُ ُ
 .ًمحذوفة لا مضمرة 

ْ أعثر ابن مضاء من أن يصل إلى الفرق بينهما عند النحـويين والذي  أنـه -َ
أراد من هذا التعبير أن يسير على وتيرة واحدة ، ومعنى واحد في جميـع أبـواب 

َ وأنه جعل هذا -النحو ، وفي جميع كلمات النحويين  َ ًلاختلاف والتغاير دليلا اَ َ
وهو مـردود بـما تقـدم ! على فاسد المصطلح ، واطراحه والإعراض عن مثله 

 .بيانه 
ّثم إن الذي دلنا على أن مقصود ابن مضاء من ذكر تلك الفروقات هو أن  ّ َّّ

ُما يعبر عنه النحويـون مـن أن الفاعـل يـضمر إذا لم يـذكر ولا يحـذف  ُ ُّ  هـو -ِّ
 آخران غير  دليلان-ين المحذوف والمضمر عنده ُالمحذوف بعينه ؛ إذ لا فرق ب

ّأنه نص على أن الفعل : ا ظاهر كلامه ، أحدهم ُأعلـم ونعلـم وتعلـم ويعلـم ( َّ ُ ُ ُ
َوعلم  ِ ولا حاجـة بنـا إلى ) مـستتر : أي ( يدل بلفظه على فاعله ، فلا ضمير ) َ
ًإذا لم نحتج إلى مضمر مستتر ، فهو محذوف مستغنى عنه : ّفكأنه يقول . إضمار 

 .بلفظ الفعل 
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:  بحـذف الفاعـل في نحـو  القائلأنه اختار مذهب الكسائي: والآخر 
 .ٌقام وقعد زيد 

ْولقائل أن يقول  ُإن اختيار ابن مضاء لمذهب الكسائي دليل على أنه ي: ٍ ّ  بـين قِّرفّ
ِّالمحذوف والمضمر ، كما يفرق الكسائي وغيره من النحويين بينهما  ُ. 

ّإن هذا هو الظاهر من اختياره ، وهذا الاختيار ليس على ظاهره ، : وأقول 
ُ يريد بهذا الاختيار التأكيد على أن الفاعـل إذا لم يـذكر فهـو محـذوف لا بل هو ّ َ

ّمضمر ، ويريد أيضا بهذا الاختيار الاستدلال على أن القـول بحـذف الفاعـل  ً
ِموجود في كلام أئمة النحو ، وأنهم يقولون بحذفـه في كـل مـوطن لم يجـر لـه  ْ َ  

 .ذكر 
ْوأريد أن  ُ َّتدل لهـما مـن كلامـه ، فالمقـصود َّحتج لهذين المقصودين ، واسأُ

أنه يريد بهذا الاختيار ، الاعتراض على القائلين بالإضمار ، عند عـدم : الأول 
ُّ أحـق ؟ -ر ضـما الحـذف أو الإ-ُّوأمـا أي الـرأيين : ( الإظهار ، ودليله قوله 

َ فانظر كيف لطم )حذف الفاعل لا يجوز : ّفرأي الكسائي ؛ لأن غيره يقول  َ َ
َوجه ُ هذه المقولة القائلة إن الفاعل يضمر ولا يحذف بمذهب الكسائي ، فهـو ْ ّ

ُبهذا الاختيار يرد على كل من يقول إنه لا يحذف بل يضمر  ُّّ. 
ّأن من أئمة النحـو مـن يقـول بحـذف الفاعـل في كـل : والمقصود الثاني 

ًموطن لم يظهر فيه ، وليس ذلك خاصا بالت  . قـام وقعـد زيـد: ع في نحـو زانـٍ 
                                                        

  .٩٥/ الرد على النحاة : انظر ) ١(
  .٩٥/ الرد على النحاة : انظر ) ٢(
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َّودليل هذا المقصود أن ابن مضاء استشهد على حذف الفاعل واحتج لمـذهب  َّ
  :الكسائي بما جاء عنه في باب التنازع بقول الشاعر

اـ أـن متونهـــ اـ مــــدماة كـــ ّوكمتـــ ًً َّ ُ ِجرى فوقها واستـشعرت لـون مـذهب   ُ َ ْ َُ ْ  
! "  ﴿:  وبقوله سبحانه g f e﴾ ﴿: وبقوله تعالى 

# & % $ ﴾ظر كيـــف أقحـــم قولـــه تعـــالى  فـــان :﴿  f e

g﴾ في سياق الاحتجاج على حذف الفاعل ، وهذه الآية ليـست مـن 
ُباب التنازع ، ويفهم من هذا الصنيع أن الفاعل متى لم يذكر فهو محـذوف ، في  ُّ

 .كل موطن عند التنازع ، وعند غيره 
ْولقائل أن يقول  قام  : َّأليس قد نص الكسائي على حذف الفاعل في نحو: ٍ

ُوقعد زيد ، ونقل عنه النحويون ذلك ؟ ومعناه أنه إذا لم يذكر فهـو محـذوف ، 
ًوأجاز الكسائي ذلك على الحذف ؛ بنـاء عـلى مذهبـه في : ( بل قال ابن عقيل 

ُ ابن مضاء بمذهبه على جواز حذف َّقم أن يحتجنت فما )جواز حذف الفاعل 
 ُالفاعل إذا لم يذكر ؟

 ابن مضاء بقول ابن جني عـلى إبطـال نظريـة العامـل ، َّكما احتج: فأقول 
ٍوابن جني في واد ، وهو في واد آخر ، فإن الكسائي هنا في بلد ، وابن مضاء في  ٍ ٍّ

                                                        
   .٣٨/ تقدم تخريجه ص ) ١(
   .٣٢/ سورة ص ) ٢(
   .٢ ، ١/ سورة عبس ) ٣(
  .١٦٢ / ١ة شرح ابن عقيل على الألفي: انظر ) ٤(
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٢٦٦ 

ٍبلد آخر ؛ لأنه ليس له في مذهب الكسائي حجة ، لا من قريب ولا من بعيد ، 
ي يسوغ لـه ّسوى التوافق اللفظي المجرد عن مدلوله ومعناه ؛ ذلك أن الكسائ

ْأن يقول بحذف الفاعل متى ما زال عنه سبب الإضمار ، وموجب الاسـتتار ، 
ّولا يسوغ لابن مضاء القول بمثل ذلك الحذف ؛ لأن الكسائي يرى أن الفاعل 
ُلا يستغنى عنه أبدا ، فهو إمـا أن يظهـر وإمـا أن يـضمر ، فهـي قـسمة ثنائيـة  ُْ ً  

ُ من يرى أن الفاعل عمدة يحواجبة ، ومقدمة منطقية لازمة ، تلزم كل  إليـه تاجٌ
ًدوما مع كل فعل في الدنيا ، فإذا جاءنا الفاعـل مـع بعـض الأفعـال مـستغنى  ً  
ِّعنه ، ولا يحتاج إليه ، كما هو الحال مع الفعل المؤكد ، والفعل المكفوف ، وكما 
ْهو الحال هنا مع أحد فعلي التنازع ، فإن من يقول بإضـماره ، ويـرى اسـتتاره َ ّ 

  عند الحاجة إليه ، فإنه يقول بحذفه عند عدم الحاجـة إليـه ، وعنـد الاسـتغناء 
مـن هنـا سـاغ . عنه ؛ لأنه عنده قد زال موجب الإضـمار ، ومحـتم الاسـتتار 

قام وقعـد زيـد ؛ لأنـه قـد أغنـى : للكسائي أن يقول بحذف الفاعل في نحو 
 .ظهور الفاعل مع أحد الفعلين عن إضماره مع الآخر 

ً من يرى أن الفاعل لا حاجة تدعو إليه أبدا ، وأنه مستغنىً عنه دوما، وأما ًّ ْ َ
ّوأن لفظ فعله يغني عن إضماره واستتاره ، فكيف يسوغ له أن يختار الحـذف ،  ُّ

ًوالفاعل محذوف عنده دوما ؛ لأنه لا يحتاج إليه أبدا ؟ ًُ! 
ءً على مذهبـه ّوأما مقولة ابن عقيل القائلة إن الكسائي يقول بالحذف ؛ بنا

في جواز حذف الفاعل ، فهي عبارة غير مستقيمة ، ومحمل بعيـد عـن أصـول 
الإضمار ، والتفسير المستقيم ، والمحمـل الـسليم ، أن يقـال في ذلـك مـا قالـه 
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ًالحذاق من النحـويين ، وهـو أن ذلـك بنـاء عـلى أنـه لا يـرى الإضـمار قبـل  ّ
ِّ يفـسره ، وهـو صـنيع ، وبعـضهم ينـسب القـول بالحـذف إليـه ولاالذكر ُ  

 .أكثرهم 
ٍوأما تفسيري هذا لمذهب الكسائي فلم أره  لأحد من النحـويين ، فلعلـه 

 .ْلوضوحه وجلائه اعرضوا عن الحديث عنه وذكره 
 :المقطوعة الأخيرة من النص الكامل 

لقد وصل ابن مضاء في آخر كلامه ، ومنتهى حديثه ، حول قضية الضمير 
لمختفي المضمر ، إلى نتيجتين كبيرتين ، خـتم بهـما الكـلام ، المستتر ، والفاعل ا

 .وجعلهما مسك الختام 
َأنه يجوز أن يضمر المتكلم الفاعل في نفسه بعد الفعل ، في ن: إحداهما  ُ ْ : حو ّ

ِّالمتقدم ، وهـذا الجـواز ) في المعنى (  يكتفي بالفاعل زيد قام ؛ لأنه يجوز له ألا
ّوالأرجـح عنـده ألا يكـون فيـه . ويز مرجـوح ّخاص بكلام الناس ، وهو تج

ُإضمار ، وأن يكتفي المتكلم بالفاعل المتقدم  ْ. 
ُوالذي يجب أن يعتقـد في مثـل : ( هذا هو منطوق كلامه حين قال  زيـد : ْ

ْقام ، أنه يجوز أن يريد المتكلم إعـادة الفاعـل ، ويجـوز أن يكتفـي بـما تقـدم ،  َْ ُ
 ) .ذا إذا كان في كلام الناس ْوالأظهر أن يكتفي بما تقدم ، ه

ٍإن ما أجازه ابن مضاء هنا من الإضمار والقول بالاسـتتار ، عـلى : وأقول  ُ َّ
                                                        

  .٦٤٥ / ٢شرح الكافية الشافية : انظر ) ١(
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َوجه مرجوح ، منعَه فيما تقدم ، حين كان يتكلم عن الدلالة اللزومية  َ. 
ٍفإذا كان ابن مضاء قد تراجع عن منع إضمار الفاعـل المـستتر الغائـب في 

 :ّم الناس ، فإنه يستفاد من مثل هذا التراجع عدة معان زيد قام ، في كلا: نحو 
زيـد قـام ، فمـن بـاب أولى أن : أنه إذا كان يجيز الاستتار في نحو : الأول 

ِّيجوز الاستتار في نحو  أنا أقوم ، وأنت تقوم ، ونحن قد ألزمناه القـول بهـذا : ُ
زم هـذا التراجـع ، ّالفاعل المتكلم المستتر فيما تقدم ، فإذا أضيف إلى ذلك اللا

ُعلمنا أنه أيضا يجيز استتار الفاعل الحاضر  ً ّ. 
ّأن ابن مضاء لا يمنع القول بالدلالـة اللزوميـة ، بـل يـرى أنهـا : والثاني 

مرجوحة ، والراجح عنده هو القـول بالدلالـة اللفظيـة ؛ بـدليل إقـراره هنـا 
ِبجواز استتار الفاعل الغائب ، وقولـه الـذي أشرنـا إليـه هنـاك   :  حـين قـال ِ

 ) .ّوالأظهر أن دلالة الفعل على الفاعل لفظية ( 
فإذا أضفنا إلى هذا المرجوح ما أبطلناه هناك من القول بالدلالة اللفظيـة ، 

وهـذا .  ، وإلى روح النحـو أقـرب ّا أن الدلالة اللزوميـة هـي الـصوابعلمن
ْالإقرار إما أن يفهم منه الرجحان وعدم منع اللزوم ، وإما أن ُ يفهـم منـه غـير ُْ

 .ذلك ، كما سيأتي بعد هذا 
ّأن ابن مضاء قد أخذ بالدلالة اللزومية هنـا في هـذا التجـويز ؛ : والثالث 

ُلأنه يلزم من عدم اكتفاء المتكلم بالمتقدم أن يكون الفاعل بعد فعله  ْ. 
ِّوهو اللازم الذي يعبر عنه النحويون بقولهم  ّإن الفاعـل لا يتقـدم عـلى : ُ ّ

ِّوهو اللازم أيضا الذي يعـبر . ًه متأخرا عنه دَ فيلزم من عدم تقدمه وجوفعله ، ُ ً
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ًإن لكل فعل فاعلا: عنه النحويون بقولهم   ، فـإذا لم يـذكر الفاعـل بعـد فعلـه ّ
ًفيلزم أن يكون مستترا  ْ. 

فابن مضاء لم يتراجع عن المنع فقط ، بل تراجـع عـن علـة المنـع ، فوافـق 
ْ وإن لم يبح به ، ويفصح عنه تعليله تعليل النحويين ، ُ ْ ُ َ ُفإذا تساوى تعليله مـع . ْ

ًتعليلهم ، ووافق رأيه رأيهـم ، ولم يجـد بـدا مـن مـوافقتهم هنـا ، فإنـه يلزمـه  َّ ُ َُ
ًموافقتهم في مواطن أخرى من الإضـمار ، والقـول بالاسـتتار ، خاصـة حـين 

ائن عربية يقدمون لذلك مقدمات منطقية ، وأدلة عقلية ، ويحتجون لذلك بقر
ّلفظية ، وحججا قوية معنوية  ًُ. 

 :والنتيجة الثانية 
ّأن القول بإضمار الفاعل واستتاره في القرآن الكريم لا يجوز ، والإضراب 

ّوأما في كلام الباري سـبحانه ، فـالإضراب عـن إثباتـه : ( عنه واجب ، فقال 
 قول بالإثبات، ونفيه واجب ؛ لأنه لا يوجد فيه دليل قطعي ، ولا حاجة بنا إلى

 ) .والإبطال فيه 
ٍفابن مضاء يستدل هنا على عدم جواز القول بالاستتار في القرآن الكريم ، 
َّويحتج لمنع ذلك فيه ، بأن دليل ذلك دليل ظني ، ولم يدل عليه دليـل قطعـي ،  ُ َ ُّّ ّ
ٌوأنه لا حاجة تدعو إليه ، ويـضاف إليهـا حجـة ذكرهـا عنـد إبطالـه للقـول  ُ ّ

وقد قـال رسـول االله ... فالقول بذلك حرام : (  القرآن وهي قوله بالعامل في
ْمن قال في القرآن برأيه فأصاب فقـد أخطـأ  : صلى الله عليه وسلم َ( .  ُفهـذه ثـلاث حجـج

                                                        
  .٨١/ الرد على النحاة : انظر ) ١(
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٢٧٠ 

ّاستدل بها ابن مضاء على رد القول بالمستتر في القرآن وهي  الدلالـة الظنيـة ، : ّ
 .ّوعدم الحاجة ، وأنه قول بالرأي 

ق ابن مـضاء بـين كـلام النـاس ، وكـلام االله تبـارك ّلقد فر: ًوأقول أولا 
ّيحمل على العرب الفصحاء ، فإن االله تعـالى ) الناس : ( وتعالى ، فإن كان قوله  ُ

Y X W V U  ﴿: قد أنزل كتابه بلـسانهم فقـال جـل وعـلا 

Z ﴾ فهذا تفريق غريب عجيب ؛ فكيف يجوز أن يأتي أمـر في اللغـة 
ّف ، وقد دل عليه الدليل ، ثـم ُّ شذوذ فيه ولا تكل ولاٌالفصحى ، مجمع عليه ،

ولا زال العلماء يستـشهدون عـلى ! يقال إنه لا يجوز أن يكون مثله في القرآن ؟
ًالمعاني القرآنية ، بما جاء عن فصحاء العربية ، وبما تكلموا به نظما ونثـرا ، ومـا  ً

 .ق إلا واحدة من الشواهد على ذلك رز نافع بن الأمسائل
ُولا تخلو كتب التفسير من تلك الشواهد ، ولم يعرف عن أحد مـن علـماء 
  المسلمين أنه أنكر الاستـشهاد بـأقوال العـرب في تفـسير كـلام الـرب تبـارك 

 .وتعالى 
إذا ثبت أنه لا يجوز التفريق بين لغة العرب الفصحى ولغـة القـرآن : ًثانيا 

ز أن يثبـت مثلـه في الآيـات ّالكريم ، وأن ما ثبت في التراكيب الفصيحة ، يجو
ّالقرآنية ، فإن النحويين قد أثبتـوا الـضمير المـستتر في تلـك التراكيـب ، وأنـه 

                                                        
  .٣/سورة الزخرف ) ١(
  .٧٤ / ١التفسير والمفسرون : انظر ) ٢(
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٢٧١ 

ّفوظ بـه الثابـت حقيقـة ، وأن البحـث عـن ًموجود حكما ، وأن وجوده كالمل ً
ُمفسره الاسمي مسلك قويم ، وفعل سليم ، يعين على فهم المعنى ، وتوضـيح  ِّ

 .المراد ، وبيان المقصود 

ُّإن مما يدل: ًثالثا  ٌ على أن القول بالضمير المستتر في القـرآن الكـريم مجمـع ّ ّ
 :على الأخذ به ، ولا شذوذ في القول به ، ولا تكلف فيه ، أمران 

ًأنه لو كان القـول بـه قـولا مـرذولا ، ووجهـا ضـعيفا في قـانون : الأول  ً ً ً ُ ّ
 يمنعـون -ًلو واحـدا مـنهم الإعراب ، والأخذ به لا يفيد ، لرأينا النحويين  و

ًمن القول بمثله في القرآن ، لأننا نراهم يمنعون كثيرا من التخريجات النحويـة 
المتكلفة ، والأقوال الإعرابية المتعسفة ، التـي لا تخـدم المعنـى ، أو تـذهب بـه 

وإذا تأملت الإغفال لأبي علي الفارسي ، والمغني لابـن . ًبعيدا عن ظاهر الآية 
َّب ابن مالـك عامـة لرأيـت العجـب العجـاب ، وصـد الأقـوال هشام ، وكت َ

الضعيفة عن المعاني القرآنية من كل باب ، ورفض الآراء النحوية المتكلفة عن 
 .معاني الكتاب 

َأن المفسرين المعتـبرين قـد أجمعـوا عـلى أن البحـث عـن مرجـع : والثاني  ّ
وكـل . لم التفسير َالضمير ، والتعرف على عائده والتفسير ، من أهم أصول ع

ُما ينسب إلى الضمير البارز ومفسره من فضائل وفوائد ، وطرائـق وحـوائج ، 
ًوكثير من المنافع ، المعينة على توضيح المراد ، وبيان المقصود ، ينسب أيـضا إلى  ُ
ِّالضمير المستتر ومفسره ؛ إذ لا فرق بينهما عندهم ، وهو معتبر عندهم اعتباره، 

 .ومنزل منزلته 
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٢٧٢ 

ّأن : ّأن احتجاجه في عدم الجواز بعدم وجود الدليل القطعي معناه : ًابعا ر
ّأقوال النحويين في إثبات الضمير المستتر ظنيّة ، وقد سبق الحديث عن الظن ، 

ّوأضيف هنا شيئا لم يسبق إليه كلامي ، وهو أن الأصوليين ًَ يقسمون الكلام 
 .مجمل ٍّنص ، وظاهر ، و: في النصوص الشرعية إلى 

هو الكلام الذي له معنيان أحدهما أظهر من الآخر ،  : والظاهر عندهم
ًوهذا الآخر يسمونه محتملا ، أي  َ َّ َّيحتمل أن يريده المتكلم ولا يمتنع ، وإذا دل : ُ ْ َ

ًويلا صحيحاّ على هذا الوجه المحتمل سموه تأدليل صحيح ً.  
ّلمعنى المرجوح ، وحكمه أنه لا فالظاهر هو المعنى الراجح ، والمحتمل هو ا

ّإن : وقيـل . ّيجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل يدل على ذلك الصارف 
ّالظاهر هو ما دل عليه دلالة ظنية َُّ.  

ّوكل ما يدل عليه قانون الإعراب ، وقواعد النحو المرضية ، مما يعين عـلى  َُ ُّ
ْظاهر ، الذي دلت عليه الدلائل فهم معاني الآيات القرآنية ، فهو من القول بال ّ

ّالظنيّة ، والقرائن اللفظية ، والنظائر العربية ؛ وقد أشـار الإمـام الـشاطبي إلى  ّ
فكل ما كان مـن المعـاني العربيـة التـي لا ينبنـي فهـم : ( هذا المعنى حين قال 

ُالقرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر ، فالمسائل البيانية ، والمنازع البلاغ ية ، ِ

                                                        
  .٩١/ روضة الناظر : انظر ) ١(
  .٩٢/ المصدر السابق : انظر ) ٢(
  .١٦٩ / ١أضواء البيان : انظر ) ٣(
   .٤٣ / ٢اد الفحول إرش: انظر ) ٤(
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ِّلا معدل بها عن ظاهر القرآن ، فإذا فهـم الفـرق بـين ضـيق في قولـه تعـالى  ُ ُ :  
﴿ 0 / . ﴾ وبين ضـائق في قولـه  :﴿ ¾ ½ ¼ ﴾ 

:  والنصب فيما قبله من قوله ﴾ ® ¯ ﴿: ُوالفرق بين الرفع في قوله ... 
﴿ « ª ﴾ ...  ْأو فهم الفرق بين إذا وإن في قوله تعالى ُ ُ :﴿ ! " 

. - , + * ) ( ' & % $ # ﴾ ... 
 فـإذا حـصل فهـم -وأشباه ذلك من الأمور المعتبرة عند متأخري أهل البيان 

 . )ِّذلك كله على ترتيبه في اللسان العربي فقـد حـصل فهـم ظـاهر القـرآن 
 .انتهى كلامه رحمه االله تعالى 

 " # ! ﴿: ّإن الظاهر من معنى قولـه تعـالى : ومن ذلك أن يقال 

$ ﴾هو ، يفسره ّ أن الفاعل مستتر بعد فعله ، تقديره ِّ ْمن ( ُ ، الموصول) َ
ُوالذي يدل على أن هذا هو المعنى الراجح ، بروز الفاعل بعد الفعل قبل هـذه  ّ

 فبروزه بعد الفعل هنـا î í ì ë ﴾ ﴿: الآية عند قوله سبحانه 
                                                        

  .١٢٥/ سورة الأنعام ) ١(
  .١٢/ سورة هود ) ٢(
  .٦٩/ سورة هود ) ٣(
  .٦٩/ سورة هود ) ٤(
  .١٣١/ سورة الأعراف ) ٥(
  .٢٩٠ - ٢٨٩ / ٣الموافقات في أصول الشريعة : انظر ) ٦(
  .٤٣/ سورة يونس ) ٧(
  .٤٢/ سورة يونس ) ٨(
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ٌدليل على أن الفعل مسند إلى ما بعده ، لا إلى ً ما قبله ؛ ولو كـان مـسندا إلى مـا ّ
ّقبله لما برز الضمير ؛ لأن الفعل يتجرد من الـضمير البـارز مـع فاعلـه المفـرد 

ّ قرينة لفظيـة دلـت عـلى أن ﴾ í ﴿: والمثنى والمجموع ، فقوله سبحانه  ْ
ً هو مـسندا إلى مـا ﴾ # ﴿ُالفعل يسند إلى ما بعده ، فكذلك يكون الأمر في 

 .ير مذكور فهو مستتر بعده ، وما بعده غ
َّلقد احتج ابن مضاء لعدم جواز الاستتار في القرآن الكريم بعدم : ًخامسا 

ّوقد تقدم من كلامه أنه يؤكد عـلى أن مـا تـدعو إليـه . الحاجة التي تدعو إليه  ُ ّ
. ُالحاجة يثبت ولو بدليل ظني ، ومالا حاجة إليه فلا يثبت إلا بـدليل قطعـي 

َفإذا برد في الكف  ًأن هذا مذهبه ، فإني سـأذكر آيـة مـن كتـاب الـرب تبـارك ََ ّ
ُ مـسيس -ِّوتعالى، يظهر لنا من خلال رد أبي علي الفارسي على الزجـاج فيهـا 

 .ُالحاجة إلى الضمير المستتر ، وعظيم نفعه في كشف معنى الآية 

À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ﴿: وهـي قولـه سـبحانه وتعــالى 

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ 
ُ حـرف نفـي ، ﴾ Ë Ê ﴿: في قولـه تعـالى ) مـا ( ّذهب الزجاج إلى أن 

وما يـدريكم ، واعـترض أبـو عـلي الفـارسي عليـه في ذلـك ، : والمعنى عنده 
ْهنا لا تكون نافية ، وإنما هي اسم اسـتفهام ؛ لأن جعلهـا ) ما ( ّوذهب إلى أن  ّ

افية فإما أن يكون الفعل ُنافية يفسد المعنى والإعراب ؛ ذلك أننا إذا جعلناها ن

                                                        
  .١٠٩/ سورة الأنعام ) ١(
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بلا فاعل ، وهذا لا يكون مثله في العربية ، وإما أن يكون له فاعل ) يشعركم ( 
  ِّمفسره إما أن يكون االله جـل وعـلا ، أو فًمستتر فيه ، فإن كان الفاعل مضمرا 

، ولا يجوز أن يعود الضمير على االله تبارك وتعالى ؛ لأنه يفضي إلى معنـى ) ما ( 
ُما يعلمكم االله ، واالله تعالى قد أعلمنـا : ّفساده أن المعنى يكون هكذا فاسد ، و

" # $ %  ﴿: في آيــة أخــرى أنهــم لا يؤمنــون ، وهــي قولــه ســبحانه 

0 / . - , + * ) ( ' & ﴾ ثم قال أبو 
فإذا فسد أنها تكون نافية ، ثبت أنها للاستفهام ، وإذا كانت للاستفهام : ( علي 

ًكانت اسما ، وإ ًذا كانت اسما كان في الفعل ضميره ْ ْ(.  
ّلقد تقولت على ابن مضاء حجة ثالثة رد بهـا القـول بالمـستتر في : ًسادسا  ًَّ ٍ ُ

ٌأن ذلك قول في القرآن بالرأي ، وقد جاء النهـي عـن ذلـك : القرآن ، وهي  ّ .
ّوإنما تقولت عليه هذا هنا لأنه ذكره في العامل النحوي ، وأنه لا يجوز أ ُ ن يقال ّ

   المنع مـنهما في القـرآن عنـد ةَّفعل. به في القرآن ؛ لعدم الدليل ، ولعدم الحاجة 
 يقـال في العامـل يقـال في فماابن مضاء واحدة ، سواء كان العامل أو المستتر ، 

 .المستتر 
 ، بل يجوز ذلـك اً ممنوعاًه مذمومُّ القول بالرأي في القرآن ليس كل:فأقول 

إعمال الرأي في القرآن : ( رها الإمام الشاطبي حين قال بضوابط وشروط ، ذك
ًجاء ذمه ، وجاء أيضا ما يقتـضي  ، وحـسبك مـن ذلـك مـا نقـل عـن إعمالـه ُّ

                                                        
  .١١١/ رة الأنعام سو) ١(
  .١٩٥ - ١٩٤ / ٢الإغفال : انظر ) ٢(
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ٍأي سـماء  : - وقد سئل في شيء مـن القـرآن -ُالصديق ، فإنه نقل عنه أنه قال  ّ
ُتظلني ، وأي أرض تقلني ، إن أنا قلت في كتاب االله مالا أعلم ؟ ْ ُ ُّ ثـم سـئل .. .ُّ

ًلا أقول فيها برأيي ، فإن كـان صـوابا : عن الكلالة المذكورة في القرآن ، فقال 
فهذا قولان . فمن االله ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ، الكلالة كذا وكذا 

  ّوالقـول فيـه أن الـرأي . الـرأي وتركـه في القـرآن ، وهمـا لا يجتمعـان اقتضيا إعـمال 
 :ضربان 

فهذا لا . على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنَّة ٍجار : أحدهما 
 :يمكن إهمال مثله لعالم بهما ، لأمور 

َّأن الكتاب لابد من القول فيه ، ببيان معنى ، واسـتنباط حكـم ، : أحدها  ّ
ُوتفسير لفظ ، وفهم مراد ، ولم يأت جميع ذلك عمـن تقـدم ، فإمـا أن يتوقـف 

ا أو أكثرها ، وذلـك غـير ممكـن ، فلابـد مـن دون ذلك فتتعطل الأحكام كله
 .القول فيه بما يليق 

ً مبينـا ذلـك كلـه صلى الله عليه وسلمأنه لو كان كذلك للزم أن يكـون الرسـول : والثاني  ِّ
ّ ، فلا يكون لأحد فيه نظـر ولا قـول ، والمعلـوم أنـه عليـه الـصلاة قيفبالتو

 .والسلام لم يفعل ذلك 
ُحتياط من غـيرهم ، وقـد علـم ّأن الصحابة كانوا أولى بهذا الا: والثالث 

 ...أنهم فسروا القرآن على ما فهموا 
مـن : رض لا يمكن ؛ لأن النظر في القرآن من جهتين فّأن هذا ال: والرابع 

جهة الأمور الشرعية ، فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وتـرك الـرأي والنظـر ، 
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ّ ، وإلا لزم ذلك ومن جهة المآخذ العربية ، وهذا لا يمكن فيه التوقيف. ًجدلا 
 .في السلف الأولين ، وهو باطل ، فاللازم عنه مثله 

ّوأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الـشرعية 
 . انتهى كلامه يرحمه االله )فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال 

ريم هو من القـول هذا إذا سلمنا بأن القول بالضمير المستتر في القرآن الك
وإنـما أوردنـا كـلام . وإلا فإنه قد تقدم أنه من قبيل القـول بالظـاهر . بالرأي 

ًالشاطبي هنا على هذا التفـصيل ردا عـلى إطـلاق ابـن مـضاء الأحكـام دون  ّ
واستمع إلى كلام الشوكاني كيف أخرج تفسير القرآن بدقائق العربية . تفصيل 

ّوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سـائر المعـاني ومعل: ( من القول بالرأي حين قال 
التي تفيدها اللغة العربية ، ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائق 
العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان ، فإن التفسير بذلك هو تفسير باللغـة ، 

 . انتهى كلامه )ّلا تفسير بمحض الرأي المنهي عنه 

                                                        
  .٣١٦ - ٣١٥ / ٣الموافقات : انظر ) ١(
  .١٢ / ١فتح القدير : انظر ) ٢(
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 
 :لص مما مضى الآتي نستخ
 :الأدلة التي اعتمد عليها ابن مضاء في إبطال الاستتار : ًأولا 
 . إبطال العامل النحوي -١
 . عدم الحاجة ، وعدم الفائدة من إضمار الفاعل -٢
 . دلالة الفعل على فاعله لفظية -٣
 . لا فرق بين المضمر والمحذوف -٤
 .تكلم والم لا يجوز قياس الغائب على المخاطب -٥

 :آراؤه حول استتار الفاعل : ًثانيا 
 .ًأنه يرفض الضمير المستتر في القرآن الكريم مطلقا : الأول 

 .يز الضمير المستتر الغائب في كلام الناس ، على وجه مرجوح أنه يج: الثاني 
 .وسكت عن حكم المستتر المتكلم والمخاطب وهو يلزمه 

 .ً المستتر مطلقا أن الأرجح عنده إلغاء الضمير: الثالث 
 إلى ابن مضاء ، فيـه ًلضمير المستتر مطلقا دون تفصيللذا فإن نسبة إلغاء ا

وقد ذكر هذا الدكتور شوقي ضيف في . إجحاف وبعد عن التحقيق والتدقيق 
 أن ابن مضاء يرى إلغـاء الـضمير )الرد على النحاة ( مقدمة تحقيقه لكتاب 

                                                        
   .٣٠ - ٢٩انظر ص ) ١(
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تيسير النحو : وكرر الدكتور ذلك في كتابه . لذلك ُالمستتر ، ولم يشر إلى تجويزه 
ًالتعليمي قديما وحديثا ً.  

ًأنه لا يرى فرقا بين المـضمر والمحـذوف ، فـإذا لم يـذكر الفاعـل : الرابع 
 .فالأرجح عنده أنه محذوف 

ضمير المـستتر أنـه ًيظهر لنا جليا من خلال مناقشة ابن مضاء لل: الخامس 
  ُولم يرفـضه أو يـدع إلى إلغائـه ، وذلـك في مـوطنين مـن يعتبر الضمير البـارز 

 :كلامه 
َّتج عليه بنحو حْاُأنه حين : أحدهما  َأنا قمت ، وأنت قمت ، قـال : ُ هـذا : ُ

ًبل زاد ذلك وضوحا ، دليل ، أي دليل على أن الفاعل قد أعيد ذكره بعد فعله 
أنا : ُّقدمه في نحو  معه بتىَّحين نص على أن الفاعل المتكلم والمخاطب لا يكتف

 .ُقمت 
حين استدل بما استدل به النحـاة عـلى أن ظهـور الفاعـل حـال : والآخر 

الزيـدان قامـا ، : التثنية والجمـع دليـل عـلى اسـتتاره حـال الإفـراد في نحـو 
 .والزيدون قاموا 

إنه يستدل على ما جاء في الاحتمال الأول من كلامـه ، وأن : وقلت هناك 
ثم اعترض على هذا الاستدلال بما جاء في . ساقط من المطبوع الاحتمال الثاني 

 .ًلغة أكلوني البراغيث ، وأنه يحتمل أن يكون الضمير البارز علامة 

                                                        
   .٣٥ ، ١٩انظر ص ) ١(
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وما يقوله ابن مـضاء في حرفيـة البـارز في لغـة أكلـوني البراغيـث يقولـه 
 ويستفاد. ًالنحويون أجمعون ، ولكننا اعترضنا هناك على أن يحمل لغة على لغة 

من احتجاج ابن مضاء بهذه اللغة على أن الفعل إذا تقدمه فاعل في المعنى مثنى 
ُكان أو مجموعا فيجوز أن يحمل على لغة أكلوني البراغيـث ، ولـيس معنـاه أن  ً
الضمير البارز في كل موطن هو علامة ؛ لأن مثل هذا لا يجوز الحكم به حتـى 

 .عند أصحاب هذه اللغة 
ره الدكتور شوقي ضيف مـن أن ابـن مـضاء يـرى ّمن هنا نعلم أن ما ذك

 ، وفي نسب إليه ذلك في مقدمة كتاب الـرد. اء الضمير البارز خطأ كبير غلإ
َّ، مع العلم أن الدكتور شوقي يرى الإبقاء على الـضمير البـارز  كتابه الآخر

  !!والمستتر
 
 

                                                        
  .٣٠ص : انظر ) ١(
  .٣٥تيسير النحو التعليمي ص : انظر ) ٢(
   .٤٢المرجع السابق ) ٣(
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 
 

ْبعد أن انقضى عـصر ابـن مـضاء ، وطويـت صـفحة إبطـال الاسـتتار ،  ِ َ
ْوأعرض الدرس النحوي عن مقولة إلغـاء الإضـمار المـستتر ، ظهـرت مقالـة 
ْالإنكار في العصر الحديث ، وعصفت بالضمير المستتر عواصف الإلغـاء مـن 

 .بدولة مصر جديد ، على أيدي اللغويين المحدثين 
َوقد امتاز هـذا العـصر بالانفتـاح والتنـوير ، وتميـز بـالتطوير والتغيـير ،  َّ

ْفظهرت حركـة الإصـلاح .  ُوعرف بعصر البعثات العلمية إلى الدول الغربية 
والتنوير في مصر ، ومنها إصلاح التعليم ، وخاصة تعليم اللغة العربيـة ، بعـد 

اعد العربية في المدارس الحكوميـة ، أن كثرت الشكوى من صعوبة دراسة القو
ٌفبدؤوا بإصلاح الكتـاب النحـوي أولا ، فظهـرت كتـب مدرسـية ، بـسيطة  ً
  َّوميسرة في قواعد العربيـة ، تمتـاز بالـسهولة والتيـسير والبعـد عـن الخـلاف 

 .النحوي 
ــة ( مــن هــذه الكتــب كتــاب  ــة العربي ــة لتقريــب اللغ ــة المكتبي   ) التحف

تقريـب فـن (  ، وكتـاب  م١٨٦٨ن ظهـوره عـام لرفاعة الطهطاوي ، وكا
ٌوكتب أخـرى غيرهـا  .  لأحمد المرصفي) العربية لأبناء المدارس الابتدائية 

 .كثير 
                                                        

   .٦٠/  في إصلاح النحو العربي كتاب: انظر ) ١(
   .٦٣/ المرجع السابق : انظر ) ٢(
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  ٌوقد امتازت هذه المرحلـة الإصـلاحية بأنهـا إصـلاح للكتـاب النحـوي 
ّفي شكله وعبارته وأسلوبه ، وتطوير لأسلوب عرضه بطريقة حديثة عصرية ،  ٌ

تازت بالحفاظ على أصول النحو العربي ، وعدم الإخـلال بجـوهر هـذا كما ام
 .العلم 

ْثم ظهرت بعد ذلك حركة إصلاحية أخرى مـست جـوهر هـذا العلـم ،  َّْ
وتناولت الأصول النحوية بالتغيير والتبديل ، والحـذف والإلغـاء ، فحـذفوا 

ًأبوابا من النحو ، ودمجوا أبوابا أخرى  ً. 
تي هاجمت الضمير البارز والضمير المستتر ، ودعـت ّإن هذه الحركة هي ال

ّإلى إبطاله ، وإلغائه من الدرس النحوي ؛ لأنه لا وجود له أصلا إلا في عقـول  ً
 ! النحويين 

وقد ظهر هـذا الحكـم عـلى ضـمائر الرفـع المتـصلة والـضمير المـستتر في 
ُ م ، وأقـره مجمـع ا١٩٣٨مقترحات لجنة وزارة المعـارف المـصرية عـام  للغـة َّ

 م ، وقبل الحديث عن تلك المقترحـات ، وذلـك ١٩٤٥العربية بالقاهرة عام 
ّالقرار ، لابد من الإشارة إلى أن الهجوم عـلى ضـمائر الرفـع البـارزة المتـصلة ،  َّ
ُوالضمائر المستترة ، مسبوق بمحاولتين وكتـابين أشـير فـيهما إلى عـدم وجـود 

 :، وهاتان المحاولتان هما الضمير البارز والمستتر في اللغة العربية 
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 : المحاولة الأولى 
َّهي تلك المحاضرات التي ألقاها المستشرق الألماني براجشتراسر في كليـة 

 .   م١٩٣٠/  م ١٩٢٩الآداب بالجامعة المصرية القديمة في العام الجـامعي 
 ّوقد أثار هذا المستشرق أفكاره اللغوية الجديـدة في تلـك المحـاضرات ، التـي

التطـور ( ترجمها فيما بعد الدكتور رمـضان عبـد التـواب ، وجمعهـا في كتـاب 
َ، وقد ضمن براجشتراسر كتابه هذا آراءه في المخارج الـصوتية) النحوي  ََّ ، 

ــةوالأصــول الاشــتقاقية  ، وغــير ذلــك مــن الآراء ّ ، والعلامــة الجمعي
 .والأفكار اللغوية 

ّ بعـض آرائـه التطويريـة حـول الـضمير ّمن ذلك أنه ذكر في هذا الكتاب
البارز والمستتر ، وفي ذلك يقول وهو يفـرق بـين ضـمائر المـتكلم والمخاطـب 

أنه لا يوجد في الغائـب ضـمائر متـصلة مرفوعـة : والثاني : ( وضمائر الغائب 
البـارزة والمـستترة ، :  وهو يعني بالضمائر المتصلة الغائبـة )خاصة بالماضي 

فـإذن مـاذا تكـون : فإن قـال قائـل « : ل بعد مقولته هذه مباشرة بدليل أنه قا
َفعل : ( الفتحة في  َ ْفعلت ( والتاء في ) َ َ َ   والفتحة الممدودة فيهـا وفي ) فعلتا ( و) َ

َفعلا (  َفعلن ( والنون في ) فعلوا ( والضمة الممدودة في ) ََ  . » ؟) َْ
                                                        

   .٣/ التطور النحوي : انظر ) ١(
   .٤٦مخرج الواو والياء عنده ص : انظر ) ٢(
   .٥١ ، ٥٠ ، ٣٥/ التطور النحوي : انظر ) ٣(
   .١٠٩علامة الجمع عنده في شجرات ص : انظر ) ٤(
   .٨٠/ ق المرجع الساب: انظر ) ٥(
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َثم أجاب عن هذه التساؤلات بما يكشف به عـن مذ ْ هبـه حـول الـضمير ُ
  : أمـا الفتحـة الانتهائيـة في : قلنـا لـه « : ٍّالبارز والمستتر على حد سواء ، فقال 

َفعل (  َ ْفأصلها مجهول ، ومعناها غامض ، ومع ذلك يتضح كل الاتضاح أن ) َ
، وأما سائر الحـروف المـذكورة فبعـضها ) ُـه ( و) هو : ( لا علاقة بينها وبين 

ا علامة للتثنية ، وبعضها علامة للجمع ، وليس فيها علامة للمؤنث ، وبعضه
 .  »ضمير

ّوقد أكد حرفية الضمير البـارز في الـصفحة نفـسها ، وأن واو الجماعـة في  َ ّ َ َّ  
َضمة ممدودة ، وألف الاثنين في ) فعلوا (  ٌفتحة ممدودة ، ) لا تفعلا ( و) فعلا ( ٌ

َفعلـن ( ّوأنه لا فرق عنده بـين النـون في  َْ ْافعلـن ( ( والنـون في ) َ ََ ْ   مـع فعـل ) ِ
َتفعلن ( والنون في !! الأمر  َْ ْ ٌوأنهن جميعا حروف ) َ ً َّ!! 

َوأكد براجشتراسر أيضا حرفية الضمير البـارز ، وعـدم وجـود الـضمير  ََّ ًّ َ َّ
ّوذلك أنا قد ذكرنا أن الغائب من « : المستتر في موطن آخر من كتابه حين قال  ّ

َفعل : الماضي نحو  َ ُوفعلوا ، لا يحتوي على ضميرَ َ َ«  . 
َويظهر لنا أن براجشتراسر قد نسج هذه الأحكام الارتجاليـة مـن خيـوط  َ ََّ ّ
ّالوهم والخيال ؛ إذ لم يقدم دليلا واحدا على حرفية الضمير البارز ، والـضمير  ً ً ِّ

َّالبارز عند النحويين هو اسم بارز مسند إليه ، وقد قدموا أدلة مقنعة في  لتفريق اَّ
 .بين الحرف والاسم من جهة الإسناد وعدم الإسناد ، وغير ذلك 

                                                        
   .٨١/ التطور النحوي : انظر ) ١(
   .١٢٦/ التطور النحوي : انظر ) ٢(
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ِّونحن نستطيع بتلك الأدلة والعلامات أن نفرق بين نـون النـسوة ونـون 
فإذا كان المرء لا يحتكم في التفريق بين الحرف والاسم إلى الأصـول .  التوكيد 

َ بـين نـوني فعلـن النحوية ، فما هي أصوله التي اتكـأ عليهـا في عـدم التفريـق َْ َ
ُوافعلن ؟ وكيف يرد العلم بلا علم ؟ وكيف تـرفض الأصـول النحويـة بـلا  ُ ُّ ُ ْ َ ْ
ّقاعدة أو قانون ؟ إن هذا الـصنيع أبعـد مـا يكـون عـن روح العلـم ، وروح 

 .ٍالعربية ، وهو خال من أدنى مستويات الذوق اللغوي السليم 
ٍفإذا كان المرء لا يفرق بين اسم وحرف ، و ٍ ِّ ُلا بين ما يسند إليه ومالا يسند ُ ُ

َإليه ، ولا يحكم الأصول النحوية ، فكيف يثبت مالا وجـود لـه في الظـاهر ؟  ُ َُّ َُ ِّ
ُوكيـف يـسوغ لـه أن يقـول بالـضمير المـستتر ؟ وكيـف نقنعـه نحـن بـذلك  َ
ّالاستتار؟ إن هدم الأصول النحوية هو الذي قاد إلى مثل هذا الفساد العريض 

 بين الأسماء والحروف ، وقاد إلى عدم الاهتداء إلى المسند إليـه في عدم التفريق
 .المستتر 

 : المحاولة الثانية 
َّإحياء النحو ، الذي ألفه : وهي التي أشار إليها إبراهيم مصطفى في كتابه 

َّبعد محاضرات براجشتراسر بسبع سنوات ، وقبل لجنة وزارة المعارف المصرية 
 . م  ١٩٣٧يف هذا الكتاب عام بسنة واحدة ؛ حيث كان تأل

ٌوتلك الإشارة هي ما ذكره إبراهيم مصطفى من أنه ليس ثمـة فـرق بـين  ّ
المبتدأ المحذوف والفاعل المستتر ، وقد أورد المؤلف هذا الحكـم حـين أراد أن 
َّيبين أن الضمة هي علم الإسناد ، وأن كل مسند إليه مرفوع ، وأنه لا فرق بين  َّ ُّ َ



 
   

 

٢٨٦ 

ّل ونائبه ؛ لأنها متفقة في الأحكام ، وأن ما ادعاه النحويـون مـن المبتدأ والفاع ّ
ُ هـو مجـرد -ّالتفريق بينها ، وأن المبتدأ يحذف والفاعل لا يحـذف  اصـطلاح ( ّ

  .)نحوي ، لا أثر له في القول ، فلا وجه لالتزامه ، والتفريق به 
لى عدم اعتبـار ُويظهر من كلامه الصريح في عدم التفريق بينهما ، الدعوة إ

ًالضمير المستتر أيضا ، وجعله محذوفا ؛ إذ لا فرق عنده بين الحذف والاستتار ؛  ًُ ْ َ
َوخاصة إذا جمعنا مع الظاهر من كلامـه هنـا كونـه أحـد أعـضاء لجنـة وزارة  ً

 .المعارف المصرية التي اقترحت إلغاء ضمائر الرفع المتصلة والمستترة 
ًلمستتر مرت سريعا في كتاب إحياء النحو ، وهذه الدعوة إلى إلغاء الضمير ا ْ

ًدون أدنى مناقشة أو استدلال ؛ لأن المؤلف لم يكن معنيا بالحديث عنهـا ، بـل  َ
 .ًكان معنيا ببيان عدم التفريق بين المبتدأ والفاعل ونائبه 

لذلك فإني أزعم أن هذه الدعوة هي المحاولة الثانية في العصر الحديث إلى 
 .ستتر إلغاء الضمير الم

                                                        
   .٥٦/ إحياء النحو : انظر ) ١(
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 
ِ م قرارا بتشكيل لجنة تيـسير ١٩٣٨لقد أصدر وزير المعارف المصري عام  ً

قواعد النحو والصرف والبلاغة ، تقوم بالنظر والمراجعة لمناهج اللغة العربيـة 
ــا  ــدم مقترحاته ــصرية ، وأن تق ــة الم ــدارس الحكومي ــررة عــلى طــلاب الم ِّالمق ُ

تها حول تيسير قواعـد النحـو والـصرف والبلاغـة ، وتبـسيطها عـلى وتوصيا
  .المتعلمين

الـدكتور طـه  : َّوقد نص القرار على تسمية أعضاء هـذه اللجنـة وهـم
حسين ، والأستاذ أحمـد أمـين ، والأسـتاذ عـلي الجـارم ، والأسـتاذ أبـو بكـر 

.  الــشافعي إبــراهيم، والأســتاذ إبــراهيم مــصطفى ، والأســتاذ عبــد المجيــد 
ِّواشترُط علـيهم أن يقـدموا مـشروعهم خـلال شـهرين مـن تـاريخ صـدور  ُ ْ َ ِ  

 !!القرار 
ُوقد لاحظت اللجنة أن أهم ما يعسر النحو على المعلمين والمتعلمين ثلاثة  ُّ ْ

ٌفلسفة حملت القدماء على الإسراف في الافتراض والتعليل ، وإسراف : أشياء  َ ْ ٌ
  . ٌ، وإمعان في التعمق العلميفي القواعد وفي الاصطلاحات 

ُّصدرت مقترحات هذا المشروع ، ونشر النص الكامل له بمجلة المجمـع  ُ ْ
ُفي الجزء السادس ، ومعه مقـترح اللجنـة الخـاص بالـضمير المـستتر والبـارز 

                                                        
   .٣٢/  فما بعدها ، وتيسير النحو التعليمي ١٨٠ / ٦مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة : انظر ) ١(
   .١٨١ / ٦مجلة المجمع : انظر ) ٢(
   .١٨٥ / ٦مع مجلة المج: انظر ) ٣(
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  :  ُّوهذا نصه) الضمير ( المتصل تحت عنوان 
ُمن أصول اللجنة أن تلغي الضمير المستتر جواز«  ًا أو وجوبا ، فمثل ْ ٌزيد : ً

ُّقام ، الفعل هو المحمول ، ولا ضمير فيه ، وليس بجملـة كـما يعـده النحـاة ،  ُ َ ٍ َ
ُالرجال قاموا ، الفعل محمول اتصلت به علامة : ٌقام زيد ، ومثل : وهو كمثل  ْ ٌ

ُمما يقدر فيه الضمير مـستتر) ُنقوم ( و) ُأقوم ( ومثل .  العدد ، ولا يعتبر جملة  َّ اً ُ
ْالفعل محمول ، والهمزة أو النون إشارة إلى الموضـوع ، أغنـت عنـه ، : ًوجوبا  ٌ ٌ ُ

ُّالضمير المتصل البارز منه الدال على العدد ، وقد.  وكفى ذلك في إعرابه  ُ اعتبر ُ
ُّإشارة لا ضميرا ، وات ُبـع فيه مذهب المـازني ، وغـير الـدال عـلى العـدد مثـل ًً ِّ ُ ُ َ ِ  

ُالضمير موضوع ، والفعل قبله محمول ، وإذا ) قمتم ( و ) َقمت( أو ) ُقمت (  ُ
ٌذكر مع المتصل ضمير منفصل فهو تقوية له مثل  ُقمت أنا ، وأنا قمت: ُ  .أهـ  » ُ

ّإن من الواضح جدا أن إلغـاء ضـمائر الرفـع المتـصلة والـضمائر : وأقول  ً ّ
َّالمستترة من أكبر أهداف اللجنة ، وهو أخطر مقترح تيسيري يقد ُ ٍ م ضمن تلك ُ

المقترحات ، وفيه هدم لأحد ركنـي الإسـناد ، وهـدم لأحـد أصـول النحـو 
فلـم .  العربي، بطريقة ارتجالية سريعة ، غير مدروسـة دراسـة علميـة عميقـة 

ُيقدموا أدلة علمية مقنعة ، ولكنهّم ذكروا أشياء وإشـارات يفهـم منهـا أنهـم  ًُ ّ ِّ
 :ور ثلاثة يستدلون بمثلها على ذلك الإلغاء ، وهي أم

ِّإلى الاسم المتقدم ؛ ) محمول ( زيد قام ، مسند : ّ أن الفعل في نحو :الأول 

                                                        
   .١٨٩ / ٦مجلة المجمع : انظر ) ١(
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فعدم التفريق هو الأمـر الأول .  ٌزيد قام ، وقام زيد : لأنه لا فرق عندهم بين 
ّالذي اتكؤوا عليه ، وهو مردود بما تقدم حديثه من أن الفاعـل لا يتقـدم عـلى  ّ

ْائما إلى ما بعده ، ولو أسند إلى ما قبله لقالت العرب ّفعله ، وأن الفعل مسند د ُ ً :
ًالزيدان قام ، والزيدون قام ، والعرب لا تقول مثل هذا أبدا فيما اشتهر عنهم ،  ُ

َّالزيدان قاما ، والزيدون قاموا ، فحينئذ صح الاحتجـاج باللغـة : بل يقولون 
إلى غير ذلك .  المصير إليه ُالمشهورة على أن الفعل لا يسند إلى ما قبله ، فوجب 

 .ُمن الأدلة التي ذكرها النحاة وتقدم ذكرها 
ُ أن أحرف المضارعة يشار بها إلى الموضوع :والثاني  ُ، وتغني ) المسند إليه ( ّ

أقوم ، ونقـوم ، يـدل لفظـه : ّومفهوم هذا الأمر أنهم يرون أن المضارع .  عنه 
ً المستتر وجوبا ، وهو مردود بما تقدم على فاعله ، وأنه لا يحتاج معه إلى الضمير

ِّوأنا أريـد أن أجـلي الأمـر هنـا ، .  ّمن حديث الدلالة اللفظية عند ابن مضاء  ُ
ّوأثبت أن إشارية أحـرف المـضارعة لا تغنـي عـن الإضـمار أبـدا وأن القـول  ً َّّ ُ ُ
بالإشارة دون الضمير يفضي إلى فساد عريض ، وهذا الاكتفاء والاستغناء هو 

  ّ الخلاف ، وموطن الزلل ؛ لأنه لا خـلاف بـين النحـويين والمقترحـين أن ّمحل
 أو يـشير إلى متكلمـين) نقـوم ( ّوأن يُـشير إلى مـتكلم أو متكلمـة ، ) أقـوم ( 

ّأن ) أقـوم ( ّإن غاية ما تدل عليه الإشارة في : فأقول .  ين أو متكلمات تمتكلم
ّأن الفاعـل ) أقوم (  لفظ الفعل َالفاعل متكلم أو متكلمة ، وغاية ما يدل عليه

ِقائم أو قائمة ، فتحصل من مجموع تلك الدلالتين الهمـزة ولفـظ الفعـل  ِ َ ّأن : َّ
َّالفاعل متكلم قائم ، أو متكلمة قائمة ، وهو فاعل مطلق غير معـين ، فتكـون  ُ

 .ِالإشارة قد عجزت عن تعيين الفاعل نفسه 
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ُوسأضرب مثالا يدل على أن غاية ما ت ُّ ُّ ً فيده الإشارة أو حرف المضارعة هو ُ
ًلو أن أحدا كتـب كتابـا دون أن : الدلالة على الفاعل المطلق ، وذلك أني أقول  ً ّ

ٌسأقتل عمرا ، فقتل عمرو ، : ه ٌيراه أحد ، وفي ُ ً ْفمن الفاعل ؟ إن غاية ما دلـت ُ ّ ُّ َِ َ
لـة ، وهـو عليه الإشارة ولفظ الفعل أنه المتكلم أو المتكلمـة ، القاتـل أو القات

ِّفاعل مطلق غير معين كما ترى ، وإنما يعينُ ُ ، ُه حضور التفسير ، ومرجع الضميرَّ
ًومــشاهدته حقيقــة أو حكــما  ً   ُ لا تغنــي  تلــكفهــذا دليــل عــلى أن الإشــارة.  ُ

َّولا تكفي في تعيين الفاعل ، وأن الدال على الفاعـل المعـين مـن خـارج لفـظ  َّ ّ
 .الفعل 

ِّتغني والمكتفي بالإشارة أن يحتج بدلالة المفسر في لذلك فإنه لا يجوز للمس َّ ّ
ُتعيين الفاعل ، فكيف يسوغ له ذلك وهو يرى أن الإشارة تغني عنه ؟ ّ! 

ِّإن الاستدلال بحضور المفسر ومشاهدة التفسير ، ومرجع الـضمير ، إنـما  ّ
ِّيسوغ لمن يقول باستتار الضمير ، وأن الفعل مـسند إلى ضـمير مـستتر يفـسره ُ ٌ ّ 

ًالحاضر المشاهد ، متكلما كان أو متكلمة  َ. 
ِفإذا ثبت أن لفظ الفعل وحرف المـضارعة عـاجزان عـن تعيـين الفاعـل  ّ َ
ًنفسه، فاعلم أن القول بإغناء الإشارة عن الضمير فاسد من وجه آخر أيـضا ،  ٍّ ٌِ

ُّإن الفعل الماضي المجرد من أحـرف المـضارعة أدق وأقـوى في : وهو أن يقال  ّ
 على فاعله المطلق من الفعل المضارع ذي الإشارات الأربـع ؛ ذلـك أن الدلالة
القائم ، ويحدده فلا ينصرف الذهن إلى : يدل على الفاعل المطلق ) قام ( الفعل 

 .  غيره من الفواعل 
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هـل همـا قـائمان أو : ِّفإنه يدل على فاعل مطلق متعدد ) نقوم ( أما الفعل 
ْفإذا عجزت الإشارة عن تحديد المطلق ، ! ت ؟قائمتان ؟ أو هم قائمون أو قائما

ّأضف إلى هذا أن القول بتعيـين الإشـارة .  فهي في تعيين الفاعل المعين أعجز  ْ
ّيفضي إلى عدم النظير في العربية ؛ ذلك أن الإشارة حـرف ، ) الفاعل ( للاسم  ُ

ِّوالحروف لا تفسرها الأسماء  ُ. 
ُلهذا وغيره كانت طريقة النحويين في  َّالاهتـداء إلى الفاعـل المعـين أقـوى ْ

وأقعد ، لأنهم بإضمارهم للفاعل المستتر يكونون قد أشركوا التفسير ومرجـع 
ِّالضمير في تعيين الفاعل ؛ لأن الضمير لابد له من مفسر يفسره  ُِّ َّ. 

أما طريقة المقترحين ، المستغنين بالإشارة عن الضمير ، المكتفين بها عنـه ، 
ِّ إلى إهمـال الـضمير ومفـسره ، وهـو الفـساد -َكـما قـد رأيـت  -ُفإنها تفضي 

ًالعريض الذي أشرت إليه سابقا  ُ. 
ّ أنهم احتجوا لحرفية الضمير المتصل بمذهب المازني ، ويفهم من :والثالث  ُّ

ًاستدلالهم هذا أن المازني يوافقهم أيضا في إلغاء الضمير المـستتر  والـصحيح .  ّ
ِأن المازني لم يلغ الم ُ ّسند إليه ، كما فعلوا هم ، لأنه يـرى أن الفاعـل مـستترّ َ في 

ُوغاية مذهبه ، ومبلغ رأيه ، أنه انتقل .  اخرجا ، واخرجوا ، ويخرجون : نحو  َ ْ َ
ٌمن ضمير بارز إلى ضمير مستتر ، وليس لهم في مذهبه حجة على إهمال المـسند 

 .إليه 

                                                        
   .٤١٥ / ٢الرضي : انظر ) ١(
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إلغاء الـضمير المتـصل ٍوقد وقع هؤلاء المقترحون في تناقض عجيب ، في 
ًالبارز ، وحرج شديد ، أمام الضمير المتصل تاء الفاعل ، فلم يجـدوا بـدا مـن  َّ ُ ِ ٍ
ًإثباته والقول به واعتباره ، واعتذروا في اعتباره ضميرا أنه غير دال على عدد ، 

 .ًأيضا ) ُقمتم ( ِّعلى حد زعمهم في 
ُ ، وقمت أنـا ، يوجـب ُأنا قمت: وإثباتهم للمسند إليه بعد الفعل في نحو  ُ ُ

ِعليهم ويلزمهم إثبات المسند إليه بعد الفعل في نحو  ُ أنا أقـوم ، وأقـوم أنـا ، : َ
 !وهو مستتر كما ترى ؛ إذ لا فرق بين الضميرين 

 الدال عـلى - بهذا التفريق الواهن - كما سيأتي -وقد شعر أعضاء المجمع 
بِ والـلازم ، فعممـوا حكـم ُّ وأحسوا بهذا الموج-عدد وغير الدال على عدد 

وهم بذلك الحكم والإلغاء قد وقعـوا في .  الإلغاء على كل ضمير رفع متصل 
ُقمـت ، ولا : ُّأعظم مما فروا منه ، ألا وهو إهمال وإبطال المـسند إليـه في نحـو 

ٌيوجد كلام تام في العربية لا مسند إليه فيه ، ولا يخلو خبر من مخـبر عنـه ، ولا  َ
 !ث عنه َّحدث من محد
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 
ُلقد عرض على أعضاء مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة مقترحـات اللجنـة  ُ

ًالوزارية السالفة الذكر ، فشكل المجمع لجنـة َ َّ ِ ، للنظـر في المـشروع المقـترح 
 ، وعـلي دعباس محمود العقـا: ّبرئاسة عبد العزيز فهمي ، وعضوية الأساتذة 

رم ، وطه حسين ، وأحمد أمين ، وأنطون الجميل ، والـشيخ محمـد الخـضر الجا
 .حسين ، والشيخ إبراهيم حمروش 

  : م القرارين التاليين الخاصين بالضمير١٩٤٥فأصدر المجمع عام 
ُقمت وأخواتها ، : ضمائر الرفع المتصلة بارزة أو مستترة ، مثل  ( :أحدهما 

 ، وقاموا ، ويقومان ، ويقومـون ، وتقـومين ، وأقوم ، ويقوم ، وقم ، ولا تقم
َ كلها لا محل لاعتبارها ضمائر عند الإعراب ، وإنـما هـي في الـضمائر -ويقمن  َّ

ًالبارزة حروف دالة على نوع المسند إليه أو عدده ، أما الضمائر المستترة وجوبـا  ٌ
ضي صـيغة لمـا) : ُقمـت ( يقال في إعـراب .  ًأو جوازا فمصروف عنها النظر 

) : لا تقم ( صيغة الأمر للمخاطبة ، وفي إعراب ) : قم ( المتكلم ، وفي إعراب 
  مضارع المـتكلم ، وفي إعـراب ) : أقوم ( صيغة نهي للمخاطب ، وفي إعراب 

ِمـضارع الغـائبين ، وفي ) : يقومـان ( ماضي الغائبين ، وفي إعراب ) : قاموا ( 
مـضارع ) : تقـومين (  إعـراب َمـضارع الغـائبين ، وفي) : يقومون ( إعراب 

  مــضارع الغائبــات ، ويقــال في إعــراب ) : يقمــن ( المخاطبــة ، وفي إعــراب 
                                                        

   .٢٤٣محاضر الجلسات للمجمع في الدورة الحادية عشرة ص : انظر ) ١(
   .٢٤٤المرجع السابق ص : انظر ) ٢(
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  ُأنا مسند إليه ، وقمت صيغة لماضي المتكلم مسند ، وفي إعـراب ) : ُأنا قمت ( 
وفي إعراب .  قمت صيغة لماضي المتكلم مسند ، وأنا مسند إليه ) : ُقمت أنا ( 
ٍالمحمدون مسند إليه مرفوع بالواو ، وقاموا صيغة ماض ) : المحمدون قاموا ( 

 ... ) .للغائبين مسند ، وهكذا 

ُالذي اجتهـد يكافـأ ، : يُستغنى عن النص على العائد في نحو (  : والآخر
ٌالذي اسم موصول مسند إليه ، واجتهد ماضي الغائب صلة، : فيقال في إعرابه 

 ) .ائب مسند ويكافأ صيغة مضارع مبني للمجهول للغ
وقد عرضت تلك اللجنة تقريرها عـلى مـؤتمر مجمـع اللغـة العربيـة عـام 

 م ، ونظــر المــؤتمر في ذينــك القــرارين الخاصــين بالــضمير في الجلــسة ١٩٤٥
ُالتاسعة ، ثم استكمل النظر فيهما ، وأصدرت الموافقة علـيهما خـلال الجلـسة  ُ ُ

  . العاشرة
 - مـن خـلال محـاضر الجلـسات -ات فإذا استعرضنا المناقشات والحوار

ْالتي دارت بين الأعضاء قبل صدور الموافقـة عـلى قـرار إلغـاء ضـمائر الرفـع 
ً يظهر لنا أن أغلب الأعـضاء كـان مؤيـدا لقـرار اللجنـة ، -المتصلة والمستترة  ِّّ

ِخاصة عبد العزيز فهمي صاحب الدعوة إلى استبدال الحرف اللاتيني بالحرف  َ ً
ّويظهر لنا أيضا أن بعـضهم لم ! َحسين صاحب الشعر الجاهلي ، وطه ! العربي  ً

ًيكن مؤيدا لقرار الإلغاء مثل الشيخ محمد الخـضر حـسين ، والـشيخ إبـراهيم  ِّ
 .حمروش 

                                                        
   .٢٩٠ص  / ١١محاضر الجلسات في الدورة : انظر ) ١(
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وسأناقش بعض الاستدلالات التي وردت في تلك المناقشات ، وسأقف 
ُمع نص القرار ، ومع قضية حرفية الضمير ، وأثبت خطورة ذلك على ال درس ّ

 .النحوي 
ٍإن نص القرار لم يفرق بـين اسـم وحـرف ، وهـو مـن الأصـول : فأقول  ٍ ِّّ ُ َّ

ًالنحوية ، التي بها نتعرف على ما يدخله الإعراب رفعا ونصبا وجـرا ، ومـالا  ً ً
 .ًيدخله إعراب أبدا 

ْوحين حكم القرار على ضـمير الرفـع المتـصل بالحرفيـة ، اختلطـت تـاء 
ْقمت ، وقامت ، فهـما : فاعل الضمير ، في نحو التأنيث الساكنة بتاء ال  عنـد -ُ

والنحويون يفرقـون .  ً تاءان ، وهما أيضا حرفان ، فاختلط الأصلان -هؤلاء 
ًبينهما بالإسناد ؛ فالاسم يسند إليه قطعا ، وكل كلمة أسند إليها المسند ، وأخبر 

ًعنها بالخبر ، فهي اسم حتما ، والحرف لا يسند إليه أبدا ؛ ُ  فثبت أن تاء الفاعـل ً
 .ًاسم حقا 

  المنفـصل وكذلك اختلط الأمر عند أصحاب القرار حـين جعلـوا البـارز
ّالمرفوع ضميرا ، والمتصل المرفوع حرفا ، ففرق ً .  وا بين أنا وتاء الفاعل المضمومةً

ُّوهو تفريق ينبذه الذوق السليم ، ولا يحتج لـه بـأدنى مراتـب الـدليل    فهـما .  ُ
ند النحويين ؛ إذ هما اسمان بـدليل الإسـناد إلـيهما ، موضـوعان شيء واحد ع

َّلمتكلم مفرد ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا اختلاف بينهما إلا في اللفـظ كـما تـرى ؛  ً
ّلأن أحدهما يبتدأ بـه الكـلام ويقـع بعـد إلا ، والآخـر لا يبتـدأ بـه ولا يقـع  ُ  

 .ّبعد إلا 
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ِّوهؤلاء حين لم يفرقوا في الدرس النحو ِي بـين المختلفـين ، وجمعـوا بـين ُ ْ َ
ُالضدين ، وفرقوا بين المتلازمين ، هدموا أصلا مـن الأصـول ، فحرمـوا مـن  ً ِ َ َّ
َّالوصول والاهتداء ، إلى ضمير مستتر في الخفاء ، وأنى لهم ذاك الوصول ، إلى  ٍ ٍ

ِمعرفة المضمر المستور ، وهم قد عسر عليهم إدراك اسمية البارز المـذكور ؛  َّ ُ َ ُ إذ َ
ٌلم تكن عندهم أصول يبنون عليها مـذهبهم في الـضمير ، ولم يهتـدوا بأصـول 

 !غيرهم من النحويين 
ّولو أنهم احتكموا إلى الأصول النحوية ، لرأوا أن الضمير أبعد ما يكـون  ّ
ّعن الحرفية ، ولوجدوا أن المسند إليه لا تخلو منه أبـدا الجمـل الفعليـة ، ولـو  ًّ ّ

َضرب الـرجلين ، وأكـل التفـاحتين ، : ُكان قول القائل َّصح ذاك الإخلاء ، ل َ َ ُ َ َ َ
 .جملتين تامتين 

ْوسأختم حديثي هنا بمناقشة بعض الحوارات التـي دارت حـول اسـتتار 
ُالضمير ، ونقف على بعض حججهم في إلغاء الضمير المـستتر وصرف النظـر 

 !ّعنه بالكلية 
عنـدي «  : العـاشرةمن ذلك قول الأستاذ علي الجارم في مطلع الجلسة 

جـاء الـذي أكـرم : مسألة أريد أن أثيرها تتعلق باختفاء الضمير المستتر ، مثل 
ٍمفعولا لفعـل بـلا فاعـل ، ) أخاه ( لا استتار للضمير ، كان : أخاه ، فإذا قلنا  ٍ ً

َّفكأن الجملة تألفت من فعل ومفعول ّ « . 

                                                        
   .٢٩٠ ، ص ١١محاضر الجلسات الدورة : انظر ) ١(
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ُدمه ، والركن الذي لقد أدرك الأستاذ علي الجارم الأصل الذي لا يجوز ه
ّلا يخلو منه فعل في العربية ، ولكن عبد العزيز فهمي أفسد عليه هذا الإدراك ،  ٌ
ٌورد عليه هذا الاستدلال ، بأمرين يعجب المرء لمـثلهما ، وإن تعجـب فعجـب  ُ َّْ

ًموافقة بعض الحاضرين على رده ، فجعلوا الهدم بناء ، والخطأ صوابا  ًُ ِّ. 
ٍّبد العزيـز فهمـي في رده عـلى عـلي الجـارم  قال ع:الأمر الأول  اللغـة « : ِّ

أكـرم ، مـاضي الغائـب ، : العربية قائمة على الحذف ، فلا مانع من أن نقـول 
 . » والمسند إليه محذوف تقديره هو

ّإن المـسند إليـه في هـذا المثـال : َإذا قلـت « : َّفرد عليه علي الجـارم بقولـه 
َقد قررت عدم اعتبار الضمير المستتر ، وأنه َمحذوف ، فقد هدمت ما بنيت ، فل

 . » ًغير منظور ، وقررت في هذا المثال أن يكون الضمير ملحوظا
لقد صدق الجارم ؛ إذ كيف نحكـم عـلى الـضمير المـستتر بعـدم : وأقول 

ًثم نذهب نلتمس له وجودا وتقديرا ! ًالاعتبار أصلا ؟ وأعجب من ذلك أنه ! ً
ُل كان المستتر يوما مذكورا حتى يحذف ؟وه! ًجعل المستتر محذوفا  ً ً 

ًلقد سكت عبد العزيز فهمي ولم يجب الجارم ، فنطـق طـه حـسين مؤيـدا  َ ُ َ
ًلا إشكال في هذه الجملة ؛ لأنه كثيرا ما يحذف المسند إليه أو « : ًلفهمي ، قائلا 

وقد افترض النحاة استتار ضمير ، والواقـع أنـه لا ضـمير « : ثم قال  » المسند
ًلقيت زيدا فكلمني ، يفرض النحاة هنا ضميرا مستترا تقـديره : اك ، تقول هن ً ً ُ

ّهو ، والحقيقة أن المتكلم هو زيد ، وليس هناك ضمير ، وأن من أصول العربية  ّ
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ُأنه إذا دلت قرينة على أحد جزأي الجملة حذف ْ«  . 
تر ، وقـد هناك فرق بين المسند إليه المحذوف ، والمسند إليه المـست: وأقول 

ُغره منهما أنهما غير مـذكورين ؛ إذ المحـذوف مـذكور قـد حـذف ، أي يـذكر  ُ ٌ َّ َ
ّويحذف ، أو لم يعلم مكانـه لتقدمـه وتـأخره وقـد دل عليـه دليـل فيحـذف ،  ُّ ُّ ُ

أما المستتر .  ٌدنف : كيف زيد ؟ قل : ُكالمبتدأ المسند إليه خبره ، في نحو قولك 
ُفعل لا يستغني عنه أبدا ، وقد علم مكانـه ، فهو مطلوب الفعل أو شبهه ، وال ُ ً َ

ُوأشير إليه بلفظ فعله ، ولم يذكر يوما فيحذف  ًُ ٌبـل هـو مخفـي أبـدا ، مـستتر ! ُ ًٌّ
وفي قول طه حسين إطـلاق .  َّوقد تقدم حديث التفريق بينهما .  ُواجب الخفا 

 .في مكان التقييد كما ترى 
  ٌجـب عف.  يد ، وليس هنـاك ضـمير ّوالحقيقة أن المتكلم هو ز: وأما قوله 

ِّانظر كيف احتج لإبطال الضمير ، بتعيين مفسر الـضمير ! ًحقا  ومتـى كـان ! َّ
 ًتعيين التفسير ، مبطلا للضمير ؟

َّولو صح هذا الإبطال ، واسـتقام هـذا الاسـتدلال ، لحكمنـا عـلى جميـع 
ّأنـه :  وفحواه ّالضمائر المنفصلة والمتصلة بالإهمال ؛ لأن معنى هذا الاستدلال

ًمهملا ، ليس ضميرا ) أنا ( أنا قائم ، والقائم هو زيد ، لكان : لو قال زيد  ً! 
َسكتفلما انقضى هذا الكلام    : ً طـه حـسين ، قـائلا َّ، وتكلـم علي الجارم َ

ّإذن نقرر أن المسند إليه كثيرا ما يحذف إذا دل عليـه دليـل ، وأن الجملـة قـد «  ً ّّ ُ

                                                        
    .٢٩١ ، ص ١١محاضر الجلسات الدورة : انظر ) ١(
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ٍسند فقط ، أو من مسند إليه فقط ًتتألف أحيانا من م والتلاميذ يتعلمون مثل .  ٍ
 .  »هذا في اللغات الأجنبية فلا يجدون صعوبة

 ، ما جاء في مـسك الختـام ، فـسبحان خـالق الكلام ما في هذا ّإن أعجب
الأنام ، كيف يستقيم الاحتجاج بلغة غـير عربيـة ، عـلى جـواز إلغـاء ضـمائر 

َّلغة غيرنا ونحن عاجزون عن أن نستدل عـلى جـواز ُّالعربية ؟ وكيف نحتج ب ْ
ّذلك من داخل لغتنا ؛ إذ لا يجوز الاحتجـاج بحـذف المبتـدأ عـلى أن الفاعـل 

أفما نعجز عـن .  محذوف ، ولا تجوز التسوية بين المحذوف والمستتر ، كما رأينا 
 !إثباته في لغتنا نبحث عنه عند غيرنا ؟

حـذف الـضمير « :  العزيـز فهمـي فيـه فقد قال عبـد: وأما الأمر الآخر 
ًوجوبا أو جوازا مسألة لا أرى لها محلا ، فالواقع أنه يجوز إبراز الضمير دائما في  ً ٌ ً ً

َفـأعرب  T S R Q P O﴾ ﴿ : َّرأي سيبويه ، وقد مثـل بقولـه تعـالى  َ  
ّفاعل يمل) هو (  َُ«  . 

المـذهب الباطـل ، َلقد جنىَ عبد العزيز فهمي على سيبويه بهـذا : وأقول 
ًوالرأي الفاسد في الاستتار ؛ لأن الضمير المستتر لا يبرز أبدا ، ولا يظهر حتما ،  ً ّ
َّوقد تعلم النحاة وجوب استتار الضمير مـن إمـام النحـويين ؛ فاسـتمع إليـه 

ُولا يقـع « : ِّالآن، وهو يعبر عن ذلك بأوضح عبارة ، وأقوى إشارة ، فيقـول 
                                                        

   .٢٩١ / ١١محاضر الجلسات الدورة : انظر ) ١(
   .٢٨٢/ سورة البقرة ) ٢(
   .٢٩٢ص  / ١١محاضر الجلسات الدورة : انظر ) ٣(
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َذي في فعل ، لو قلت هو في موضع المضمر ال َ َ ْفعل هو ، لم يجز ، إلا أن يكـون : َ ََّ َْ َُ َ
ُفسيبويه هنا لا يجيز إبراز المستتر أبدا ، فإذا جاء ما ظاهره أنه الفاعل   »ًصفة ّ ً ُ

ٌالمستتر ، فليس الأمر على ظاهره ، بل البارز حينئذ توكيد للمستتر ، وهو معنى  ٍ
 .ِّ ما يعبر سيبويه عن التوكيد بالصفة ًتوكيد ، وكثيرا: صفة ، أي : قوله 

ّوبالرجوع السريع إلى فهرسي كتاب سيبويه ، لعبد السلام هارون ، ومحمد 
َّعبد الخالق عضيمة ، يظهر لنا أن سيبويه لم يستشهد بما جاء في آية الدين ، كـما  ّ

ٍوإنما استشهد سيبويه بغيرها ضمن سياق يوافـق مـا ! زعم عبد العزيز فهمي 

وقولـه   ﴾* + , - .﴿ : ًه عنه قريبا ، وهما قوله تعالى ُنقلت
وسياق هاتين الآيتين الكـريمتين يـدل  x w v u﴾ ﴿ سبحانه 

ّعلى أن سيبويه يستدل بهما عـلى أن الـضمير المـستتر لا يعطـف عليـه إلا بعـد  ّ ّ
  .توكيده بالضمير المنفصل

ي بهذا الرأي المغلوط ، وإذا كان ذلك كذلك فمن أين أتى عبد العزيز فهم
 ِوالمذهب المخلوط ؟

َلقد غره ما وجده في حاشية التصريح من اعتراض الأزهري على رأي ابن  َ َ َّ َ
فقـال الـشيخ خالـد  » َّقـام هـو ، عـلى الفاعليـة: لا يقال « : هشام حين قال 

                                                        
   .٣٥١ / ٢الكتاب : انظر ) ١(
   .٢٤/ سورة المائدة ) ٢(
   .٣٥/ سورة البقرة ) ٣(
   .٢٤٧ / ١الكتاب : انظر  )٤(
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: والمنقول عن سيبويه أنه أجاز في هو من نحو قوله تعالى « : ًمعترضا على ذلك 
 ﴿T S R ﴾ ًأن يكون فاعلا ، وأن يكون توكيدا ً«    . وقول الشيخ خالـد

ُهذا لا يوافق على مثله ، وهو مردود بما هو موجود في الكتاب من كلام شـيخ  َ ُ
 .ُالنحاة ، وما قاله ابن هشام هو القول التمام 

لقد أرهب عبد العزيز فهمي الحاضرين حين حكى لهم مذهب سـيبويه ، 
 إبراهيم حمروش ، فوافقه على ذلك ، وحاول أن يستدرك الأمر، فانزلق الشيخ

هـذا مقـصور عـلى « : ًوأن يجعل بروز المستتر خاصا بالضمير الغائب ، فقـال 
 .  »فعل الغائب

ّولما علم جميع الحاضرين أن النص المنقول عن التـصريح ، والمنـسوب إلى  ُ
ًوأن يكون توكيدا ، وعلمـوا ًأن يكون فاعلا ، : تضمن تجويز الأمرين يسيبويه 

َّأيضا أن من لازم القول بالتوكيد إثبات وجود المستتر ، وأن من لازم تـصديق  َّ ًُ ْ ِ
َّسيبويه في الفاعلية ، تصديقه أيضا بتوكيد المستتر حـال التبعيـة ، فلـما علمـوا  ًّ

َجميع ما تقدم انقلب السحر على الساحر ، وان َّ َتل الدليل من الـسير معهـم إلى فَ
ّغايتهم ، فولى مدبرا ولم يعقب  ًُ ُ َّ. 

 ، وانظر إلى حديثهم وهم يخوضـون ، فاستمع الآن إليهم وهم يقولون
ِّهم ، وعطف النص الشارد عنهم ِّفي رد الدليل الآبق إلي ْ َ: 

                                                        
   .١٠٢ / ١التصريح : انظر ) ١(
   .٢٩٢ص  / ١١محاضر الجلسات الدورة : انظر ) ٢(
 .المرجع السابق : انظر ) ٣(
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ُهند تـضرب ، التـاء لا تـدل عـلى : في مثل : قال الشيخ إبراهيم حمروش 
 .َّخطاب ، فلابد من ملاحظة الضمير 
ًفرد عليه عبد العزيز فهمي قائلا  ُهند تضرب ، صيغة فعل للغائبة مسند، : َّ

هـي ضـمير توكيـد : هنـد تـضرب هـي ، قلنـا : وهند مسند إليه ، فإذا قلت 
 .للمسند إليه 

ًفضيق الشيخ محمد الخضر الحسين عـلى فهمـي قـائلا  َ : ومـاذا أقـول في : َّ
 .َّبقه مع المؤكد ًرأيت هندا تضرب هي ؟ فالتوكيد هنا يختل تطا

ُّأحـس أن العـربي لا : َّفخرج طه حسين هذا الاختلال في المطابقـة بقولـه  ُ
ّرأيت هنـدا وهـي تـضرب ، وعـلى فـرض أن المثـال : يقول هذا ، وإنما يقول  ً

ُصحيح يكون الـضمير توكيـدا وإن اختـل تطابقـه ؛ فـضمير الرفـع المتـصل  ًَّ ِ  
 .كأنت ، ولست بهي لست : يجُر بحرف الجر ، مثل ! ) كذا ( 

ّإن زعم عبد العزيز فهمي أن الضمير هي في : وأقول  هند تضرب هي ، : ّ
 :توكيد لهند ، فيه ثلاث مخالفات 

َّأنه يخالف النص المنسوب لسيبويه ، والذي احتج هو به ، وانتزعه : الأولى 
ن ُوجاء فيه أن سـيبويه يجيـز أ! ُمن بطون الحواشي ؛ كي يبطل بمثله الاستتار 

 .ًيكون البارز توكيدا للضمير المستتر 
 أنه يخالف إجماع النحويين ، البصريين والكوفيين على أن البـارز :والثانية 

ُهند تضرب هي ، توكيد للضمير المستتر ، وفي مثل هذا الموطن لم يقل : في نحو 
 .ّإن الضمير توكيد للاسم الظاهر : ٌأحد من النحاة 
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في ضـمير : زيـد هـو القـائم ، أي : م في نحـو  بيـنهوإنما وقع الخلاف
ًالفصل ، الذي يسميه الكوفيـون عـمادا ، فـالكوفيون يرونـه ضـميرا توكيـدا  ً ً
ًللاسم الظاهر ، والبصريون يرونه حرفا لا محل له من الإعراب ، والضمير لا 

ًيؤكد اسما ظاهرا أبدا عندهم  ً ً ِّ ُ. 
 قال بما لا نظير له في العربية، أنه يخالف المسموع عن العرب ، بل: والثالثة 

ًحين أجاز أن يتبع المرفوع متبوعا منصوبا في نحو  ُرأيت هندا تضرب هي : ً ً. 
َإن ضـمير الرفـع المنفـصل يؤكـد ضـمير النـصب : ْفإن قال وهو لم يقل  ِّ ّ

 ؛ لأنه ٌفهذا استدلال خارج عن نطاق الخلاف.  ُضربتك أنت : المتصل ، نحو 
 .الضمائر  خاص بٌّإتباع لفظي

وأما احتجاج طه حسين الذي أشار فيه إلى أن ضـمائر الرفـع المنفـصلة لا 
ُلـست كأنـت ، : تختص بالرفع ، واستدل على ذلك بكلام مصنوع وهو قولـه 

 .ولست بهي 
هذا كلام ملحون ، وقول مرذول ؛ لأن الكلام الفصيح ، والقول : فأقول 

ّلكتــب ، أن ضـمير الرفــع الـصحيح ، والمــسموع عـن العــرب ، والمقـرر في ا
ًالمنفصل لا يأتي إلا في مواقع رفع الأسماء دائما ، وأن الضمائر المنفـصلة لا تـأتي 
ًفي العربية إلا رفعا أو نصبا حتما ، وأنها جميعـا لا تقـع في مواقـع جـر الأسـماء  ً ًً ّ

، فكيف يدخل عليها حرف الجر ؟ هذه هي طريقة العـرب في اسـتعمال ًقياسا
 .  ال ، في كل حال ضمير الانفص

                                                        
   .٤٦٢ ، ٤٥٧ / ٢الرضي : انظر ) ١(
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ّولا يزال الحديث متصلا حول النص المنـسوب إلى سـيبويه ، فقـد رجـع  ً
ُالحوار إلى مبتدئه ، وعطفوا آخره على مـا جـاء في أولـه ، فحـين قـال الـشيخ 

: إذا قلت : قال الدكتور طه حسين .  هذا مقصور على فعل الغائب : حمروش 
ًأضرب أنا ، فأعربت أنا فاعلا ، فما ا ُ  .لمانع ؟ وأقيسه على الغائب ُ

ُفأجابه علي الجارم بعد أن نازله غيره ، فقال  َجعل النحاة المنـاط : ْ ُ َ َ  إحـلالَ
ًالظاهر محل الضمير ، فـإذا أمكـن كـان جـائزا ، وإذا لم يمكـن كـان واجبـا ،  ً َّ ِ

َّفالضمير في أضرب مستتر وجوبا ؛ لأنه لا يصح إحلال الظاهر محله  ُ ً ُ. 
) أنا ( ّإن : ُمتى قلت في مثل أضرب أنا : ً طه حسين قائلا فأردف الدكتور

إذا لم يمكن : مسند إليه ، لم يبق موضع للاستتار الوجوبي ؛ لأن النحويين قالوا 
ًوضع الاسم الظاهر موضع الضمير كان الاستتار واجبا ، وقد أمكـن هنـا في 

لكنـي أريـد ًعـلى أني لا أنكـر أن قـول النحـاة منطقـي جـدا ، و.  أضرب أنا 
 .التسهيل وانتزاع الأشواك من طريق المتعلم 

ًلقد عرفنـا مـن كتـب النحـويين أن أضرب أنـا ، لـيس إحـلالا : وأقول  ُ ّ
ًللضمير البارز ولا الظاهر محل المستتر ؛ ولو كان مثل هذا يعد إحلالا للظاهر  ُّ ُ ِ

ً البارز فـاعلا ًأقوم ، وأشرب ، أبدا ؛ لأنه لو كان: محل المستتر لما جاز أن نقول 
لما جاز أن يحذف من التركيب ؛ لأن الفاعل المضمر يلزم مع فعله المسند إليه ، 

أقـوم ، : ُضربت ، فلما جاز أن يقـال : ُكما تلزم التاء مع الفعل الماضي في قولنا 
وأشرب ، دون إضمار بارز ، علمنا أنه توكيد ، والتوكيد تابع مكمل لمتبوعـه ، 

 .م في كل تركيب ، أو مع كل متبوع ِّوموضح له غير لاز
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وقول الدكتور هنا هو محاولة لإفساد المـصطلح النحـوي ، والمـصطلح لا 
مشاحة فيه ، ومحاولة لزرع الأشواك في طريـق فهـم تعـابير النحـويين ، وهـم 

ًأضرب أنا زيدا ، ليس : ّالذين هدونا بذوقهم الرفيع للغتنا أن البارز في قولك  ُ
ًفاعلا بل توكيدا  ، واستقام التعبير بالاستتار الوجوبي عن كل ضمير مستتر لا ً

 .ٌيحل محله اسم ظاهر ولا ضمير بارز على الفاعلية 
فلما انتهت مقولة طه حسين هذه ، أسدل نائب رئيس الجلسة الستار ، على 

هل توافقون على مقـترح اللجنـة في شـأن الـضمير ؟ : ًقضية الاستتار ، قائلا 
  .فوافق الأعضاء

 

                                                        
   .٢٩٣ص  / ١١محاضر الجلسات الدورة : انظر ) ١(
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 
 . المستتر لا لفظ له ، وهو في قوة الملفوظ به  الضمير- ١
ْ الضمير المستتر يجري مجرى ضمير الرفع البارز المتصل ، فهو ضمير رفع - ٢ َ

 .متصل مثله 
 ضمير الشأن المستتر ، وضـميرا نعـم وبـئس المـستتران ، ليـسوا في قـوة - ٣

ّوالمنـزل منزلـة .  لـة منزلـة المعـدوم ّالملفوظ به ؛ لأنها ضمائر مبهمة منز
 .ّالمعدوم ، وليس كالمنزل منزلة البارز المتصل المعلوم 

 . الضمير المحذوف ليس كالضمير المستتر - ٤
ّ الضمير المحذوف يعبر عنه بالمقدر والمنوْي ، فكل ضمير محذوف مقدر ، - ٥ َّّ َُّ

ًوليس كل ضمير محذوف منوْيا  ّ. 
 لم يظهر فهـو محـذوف لا مـستتر ، والتنبيـه عـلى موانـع  ضمير المبتدأ إذا- ٦

 .استتاره 
 إذا لم يظهر الفاعـل فـضميره مـستتر لا محـذوف إلا إذا عـرض للفعـل - ٧

 .عارض يغنيه عن فاعله 
َّ ويقدر ضمير الفاعـل ولا يـستتر في تعـابير بعـض النحـويين في بعـض - ٨

  .ّالمواطن التي يرون أن الفاعل فيها محذوف لا مستتر
زيد قام ؛ فالبصريون يوجبون استتار :  إذا تقدم ما ظاهره أنه فاعل نحو - ٩

ُالفاعل بعد الفعـل ، والكوفيـون يجيـزون ذلـك ولا يوجبونـه  أي أن .  ُ
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٣٠٧ 

.  النحاة متفقون على جواز اسـتتار الفاعـل هنـا ، واختلفـوا في وجوبـه 
 الفاعـل وهو خلاف ما يزعمه اللغويون المحدثون من أن القول باستتار

 .هو مذهب البصريين خاصة 
ً كل فعل يدل على فاعل مطلق لا معين ، بشرط أن يريد المتكلم فـاعلا - ١٠ َّ

َّمطلقا ، فإذا أراده المتكلم جاز استتاره ، وإن لم يرده لم يجز ، وإن دل لفظ  ْ ًُ َ
 .الفعل عليه 

 ودلالة الفعل على فاعل مطلق لا تغني عـن فاعـل معـين حـين يريـد - ١١
ًالمتكلم فاعلا معينا ، َّ َّ فإذا أراد المتكلم فاعلا معينً ُا فإما أن يـذكر الفاعـل ً ً

 .َّالمعين بعد الفعل أو لا ، فإن لم يظهر بعد فعله فهو مستتر 
ظـاهره أنـه ًولا يكون جملة ، فإذا جـاء مـا  الفاعل لا يتقدم على فعله ، - ١٢

 . كذلك ، فليس الأمر على ظاهره ، بل الفاعل مستتر
َّ ضمير الغائب المستتر مفسره يكون مذكورا ، وإذا لم يجر له ذكر فلابـد - ١٣ ً ِّ

ُأن يكون مدلولا عليه بالمعنى ، أو باللفظ ، فإذا دل عليه اللفظ فلابد أن  َّ ً
ًيكون اللفظ متقدما لا متأخرا ، لأنه لو جعل متأخرا لكان إضمارا قبـل  ً ً ًُ

ّز حتـى عنـد المجـوزين لـه إلا عـلى الذكر ، والإضمار قبل الذكر لا يجو ِّ
ًشريطة التفسير ، ولا تفسير مذكورا حينئذ ، فيكون اسـتتارا غـير جـائز  ًٍ

 .عند الجميع 
ِّالحاضر المستتر أقوى مـن الغائـب ؛ لحـضور مفـسره ؛ وعـدم  ضمير - ١٤

 .ِّحاجته إلى مفسر مذكور ، فلم يدخله جدل الإضمار قبل الذكر 
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٣٠٨ 

ُاجـب الخفـاء ، ولا يـبرز أبـدا ، وتقـسيمه إلى جـائز  الضمير المستتر و- ١٥ ً
وواجب ، اصطلاح نحوي ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، وصاحب هذا 

 .التقسيم الجرجاني لا ابن مالك 
 استتار نائب الفاعل كاستتار الفاعل ، ولضمير نائب الفاعـل الغائـب - ١٦

 .المستتر شروط خاصة به 
ئب عن الفاعل يفسره المفعـول بـه إذا كـان  الضمير المستتر الغائب النا- ١٧

 .ًفعله متعديا لواحد ، باتفاق 
ًوأما عوده على المفعول الثاني فعلى التفـصيل ؛ إن كـان أصـله خـبرا         

ًلمبتدأ فإنه لا يفسر ضميرا مستترا ، باتفـاق قياسـا  ً ً وإن لم يكـن أصـله .  ُ
ًخبرا لمبتدأ ففيه خلاف قياسا  ً. 

: أحدهما: عن الفاعل الغائب نوعان َ يفسر ضمير النائب  المصدر الذي- ١٨
ًمصدر ملفوظ به ، ويشترط فيه أن يكون مختـصا ، ولا يجـوز أن يكـون 

ُضرب شديد ضرب ، ولا تقول: ول لمجرد التوكيد ، لعدم الفائدة ، فتق ٌ ٌ :
ُضرب ضرب  ٌ. 

ًغير ملفوظ به ، ويـشترط فيـه أيـضا أن يكـون مختـصا لا: والآخر          ً 
ًضرب ضربـا شـديدا ، وإذا لم يظهـر في : لمجرد التوكيـد، نحـو قولـك  ً ُ

ِّالتركيب ما يخصصه فسيبويه يقدر اختصاصه بمـصدر معهـود ، وابـن 
 .ًمالك يدل عليه بغير لفظ العامل فيه ، خلافا للكسائي وهشام 
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٣٠٩ 

 ما قيل في تفسير المصدر للضمير المستتر الغائـب النائـب عـن الفاعـل - ١٩
 . الظرف خاصة دون الجار والمجرور يقال في

  ُ الجار والمجرور ينوب عن الفاعل ، لكنه لا يفسر ضمير الغائب النائب - ٢٠
  عن الفاعل ؛ لذا ليس كل ما ينوب عن الفاعـل يفـسر ضـميره المـستتر 

 ) .ضمير النائب ( 
ً الضمير المستتر النائب عن الفاعل إذا كان غائبا فيجوز أن يكون فعلـه - ٢١

ًزما، وإذا كان حاضرا فلا يكون إلا متعديا لا ً ً. 
 اختلف النحاة في دلالة كان الناقصة على الحـدث ، واتفقـوا عـلى أنهـا - ٢٢

ًتحمل ضميرا مستترا ، واسمها فاعـل حقيقـة عنـد بعـضهم ، أو منـزل  ً ً ُ َّ
 .منزلة الفاعل عند آخرين ، وهو خلاف لا أثر له في الاستتار 

سم أو فعل أو حـرف ؟ ٍيون حول كلمة عربية أهي ا إذا اختلف النحو- ٢٣
َّتها أو حرفيتها مانع من الاسـتتار فيهـا ، سـائغ في القـول َّيفالقول باسم

َنعـم ، وبـئس ، وأفعـل ( َّبفعليتها ، كما هو الحـال في اخـتلافهم حـول  َ ْ
 ) .التعجب ، وحاش 

ّ فاعل نعم وبئس وما جرى مجراهما يستتر فيهن إذا لم يتلهن- ٢٤  مـا يـصلح ُ
ّأن يكون فاعلا ظاهرا ، ولا يستتر إلا ومعه تمييز مذكور ، أو مقدر  ً ً. 

ً إذا ولي فعلي المدح والذم وما جرى مجراهما مالا يصلح أن يكون فاعلا - ٢٥
 .فالفاعل مستتر ، والتمييز مقدر 

 . التنبيه على موانع الاستتار في الصفات المشتقة - ٢٦
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٣١٠ 

رافع لضمير مستتر لا يكون مبتدأ ؛ لأنه إذا كـان  إن الوصف المشتق ال- ٢٧
 .مبتدأ احتاج إلى فاعل ظاهر يسد مسد خبره 

ً يتعين أن يكون الوصف المشتق خبرا لمبتدأ إذا كان مثنى أو مجموعا على - ٢٨ ً
ًحده ، فإذا كان كذلك فإنه يتحمل ضـميرا مـستترا أبـدا ، سـواء تقـدم  ً ً

: ًنه إذا تقدم عليه فليس فاعلا به ، نحو أو تأخر ؛ لأ) المبتدأ ( الموصوف 
ْالزيـدان قـائمان ، حيـث إن الفاعــل لا يتقـدم عـلى رافعـه ، وإن تــأخر 

 .فكذلك ، على اللغة الفصحى 
 إذا جرى الفعل أو الوصف على صـاحبيهما فالـضمير البـارز بعـدهما - ٢٩

 .زيد قائم هو : ٌزيد يقوم هو ، وقولك : ٌتوكيد لا فاعل ، نحو قولك 
ً مواطن الاستتار في الأسـماء التـي تعمـل عمـل الفعـل أكثـر شروطـا - ٣٠

وموانع منها في الأفعال المطلقة ؛ لذا دائرة الاسـتتار في الأفعـال أوسـع 
 .منها في تلك الأسماء 

ً أفعل التفضيل يتحمل ضميرا مستترا إذا كان مجردا من أل والإضافة ، - ٣١ ً ً
 .ًضافا فلا وأما إذا كان م.  َّأو محلى بأل 

َّ المصدر النائب مناب الفعل يرفـع ضـميرا مـستترا ، نـص عـلى ذلـك - ٣٢ ً ً
 .  الأخفش، وهو ظاهر كلام سيبويه ، والمشهور من مذهب النحويين 

 أما المصدر الواقع موقع الفعل وحرف مصدري فمذهب البـصريين ، - ٣٣
هـذا ومنصوص كلام سيبويه أن فاعله محذوف ، أي مستغنى عنه ؛ لأن 

 .ًالمصدر لا يحتاج فاعلا ولا يطلبه 
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 :وأما الكوفيون فقد حكوا عنهم قولين متناقضين        

أحدهما ينسب إليهم القول باستتار الفاعل ، والآخـر ينـسب إلـيهم        
ّإن الكـوفي : القول بحذف الفاعل ، والجمع بين هذين القولين أن يقال 

لفعل وحرف مصدري إذا كـان يرى استتار فاعل المصدر الواقع موقع ا
ًمنونا أو محلى بأل ، وإن كان المصدر مضافا ففاعله محذوف  ً. 

) الماضي والمضارع والأمـر (  أسماء الأفعال المرتجلة تعمل عمل أفعالها - ٣٤
ًفترفع ضميرا مستترا ، مفردا كان أو غير مفرد ، مذكرا أو مؤنثا  ً ً ً ً. 

أن تكون منقولة عن مصدر ، أو ظـرف ،  وأسماء الأفعال المنقولة ، إما - ٣٥
: أو جار ومجرور ، فالمنقولة عن مصدر إما أن يكون معها الكاف ، نحو 

والمنقولة عن ظرف أو جار ومجرور لابد أن يكـون .  ًرويدك زيدا، أو لا 
 .معها ضمير المخاطب 

 :ففي فاعله ثلاثة مذاهب ) الكاف ( فإن كان اسم الفعل المنقول معه        
    أن الكاف في الجميع ضمير في محل رفع فاعل ، وهو مـذهب : الأول        

 .الفراء                    
  أن الكاف في الجميع في محل نـصب مفعـول بـه ، والفاعـل : والثاني        

 .ضمير مستتر ، وهو مذهب الكسائي                     
   حـرف لا محـل لـه مـن أن الفاعل ضمير مستتر والكـاف: والثالث        

  ًالإعراب ، إن كان اسم الفعل منقـولا عـن مـصدر ، وأن                       
  الفاعل ضمير مستتر والكـاف ضـمير جـر إن كـان اسـم                       
  ًالفعل منقولا عن ظـرف أو جـار مجـرور ، وهـو مـذهب                       
  .البصريين                      
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٣١٢ 

ً الظرف والجار والمجرور يرفعان ضميرا مستترا بأربعة شروط - ٣٦ ً : 
ًأن يقعا خبرا أو نعتا أو حالا أو صلة : الأول         ً ً. 
ًأن يكون العامل فيهما كونا مطلقا لا كونا مقيدا : والثاني         ً ً ً. 
 .أن يكون الظرف والمجرور تامين لا ناقصين : والثالث        
ًأن لا يرفعا اسما ظاهرا : رابع وال        ً. 
 .ً يرفض ابن مضاء القول بالضمير المستتر في القرآن الكريم مطلقا - ٣٧
ُ يجيز ابن مضاء القول بالضمير المستتر الغائب في كلام الناس ، وسكت - ٣٨

 .عن حكم المستتر المتكلم والمخاطب وهو يلزمه 
 . الوجه الراجح عنده  يرى ابن مضاء إلغاء الضمير المستتر على- ٣٩
 تفريق ابن مضاء بين حكم الاستتار في كلام االله تعالى وبـين حكمـه في - ٤٠

 .ُ تفريق عجيب لا يوافق على مثله -كلام الناس 
َّ لم يلغ ابن مـضاء القـول بالـضمير المـستتر مطلقـا ، ولم يقـل بحرفيـة - ٤١ ًُ

ون عنه ، وينسبونه ًالضمير البارز مطلقا ، وهو خلاف ما يتغنى به المحدث
 .إليه 

ْقام وقعـد زيـد ، وأن :  توجيه رأي الكسائي في حذف الفاعل في نحو - ٤٢ ٌ
ليس لابن مضاء حجة في الاسـتدلال بهـذا الـرأي عـلى جـواز حـذف 

 .ًالفاعل مطلقا 
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٣١٣ 

 بيان مقصود النحويين القائلين بحذف الفاعـل ، وأن ذلـك يكـون في - ٤٣
فيعبرون عن ذلـك .  لعامل عن فاعله مواطن مخصوصة ، عند استغناء ا

 .الاستغناء بالحذف 
ّ إثبات أن أول من أحيا قضية إلغاء الـضمائر المـستترة بعـد ابـن مـضاء - ٤٤

ْالقرطبي هو المستشرق الألماني براجـستراسر ، وأنـه هـو أول مـن قـال  َ َّ
 .بإلغاء الضمير البارز 

ــ- ٤٥ ــارزة إن ــضمائر الب ــاء ال ــائلون بإلغ ما يتبعــون في ذلــك  المحــدثون الق
 .براجستراسر لا المازني ، كما زعموا 
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٣١٥ 

 
   
 ٣٠٠، ١٥٠، ٥٦ ٣٥ البقرة
 ١١٨ ٩٠ البقرة
 ١٨٩ ٢٥١ البقرة
 ١١٩ ٢٧١ البقرة
 ١٠٠ ٢٨٠ البقرة
 ٢٩٩، ٥٦ ٢٨٢ البقرة
 ٧٤ ٧٩ النساء
 ٢٢ ١٢٨ النساء
 ٨٨ ١٣٥ النساء
 ٣٠٠ ٢٤ المائدة
 ١٤٧ ٩٥ المائدة
 ٣١ ، ٢٩ ٩٤ الأنعام
 ٢٧٤ ١٠٩ الأنعام
 ٢٧٥ ١١١ الأنعام
 ١٧٥ ١١٧ الأنعام
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٣١٦ 

   
 ٢٧٣ ١٢٥ الأنعام
 ١٢٠ ١٣٦ الأنعام

 ٨٨ ٢٠ الأعراف
 ٢٧٣ ١٣١ الأعراف
 ٧٥ ١٤٩ الأعراف
 ١٢٠ ١٧٧ الأعراف
 ٢٣ ٦ التوبة
 ٨٧ ٢ يونس
 ٢٧٣، ٢٤٩ ٤٢ يونس
 ٢٧٣ ٤٣ يونس
 ٢٧٣ ١٢ هود
 ٢٧٣ ٦٩ هود
 ١٠٨ ٣١ يوسف
 ١٢ ٣٢ يوسف
 ١٢ ٣٣ يوسف
 ٣٤، ٣٠، ١١ ٣٥ يوسف
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٣١٧ 

   
 ١٠٨ ٥١ يوسف
 ٣١، ١٥ ٤٥ إبراهيم
 ٦٥ ١٣ الإسراء
 ١٥٦ ٣٦ الإسراء
 ١٢٠ ٥ الكهف
 ١٣٢ ١٨ الكهف
 ١٢٠ ٣١ الكهف
 ١١٥، ١١٣ ٥٠ الكهف
 ٩٧ ٢٩ مريم
 ١٢٦ ٣٨ مريم
 ١٤٠ ٤٦ يممر
 ٩١ ٧٤ طه
 ٣٠، ١٦ ١٢٨ طه

 ٧٥ ٣٢ المؤمنون
 ٢٩ ٤٠ النور
 ٢٣٩ ٩٤ الشعراء
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   
 ٢٣٩ ٩٥ الشعراء
 ٩٥ ١٩٧ الشعراء
 ٢٠٠ ٤٠ النمل
 ١٠٠ ١٧ الروم

 ١٦ ٤٦ السجدة
 ٧٣ ٥٤ سبأ
 ٣٥، ٢٨ ٣٢ ص
 ١٦٤، ١٣٦ ٥٠ ص
 ٦٤ ٣٧ غافر

 ٢٧٠ ٣ الزخرف
 ٧١، ٦٦ ١٤ الجاثية
 ١٢٥ ٢٨ الفتح
 ٣٩ ٤٤ مرالق

 ٦٩ ١٣ الحاقة
 ٣٣ ١ المعارج
 ٢٨ ٢٦ القيامة
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٣١٩ 

   
 ٢٣ ١ الانشقاق
 ١٨٩ ١٥ ، ١٤ البلد

 ٩١ ١ الإخلاص
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٣٢٠ 

 
  الصفحة  الحديث أو الأثر

ًإن هذا القرآن كائن لكم أجرا ، وكائن عليكم وزرا«  - ً ّ « ............  ٨٨ 
  ب الخمر حين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشر«  -

 ٣١  ............................................ »        يشربها وهو مؤمن
ّما أنهر الدم وذكر اسم االله عليه فكلوا ليس السن والظفر«  - ُ « ......  ١٠٤ 
ْمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت«  - ْ َ « ...........................  ١١٥ 
 ٢٦٩  .................... » من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ«  -
ُنعم عبد االله خالد بن الوليد«  - ُ ُ « ..................................  ١١٥ 
 ١٧٨  ........................................ » َوما لنا أكثر أهل النار«  -
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 

    

 

ُبداء َ  ١٢ محمد بن بشير الخارجي الطويل َ

 

ِمذهب َ ْ  ٣٨ طفيل الغنوي الطويل ُ

ُوكليب ْ ِ  ٣٨ علقمة الفحل الطويل َ

ِتدرب ُ ْ  ٧١ امرؤ القيس الطويل َ

ِالعراب  ٩٨ مجهول الوافر ِ

 ١٨٧ الأحوص الطويل ِثعالبال

 

ِسراتها َّ  ١٦٦ عمر بن لجأ الرجز ُ

 

 ٢٧ الزباء الرجز حديدا
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    

 ١٨٨ مجهول الخفيف وانقيادا

 ٢٠٩ أبو تمام الطويل ُهند

 ٢١٢ جرير المتقارب ِالمسجد

 

 ٢٨ حاتم الطائي الطويل ُالصدر

ُيسير  ٨٨ هولمج الطويل َ

ُكسورها  ٢٠٨ مضرس الأسدي الطويل ُ

 ١٥ معاوية بن خليل المصري الطويل ِبكير

ِوالسمر ْالعرجي البسيط ُ َ ١٢٢ 

ِفأجدر  ١٢٦ عروة بن الورد الطويل ْ

 

 ١٦٣ مجهول الطويل ُراس

ِاحبس ِ  ٣٩، ٤ مجهول الطويل ْ
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    

ِالمخلس ِ  ١٨٨ لأسديالمرار ا الكامل ْ

ِالمجالس  ٢٠٥ الأسود بن يعفر الطويل ِ

 

 ٩٢ عمرو بن شأس الطويل أشنعا

ُأصنعَ  ٩٦ العجير السلولي الطويل ْ

ُأجمع  ٢٠٦ جميل بن معمر الطويل ْ

 

 ١٨٩ الفرزدق البسيط ِالصياريف

 

 ١٨ عامر بن جوين الطائي المتقارب َإبقالها

 ٢٩  عمرو ذي الكلبجنوب أخت المتقارب شمالا

 ١٣٧ زهير بن مسعود الضبي الوافر قال يا لا

ُمهمل  ٣٨ مجهول الطويل ُ
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٣٢٤ 

    

 ٧٣ طرفة بن العبد الطويل ُنائله

ُالوعل  ١٥٥ ىالأعش البسيط ِ

ُوجل ِ  ١٨٨ مجهول البسيط َ

 ٣٨ مجهول البسيط آمالي

 

 ١٧٠ الشماخ الطويل مصطلاهما

 ٥ مرار الفقعسي الطويل ُيدوم

 ٢٠٦ الأحوص الوافر ُالسلام

ِكرام  ٩٨ الفرزدق الوافر ِ

 

ْبضؤلان ْ  ٢٠٨ ابن دارة الرجز ُ

 ٩٦ حميد الأرقط البسيط ُالمساكين

  ١٤٦ البسيط مجهول ُوقحطان
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    

 

 ٢٩ مجهول الكامل كالنوى
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٣٢٦ 

 

    

ِألا يا اسلمي يا دار مي على البلى  ١١١ ُّذو الرمة الطويل َّ

ِيا قاتل االلهُ بني السعلات  ١١٢ علباء بن أرقم الرجز َ

ْوأجدر مثل ذلك أن يكونا ْ ِ  ١٢٦ عمرو بن أحمر الطويل  ْ
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٣٢٧ 

 

 
نحاة الكوفة والبصرة ، لعبد اللطيـف بـن أبي ائتلاف النصرة في اختلاف  •

 . هـ ١٤٠٧طارق الجنابي ، الطبعة الأولى / بكر الزبيدي ، تحقيق 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ، للدمياطي ، الطبعة الأولى  •

 . هـ ، دار الكتب العلمية ١٤١٩
 هــ ، دار ١٤١٣إحياء النحو ، لإبراهيم مصطفى ، الطبعة الثانيـة ، عـام  •

 .الكتاب الإسلامي ، القاهرة 
رجب عثمان، . د/ ارتشاف الضرب من لسان العرب ، لأبي حيان ، تحقيق  •

 .الطبعة الأولى ، مكتبة الخانجي 
عبــد االله . د/ الإرشــاد إلى علــم الإعــراب ، للــشمس الكيــشي ، تحقيــق  •

 .محسن العميري ، الطبعة الأولى ، جامعة أم القرى . البركاتي ود
شعبان إسماعيل ، الطبعة الأولى عام / إرشاد الفحول ، للشوكاني ، تحقيق  •

 . هـ ، دار الكتبي ١٤١٣
عبد المعين الملوحي ، طبعـة / ّالأزهية في علم الحروف ، للهروي ، تحقيق  •

 . هـ ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤١٣
بيطار ، مطبوعـات محمد بهجة ال/ أسرار العربية ، لابن الأنباري ، تحقيق  •

 .المجمع العلمي العربي بدمشق 



 
   

 

٣٢٨ 

/ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ، لعبد الباقي الـيماني ، تحقيـق  •
 هـ ، مطبوعـات مركـز ١٤٠٦عبد المجيد دياب ، الطبعة الأولى ، عام . د

 .الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
حمـزة النـشرتي ، . د/ ، تحقيـق إصلاح الخلل ، لابـن الـسيد البطليـوسي  •

 . هـ ، دار المريخ الرياض ١٣٩٩الطبعة الأولى ، عام 
عبد الحسين الفـتلي ، الطبعـة / الأصول في النحو ، لابن السراج ، تحقيق  •

 . هـ ١٤١٧الثالثة ، 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، للشيخ محمد الأمين الـشنقيطي ،  •

 .هـ ، دار إحياء التراث العربي  ١٤١٧الطبعة الأولى عام 
زهير غازي زاهد ، الطبعـة الثانيـة . د/ إعراب القرآن ، للنحاس ، تحقيق  •

 . هـ ، عالم الكتب ، بيروت ١٤٠٥عام 
عبد االله الحاج إبراهيم ، الطبعـة . د/ الإغفال ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق  •

  . الماجد ، أبو ظبيولى ، المجمع الثقافي ومركز جمعةالأ
محمـود الطنـاحي ، الطبعـة الأولى عـام . د/ أمالي ابن الشجري ، تحقيـق  •

 . هـ ١٤١٣
 هــ ، دار الكتـاب العـربي ، ١٤٠٣أمالي الزجاجي ، الطبعة الثانيـة عـام  •

 .بيروت 
 . هـ ، دار الحديث ، بيروت ١٤٠٤أمالي علي القالي ، الطبعة الثانية  •
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ادي حسن حمـودي ، الطبعـة ه/ الأمالي النحوية ، لابن الحاجب ، تحقيق  •
 . م  ١٩٨٥الأولى عام 

َّإملاء ما من به الرحمن ، للعكبري ، الطبعـة الأولى عـام  •  هــ ، دار ١٣٩٩َ
 .الكتب العلمية ، بيروت 

زهير عبد المحسن ، . د/ الانتصار لسيبويه على المبرد ، لابن ولاد ، تحقيق  •
 . هـ ، مؤسسة الرسالة ١٤١٦الطبعة الأولى عام 

محمد محيي الـدين / صاف في مسائل الخلاف ، لابن الأنباري ، تحقيق الإن •
 .عبد الحميد ، دار الفكر 

/ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لابـن هـشام الأنـصاري ، تحقيـق  •
 . م  ١٩٩٢محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت 

م بحـر المرجـان ، الطبعـة كاظ. د/ الإيضاح ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق  •
 . هـ ، عالم الكتب ١٤١٦الثانية عام 

حسن هنـداوي ، الطبعـة . د/ إيضاح الشعر ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق  •
 . هـ ، دار القلم دمشق ١٤٠٧الأولى 

موسـى بنـاي . د/ الإيضاح في شرح المفصل ، لابـن الحاجـب ، تحقيـق  •
لدينيـة ، مطبعـة العـاني ، العليلي ، منشورات وزارة الأوقـاف والـشئون ا

 .بغداد ، الكتاب الخمسون بدون تاريخ 
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٣٣٠ 

مازن المبـارك ، الطبعـة . د/ الإيضاح في علل النحو ، للزجاجي ، تحقيق  •
 . هـ ، دار النفائس ١٤١٦السادسة عام 

 
 .صدقي محمد جميل ، دار الفكر / البحر المحيط ، لأبي حيان ، عناية  •
ّفتحي أحمد علي الـدين ، . د/  لابن الأثير ، تحقيق البديع في علم العربية ، •

 . هـ ١٤٢٠جامعة أم القرى 
عيـاد بـن . د/ البسيط في شرح جمل الزجاجي ، لابن أبي الربيع ، تحقيـق  •

 .عيد الثبيتي ، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي 
صـلاح الـدين الـسنكاوي ، / البغداديات ، لأبي علي الفـارسي ، تحقيـق  •

 .عات وزارة الأوقاف العراقية ، الكتاب الحادي والخمسون مطبو
محمـد أبـو / بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطي ، تحقيق  •

 .الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت 
بركات يوسـف / البيان في غريب إعراب القرآن ، لابن الأنباري ، ضبط  •

 .الأرقم ، بيروت هبود ، شركة دار الأرقم بن أبي 

 
فتحـي أحمـد عـلي الـدين ، . د/ التبصرة والتذكرة ، للـصيمري ، تحقيـق  •

 . هـ ١٤٠٢الطبعة الأولى عام 
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٣٣١ 

عبــاس / تخلـيص الــشواهد وتلخـيص الفوائــد ، لابـن هــشام ، تحقيـق  •
 .الصالحي ، الطبعة الأولى 

حسن . د/ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ، لأبي حيان ، تحقيق  •
 .هنداوي 

عـادل العمـيري ، / ترشيح العلل في شرح الجمل ، للخوارزمي ، تحقيق  •
 . هـ ١٤١٩جامعة أم القرى عام 

محمـد بركـات ، / تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، لابن مالك ، تحقيق  •
 . هـ ١٣٨٧دار الكتاب العربي عام 

ية يـس التصريح على التوضيح ، للشيخ خالد الأزهري ، وبهامـشه حاشـ •
 .العليمي ، دار الفكر 

رمضان عبد التواب ، الطبعة . د/ ّالتطور النحوي ، لبرجشتراسر ، ترجمة  •
 .الثانية ، مكتبة الخانجي بالقاهرة 

محمـد المفـدي ، / تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ، للدماميني ، تحقيـق  •
 . هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى عام 

 . هـ ١٤١٢ ، دار الفكر ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير •
التفسير والمفسرون ، للدكتور محمد حسين الذهبي ، الطبعـة الثانيـة عـام  •

 . هـ ، دار الكتب الحديثة ١٣٩٦
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٣٣٢ 

فـايز زكـي ، الطبعـة الأولى عـام . د/ توجيه اللمع ، لابن الخباز ، تحقيق  •
 . هـ ، دار السلام ١٤٢٣

 . هـ ١٤٠١سف المطوع ، يو. د/ التوطئة ، لأبي علي الشلوبين ، تحقيق  •
ًتيسير النحو التعليمي قديما وحـديثا ، للـدكتور شـوقي ضـيف ، الطبعـة  • ً

 .الثانية ، دار المعارف 

 
أحمد شاكر ، دار الكتب العلميـة ، / الجامع الصحيح ، للترمذي ، تحقيق  •

 .بيروت 
عـلي توفيـق الحمـد ، الطبعـة . د/ الجمل في النحو ، للزجـاجي ، تحقيـق  •

 . هـ ، مؤسسة الرسالة ١٤١٧امسة عام الخ
فخـر الـدين قبـاوة / الجنى الداني في حروف المعاني ، للمـرادي ، تحقيـق  •

 . هـ ١٤١٣ومحمد فاضل ، الطبعة الأولى عام 

 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك ، دار الفكـر ،  •

 . هـ ١٤٠٩بيروت ، عام 
د ، لعبد القـادر البغـدادي ، تحقيـق ، نظيـف حاشية على شرح بانت سعا •

 . هـ ١٤٠٠محرم، عام 
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٣٣٣ 

علي النجدي / الحجة في علل القراءات السبع ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق  •
عبد الفتاح شلبي ، الطبعة الثانية ، عام . عبد الحليم النجار ود. ناصف ود
 . م ، دار الكتب والوثائق القومية ٢٠٠٠

 
عبد السلام / لب لباب لسان العرب ، للبغدادي ، تحقيق خزانة الأدب و •

 . هـ ١٤١٨هارون ، الطبعة الرابعة عام 
محمد علي النجار ، دار الكتاب العربي ، / الخصائص ، لابن جني ، تحقيق  •

 .بيروت 

 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، للـسمين الحلبـي ، الطبعـة الأولى  •

 .لكتب العلمية  هـ ، دار ا١٤١٤عام 
محمـد التنجـي ، . د/ دلائل الإعجاز ، لعبـد القـاهر الجرجـاني ، تحقيـق  •

 . هـ ١٤١٥الطبعة الأولى عام 
نـوري حمـودي ، نـشر وزارة الثقافـة / ديوان الأسود بـن يعفـر ، تحقيـق  •

 .والإعلام 
 .محمد حسين ، مكتبة الآداب . د/ ديوان الأعشى الكبير ، شرح وتعليق  •
محمد أبو الفضل إبـراهيم ، الطبعـة الثانيـة / القيس ، تحقيق ديوان امرئ  •

 . م ، نشر دار المعارف المصرية ١٩٦٤عام 
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٣٣٤ 

 . هـ ١٣٨٠ديوان جميل بثينة ، نشر دار صادر ودار بيروت ، بيروت عام  •
عمر الطباع ، شركة دار  الأرقـم بـن أبي . د/ ديوان حاتم الطائي ، ضبط  •

 .الأرقم ، بيروت 
خضر الطائي ورشيد / ، رواية أبي الفتح بن جني ، تحقيق ديوان العرجي  •

 . هـ ١٣٧٥العبيدي ، الطبعة الأولى عام 
عبد المعين الملوحي ، مطبوعـات مديريـة / ديوان عروة بن الورد ، تحقيق  •

 .إحياء التراث القديم 
 . هـ ١٣٨٠ديوان الفرزدق ، نشر دار صادر ودار بيروت ، عام  •
محمد عبد القادر أحمد ، نـشر دار الكتـاب / قيق ديوان طفيل الغنوي ، تح •

 . م  ١٩٦٨الجديد ، الطبعة الأولى عام 

 
شوقي ضيف ، الطبعة . د/ الرد على النحاة ، لابن مضاء القرطبي ، تحقيق  •

 .الثالثة ، دار المعارف 
محمد إبـراهيم البنـا ، . د/ الرد على النحاة ، لابن مضاء القرطبي ، تحقيق  •

 . هـ ١٣٩٩عتصام ، القاهرة ، عام دار الا
أحمـد محمـد . د/ رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للمالقي ، تحقيـق  •

 . هـ ، دار القلم ، دمشق ١٤٠٥الخراط ، الطبعة الثانية عام 
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٣٣٥ 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ، لابن قدامة المقدسي ، الطبعة  •
 .ية ، بيروت  هـ ، دار الكتب العلم١٤١٤الثالثة 

 
حـسن هنـداوي ، الطبعـة . د/ سر صناعة الإعراب ، لابن جني ، تحقيق  •

 . هـ ، دار القلم ، دمشق ١٤٠٥الأولى عام 
 .سنن الدارمي ، نشر دار إحياء السنة النبوية ، بدون تاريخ  •

 
  محمــد محيــي الــدين / شرح ابــن عقيــل عــلى ألفيــة ابــن مالــك ، تحقيــق  •

 . هـ ، مكتبة دار التراث ١٤١٩  طبعة عام عبد الحميد ،
شرح أبيات مغني اللبيب ، لعبـد القـادر البغـدادي ، الطبعـة الأولى عـام  •

 . هـ ١٣٩٨
 .عبد الحميد السيد ، دار الجيل . د/ شرح الألفية ، لابن الناظم ، تحقيق  •
شرح الأشموني عـلى الألفيـة ، ومعـه حاشـية الـصبان وشرح الـشواهد  •

 .الفكر للعيني ، دار 
عـلي الـشوملي ، . د/ شرح ألفية ابن معطي ، لابن جمعة الموصلي ، تحقيـق  •

 . هـ ١٤٠٥مكتبة الخانجي ، الطبعة الأولى 
عبد الحميد السيد ومحمد المختون ، / شرح التسهيل ، لابن مالك ، تحقيق  •

 . هـ ١٤١٠الطبعة الأولى 
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٣٣٦ 

معـة أم سلوى عـرب ، جا/ شرح جمل الزجاجي ، لابن خروف ، تحقيق  •
 . هـ ١٤١٩القرى 

 .صاحب أبو جناح / شرح جمل الزجاجي ، لابن عصفور ، تحقيق  •
 .شرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل ، دار الفكر  •
ــق  • ــاكهي ، تحقي ــة ، للف ــدود النحوي ــب ، دار . د/ شرح الح ــد الطي   محم

 .النفائس 
لفكـر نخبة من الأدباء ، دار ا/ شرح ديوان علقمة وطرفة وعنترة ، تحقيق  •

 . م  ١٩٦٨للجميع عام 
محمد محيي الدين عبد الحميد، / شرح شذور الذهب ، لابن هشام ، تحقيق •

 . م  ١٩٩٢المكتبة العصرية عام 
محمد محمود الـشنقيطي ، لجنـة / شرح شواهد المغني ، للسيوطي ، تحقيق  •

 .التراث العربي ، بدون تاريخ 
ن الفـوزان ، الطبعـة شرح العقيدة الواسطية ، للدكتور صـالح بـن فـوزا •

 .الخامسة ، مكتبة المعارف ، الرياض 
شرح قطر الندى وبل الصدى ، لابن هشام ، ومعـه حاشـية الـسجاعي ،  •

 . هـ ١٤١٨عرفات مطرجي عام / تحقيق 
يوسف حسن عمر ، الطبعة الثانيـة / شرح الرضي على الكافية ، تصحيح  •

 . م  ١٩٩٦عام 
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٣٣٧ 

علي الشوملي ، . د/ الموصلي ، تحقيق شرح كافية ابن الحاجب ، لابن جمعة  •
 . هـ ، دار الأمل ١٤٢١الطبعة الأولى عام 

عبد المنعم هريدي ، الطبعـة / شرح الكافية الشافية ، لابن مالك ، تحقيق  •
 . هـ ١٤٠٢الأولى 

مجموعة مـن العلـماء ، نـشر دار / شرح كتاب سيبويه ، للسيرافي ، تحقيق  •
  .الكتب والوثائق القومية بالقاهرة

صـلاح رواي ، الطبعـة . د/ شرح اللمحة البدرية ، لابن هشام ، تحقيـق  •
 .الثانية 

 .شرح المفصل ، لابن يعيش ، عالم الكتب  •
  تركـي بـن سـهو . شرح المقدمة الجزوليـة الكبـير ، للـشلوبين ، تحقيـق د •

 .العتيبي 
جمـال مخيمـر ، الطبعـة / شرح المقدمة الكافية ، لابـن الحاجـب ، تحقيـق  •

 . هـ ١٤١٨ عام الأولى
خالد عبد الكريم ، الطبعـة / شرح المقدمة المحسبة ، لابن بابشاذ ، تحقيق  •

 . م  ١٩٧٦الأولى عام 
موسـى بنـاي . د/ شرح الوافية نظم الكافيـة ، لابـن الحاجـب ، تحقيـق  •

 . هـ ١٤٠٠العليلي ، مطبعة الآداب في النجف الأشرف ، عام 
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٣٣٨ 

الله بـن صـالح الفـوزان ، الطبعـة شرح الورقات في أصول الفقه ، لعبـد ا •
 . هـ ، دار المسلم ١٤١٤الثانية عام 

حسين عطـوان ، مطبوعـات مجمـع / شعر عمرو بن أحمر الباهلي ، تحقيق  •
 .اللغة العربية بدمشق 

 
محمـود نـصار ، دار الكتـب / علل النحو ، لأبي الحسن الـوراق ، تحقيـق  •

 .العلمية ، بيروت 
 هــ ، ١٤٠١ر ، لابن رشيق ، الطبعة الخامسة عام العمدة  في محاسن الشع •

 .دار الجيل 

 
/ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ، تصحيح  •

 . هـ ١٤١٤الشيخ عبد العزيز بن باز ، دار الفكر ، طبعة عام 
محمد المبروك ، / فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك ، للغزي ، تحقيق  •

 . م ، طرابلس ١٩٩١ الأولى عام الطبعة
 .فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير ، للشوكاني  •
إبـراهيم رمـضان ، / الفرق بين الفرق ، لعبد القاهر البغـدادي ، تعليـق  •

فهارس كتـاب سـيبويه ، لمحمـد .  هـ ، بيروت ١٤٢١الطبعة الثالثة عام 
 . هـ ، القاهرة ١٣٩٥ولى عام عبد الخالق عضيمة ، الطبعة الأ
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٣٣٩ 

في إصلاح النحو العربي ، لعبد الوارث مبروك سعيد ، الطبعة الأولى عـام  •
 . هـ ، الكويت ١٤٠٦

 
عبد السلام محمد هـارون ، الطبعـة الثانيـة عـام / كتاب سيبويه ، تحقيق  •

 . هـ ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٤٠٢
اويــل في وجــوه التأويــل ، الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأق •

 .للزمخشري ، طبعة دار المعرفة ، بيروت 

 
غـازي مختـار / اللبـاب في علـل البنـاء والإعـراب ، للعكـبري ، تحقيـق  •

 . هـ ١٤١٦طليمات ، الطبعة الأولى عام 
 هـ ، دار إحياء الـتراث ١٤١٢لسان العرب ، لابن منظور ، الطبعة الثانية  •

 .العربي ، بيروت العربي ومؤسسة التاريخ 
حامد المؤمن ، الطبعة الثانية عـام / اللمع في العربية ، لابن جني ، تحقيق  •

 . هـ ، بيروت ١٤٠٥

 
 .مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، المجلد السادس  •
 .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم / مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع  •
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٣٤٠ 

عبـد الحميـد . د/ فـاكهي ، تحقيـق مجيب الندا إلى شرح قطـر النـدى ، لل •
 . هـ ، مكتبة نزار الباز ١٤٢٠هنداوي ، الطبعة الثانية عام 

 .محاضر الجلسات ، الدورة الحادية عشرة ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة  •
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهـا ، لابـن جنـي ،  •

 .ب العلمية ، بيروت محمد عبد القادر عطا ، دار الكت/ تحقيق 
محمد ناصر الـدين الألبـاني ، / مختصر صحيح مسلم ، للمنذري ، تحقيق  •

 .منشورات لجنة إحياء السنة 
 هــ ، ١٣٩٢عـلي حيـدر ، طبعـة عـام / المرتجل ، لابن الخشاب ، تحقيق  •

 .دمشق 
علي جابر المنصوري، . د/ المسائل العضديات ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق  •

 . هـ ١٤٠٦ولى عام الطبعة الأ
ــق  • ــارسي ، تحقي ــورة ، لأبي عــلي الف ــصطفى الحــدري ، / المــسائل المنث م

 .مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
محمد بركـات ، طبعـة / المساعد على تسهيل الفوائد ، لابن عقيل ، تحقيق  •

 . هـ ١٤٠٠جامعة أم القرى عام 
حاتم الـضامن ، .  د/مشكل إعراب القرآن ، لمكي بن أبي طالب ، تحقيق  •

 . هـ ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٧الطبعة الثانية عام 
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محمد علي النجـار وأحمـد يوسـف نجـاتي / معاني القرآن ، للفراء ، تحقيق  •
 .وعبد الفتاح شلبي ، الدار المصرية ، بدون تاريخ 

  فــائز فــارس ، الطبعــة الثانيــة. د/ معــاني القــرآن ، للأخفــش ، تحقيــق  •
 .   هـ ١٤٠١ 

  / اللبيب عن كتب الأعاريـب ، لابـن هـشام الأنـصاري ، تحقيـق مغني  •
 . م ، بيروت ١٩٨٥مازن المبارك ومحمد علي ، الطبعة السادسة عام . د

محمـد الـسعيدي ، الطبعـة / المفصل في علم اللغة ، للزمخـشري ، تحقيـق  •
 . هـ ١٤١٠الأولى عام 

شورات جامعـة المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ، للشاطبي ، من •
 . هـ ١٤٢٨أم القرى ، الطبعة الأولى عام 

عيـاد . د/ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ، للشاطبي ، تحقيـق  •
 هـ ، نشر مكتبة دار الـتراث ، ١٤١٧ابن عيد الثبيتي ، الطبعة الأولى عام 

 .مكة المكرمة 
عـضيمة ، عـالم محمد عبد الخالق / المقتضب ، لأبي العباس المبرد ، تحقيق  •

 .الكتب ، بيروت 
عـلي . د/ الملخص في ضبط قـوانين العربيـة ، لابـن أبي الربيـع ، تحقيـق  •

 . هـ ١٤٠٥سلطان الحكمي ، الطبعة الأولى 
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حـاتم الـضامن ، . د/ منثور الفوائد ، لأبي البركـات الأنبـاري ، تحقيـق  •
 . هـ ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٣الطبعة الأولى عام 

إبـراهيم مـصطفى /  التصريف ، لابن جني ، تحقيق المنصف شرح كتاب •
 . م  ١٩٥٤وعبد االله أمين ، الطبعة الأولى 

الموافقات في أصول الشريعة ، للشاطبي ، شرح وتخـريج الـشيخ عبـد االله  •
 .دراز ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 
ْنتائج الفكر في النحو ، للسهيلي ، تحقيق  • ، نشر دار محمد إبراهيم البنا . د/ ِ

 .الرياض ، بدون تاريخ 
 . هـ ١٣٨٧النوادر في اللغة ، لأبي زيد الأنصاري ، الطبعة الثانية  •

 
عبد العال مكرم، / همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، للسيوطي ، تحقيق  •

 . هـ ١٣٩٩دار البحوث العلمية عام 
 



 
   

 

٣٤٣ 
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